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١ * ن و االله‎ ۰ a 
عن عائشة - رضي الله عنها -» عن النبي قال: «السّواك‎ 

0 کہ و 
مَطْهَرةَ للقم» مَرْصاءٌ لر [ارجه السائي» وابن حبان في 
«صحيحه»» وأخرجه ابن خزيمة بطريق أخرى في «صحيحه»» والحاكم في 


«المستدرك»]' . 


(۱) ما بين معكوفتين سقط من كلا النسختين «م) وات». وقد ألبته من النسخة 
الخطية من كتاب «الإلمام» بخط الإمام ابن عبد الهادي (ق /٤‏ ب)» وكذا 
مطبوعة «الإلمام» /١(‏ 5۸). 
# تخريج الحديث : 
رواه النسائي (١)ء‏ كتاب : الطهارةء باب: الترغيب في السواك» وابن حبان في 
(صحيحه» .»)٠١٦۷(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» (7/ )٠١٤١‏ من طريق 
يزيد بن زريع » عن عبد الرحمن بن أبي عتيق» عن أبيه» عن عائشة» به. 
ورواه ابن خزيمة في «(صحیحه» »)۱۳١(‏ من طريق ابن جريج» عن عثمان 
ابن بي سليمان» عن عبيد بن عمير» عن عائشة» به. 
وقد جود المؤلف رحمه الله إسناده في «الامام» (۱/ ۳۴۳۳). 


0° 


الكلام عليه من وجوه: 


# الأول: في التعريف : 


فنقول: قال ابن الأثير - رحمه الله - فى «معرفة الصحابة»: عائشة 
بى بكر» الصديقة بنت الصديق› آم المؤمنين» زوج النبي بي › 


أما رواية الحاكم» فقال المؤلف في «الإمام» (۱/ ۳۳۳) بعد سياقه إسناد 
ابن خزيمة» فالحديث جيد» ولهذا أخرجه الحاكم أبو عبد الله الحافظ في 
«المستدرك) فيما بلغني» انتهى . 

قال الحافظ في «التلخيص الحبير» :)٠١ /١(‏ وجزم الشيخ تقي الدين في 
«الاإ مام ان الحاكم أو رده في «المستدر ك). 
os‏ «المستدرك)› 
ووجدته كذلك؛ فإنه لم يذكره الحاكم في «المستدرك) فيما هو المطبوع 
المتداول . 

قلت : فإما أن يكون عزو الشيخ رحمه الله الحديث على الحاكم اعتماداً منه 
على نسخة خطية عنده» وإلا فلينظر في قوله السابق: «فيما بلخني» دون 
جزم» لا كما قال الحافظ . 

ثم قال المؤلف في «اللإمام» (۱/ ۳۳۳): وكلام البخاري (۲/ 1۸۲) أيضاً 
يشعر بصحته عنده» فإنه قال: وقالت عائشة عن النبي ي4: «السواك 
مطهرة للفهم» مرضاة للرب»ء فأورده بصيغة الجزم بأن عائشة رضي الله 
عنها قالته . 

وللحديث طرق أخرى أوردها المؤلف رحمه الله في «الإمام» (۱/ )۳۳١‏ 
وما بعدها من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة رضوان الله 


عليهم أجمعين . 


وأشهر نسائه» وأمّها أم رُومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن 
أذينة بن سبيع بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة الكنانية. 
تزوًجها رسول الله بي قبل الهجرة بسنتين» وهي بكر؛ قاله أبو 
عبيدة» وقيل : بثلاث سنين . 
وقال الرهري : تزوجها رسول الله ية بعد خديجة بثلاث سنين» 
وتوفيت خديجة قبل الهجرة بثلاث سنين» وقيل : بأربع سنين» وقيل : 
وکان عمرها لما تزوجها رسول الله ية ست سنين» وقيل : سبع 
اا 


وکان جبریل - قد مرها على رسول اله 4 ف 


(1) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ ۹٤۳)ء‏ والطبراني في 
«المعجم الکبير» (۲۳/ »)٠٠١‏ من طريق موسى بن عبد الرحمن الصنعاني» 
عن ابن جریج» عن عطاء» عن ابن عباس يرفعه إلى رسول الله بيو قال : لما 
توفيت خديجة بنت خويلد بمكة» جاءه جبريل عليه السلام بصورة عائشة 
في سرقة حرير أخضر فقال: يا محمد هذه عائشة» زوجتك في الدنيا 
وزوجتك في الآخرة عوضاً عن خديجة بنت خويلد». 
وهذا حدیث باطل کما قال ابن عدي» فيه موسی بن عبد الرحمن منکر 
الحديث . 
وقد روى البخاري(۸۲٦۳)»‏ كتاب : فضائل الصحابة » باب : تزويج النبي بلا 
عائشة» ومسلم )۲٤۳۸(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل عائشة 
رضي الله عنهاء من حديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي ييي قال لها : ك 


۷ 


عبد الله ؛ بابن آختها عبد الله بن الزب“ 
ثم قال : وکان مسروق إذا روی عنها يقول: حدئتني الصادقة اينة 
الصديق البريئة المبر أ" . وكان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض “ 
وقال عطاء بن أبي رباح : كانت عائشة - رضي الله عنها - من أفقه 
[الناس]. وأحسن الناس رأياً في العامة(“ 


وقال عرو : ما ریت أحدا أعلم بفقه» ولا بطب » ولا بشعر › 


من عائشة 7 


ولو لم يكن لعائشة من الفضائل إلا قضية الإفك لكفى" فضلا 
وعلوّ مَجلِء فإنها نزل فيها من القرآن ما يتلى إلى يوم القيامة . 


د «أريتك في المنام مرن ار انك في سرقة ن رار ويقال: هذه 
امرآتك» فاكشف عنهاء فإذا هي آنت» فأقول : إن يك هذا من عند الله 
يُمضه». وقوله: سرقةء يعني : قطعة حرير جيد. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ١۱۸)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
»)۸٥۱(‏ والحاکم في «المستدرك» (۷۷۳۸). والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۹/ »)۳١١‏ وغيرهم بإسناد صحيح . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر».(۲۳/ .)۱۸١‏ 

(۳) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» »)۳٠٠۳١۷(‏ وابن سعد في «الطبقات 
الکبری» (۲/ .)۳۷١‏ والحاكم في «المستدرك) »)1۷۳١(‏ وغيرهم . 

(6) زيادة من «(ت». ) 

() رواه الحاكم في «المستدرك» (۸ ۷( . 

(0) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» .)۲٠٠٤٤(‏ 

(۷) في الأصل : «كفى»» والمثبت من «ت». 


۸ 


قال: وتوفيت عائشة - رضي الله عنها - سنة سبع وخمسين› 
وقيل : سنة ثمان وخمسين› ليلة الثلاثاء لسبع“ عشرة ليلة خلت من 
رمضان» وأمرت أن تدفْنَ بالبقيع ليلاء فدفنت» وصلى عليها أبو 
هريرة» ونزل في قبرها خمسة: عبد الله وعروة ابنا الزبيرء والقاسم بن 


محمد بن آبی بکر»[وعبد الله بن محمد بن اہی بکر]“› وعبد الله بن 


عبد الرحمن بن أبي بكر . 
ل توفي النبٌ به كان قرا ا ع ب 


% % * 


٭ الوجه الثاني : في تصحيحه: 


وهو حدیث لم يخرجه الشيخان فى «الصحيحين» ا ودکره 


. «ت»:«لسبعة»» وهو خطا ظاهر‎ )١( 

(۲) زيادة من «(ت». 

(۳) «ت»: «ثمانية)» وهو خطأً. 

)٤(‏ *٭ مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/⁄/ .)٥۸‏ «الاستيعاب» لابن عبد البر 
»)۱۸۸١ /(‏ «صفة الصفوة» لابن الجوزي (۲/ .)٠١‏ «أسد الغابة» لابن 
الأثير (۷/ »)۱۸١‏ «وفیات الأعیان» لابن خلکان (۳/ ١١)ء‏ «تهذيں 
الكمال» للمزي /۳٠(‏ ۲۲۷). «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲/ ١١٠)ء‏ 
«الوافي بالوفيات» للصفدي /١١(‏ ١١۳)ء‏ «الإصابة في تمييز الصحابة) 
لابن حجر (۸⁄ »)١١‏ «شذرات الذهب» لابن العماد .)١١ /١(‏ 


۹ 


[البخاری]' بغیر ا 


% *% * 


# الو جه الثالث : في شيء من مفرداته › وفیه مسائل : 
الأولى : السواك يطلق ا e‏ ره 
«السّواك ل للفمء E‏ للكأت»)» «عشر من الفطرة. O(‏ 
فذكر فيها: «السواك»» ويقول الفقهاء: ا مستحب» السواك 
ل واج و داك ال یک أن وض واا الل 
ويطلق ويراد به الألة التي يُستاك بهاء ومنه حديث أبي داود عن 
عائشة - رضي الله عنها - : کان رسول الله ڪي يستن )» وعنده رجلان» 
أحذهما أكبرٌ من الآخرء فأوحى الله [إليه)“ في فضل السواك أن 
كبر كبر ؛ أعط السواك أكبرهما“. 
)١(‏ زيادة من «(ت». 
(۲) کماتقدم قریباً. 
(۳) سيأتي تخریجه مفصلاً. 
)٤(‏ «ت»: «منها)» . 
)٠(‏ في الأصل: «غير إلا والمثبت من «ت». 
)٦(‏ «ت»: «يستاك». 
(۷) سقط من «(ت». 
(۸) رواه أبو داود (١٠)ء‏ كتاب: الطهارة» باب: في الرجل يستاك بسواك 
e E‏ 


د اغاغ کان رسول الله ل يستاك› فيعطينى السواك 
[لأغسلة] فأبدأ به فأستاك» ثم أغسلة وأدفعة إليه. 

وحديثها: أن النبي ييه كان يوضع له وضوءه وسواكة» فإذا قام من 
الليل تخلی› ثم استاك. 

وحديث ابن عباس: بث ليلة عند النبي بيه » فلما استيقظ من 
منامه آتی طهوره» فأحذ سواکه فاستا۵. 

وقول حذيفة - ظإه -: كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسوالك*» 
يحتمل الوجهين؛ يعني : الفعل والالةء وتختلف القوة والضعف في 
الحمل عليهما بحسب اختلاف التأويل» فإذا أوّل بالدّلك» حمل على 
الالةء وإذا حمل على الغسل أو التنقية» احتمل الفعل والآلة. 

الثانية : قال بعض المتأخرين: قال أهل اللغة: السّواك» بكسر 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود »)٥۲(‏ كتاب: الطهارة» باب: غسل السواك» ومن طريقه: 
البيهقي في «السنن الکبری» (۱/ ۳۹). وهو حديث حسن . 

(۳) رواه آبو داود »)٥7(‏ كتاب: الطهارة» باب: السواك لمن قام من الليل› 
ومن طريقه : البيهقى فى «السنن الكبرى» /١(‏ ۳۹)» وصححه أبن منده» 
كما ذكره الحافظ في «التلخيص الحبير» (۱/ .)٠۳‏ 

)٤(‏ رواه مسلم (۳٦۷)ء .)٥١ /١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» وأبو داود »)٥۸(‏ كتاب: الطهارة» 
باب : السواك لمن قام من الليلء واللفظ له.. 

(٥)‏ سيأتي تخريجه مفصلا. 


الشتا) وهو يطلق على الفعل؛ وعلى العود [الڏي] يتسو ًل به» وهو 
مذكر» قال الليث : EET‏ 

قال الأزهري : هذا من غَدّد الليث“؛ أي: من أغاليطه القبيحة. 

وذكر صاحب (المحكم» : آنه يدث و 

a OO A‏ ويقال : سال ف وک سیکا فان 
قلت : استاك› لم تذكر“ الفم. 

وجمع السواك و ککتاب E‏ ودذدکر صاحب «المحكم» 
آنه يجوز أيضاً: ا TE‏ 

ثم قيل: إن السواك مأخوذ من (ساك) إذا دلك» وقيل: من 
(جاءت الإبل تسّاوك)؛ أي : تتمایل هزالا. 

وهو في اصطلاح العلماء: استعمال عود او نحوه في السنان 
ليذهب الصْفرة وغيرها عنها“» انتهى . 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري /٠١(‏ ۱۷۳)ء (مادة: سوك). 

(۲) انظر: «المحكم» لابن سيده (۷/ »)٠٠١‏ (مادة: سوك). 

(۳) «ت»: «بالمسواك»). 

)٤(‏ في الأصل: «يذكر». 

.)٠۲١ /۷( انظر: «المحکم» لابن سیده‎ )٥( 

(0) فى الأصل : «ليذهب الصفر عنها أو غيرها»» وفى «ت»: «ليذهب الصفرة 
ا والمثبت من المطبوع من شرح مسلم. 

(۷) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ »)٠٤١‏ وهو المقصود بقول المؤلف : 
قال بعض المتأخرين . 


۱۲ 


قلت : تخصيصة في اصطلاح العلماء باستعمال عود أو نحوه 
ليس على كل المذاهب. 

وقال ابن سيّده في «المحكم»: ساك الشيءَ سوكا: دلكه» وساك 
فمه» واستاك» مشق من ذلك» واسمٌ العود السواك» يوّث ويذكر» 
والسواك كالمسْواك» والجمع سوك وأخرجه الشاعر على الأصل 


۾ و وو وك الان ا 
قال أبو حنيفة : ربما همر [فقيل]“: سؤك» قال: وأنشد الخليل 
لعبد الرحمن بن حسان [من المتقارب] : 


أغفز الشاياأحثاللفشا ‏ ت" تمنحة سوك الإشجل 
[بالھمز]"» وهذا لا یلزم 3 
والسواك» والتساوك: السير الضعيف» وقيل: رداءة المشي من 
إبطاء أو عجف [قال]١“‏ [من الطويل] : 


ال لله أشكو ما ری من جیّادنا تساو و OO‏ 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «اللباب». 

(۳) سقط من (ت» . 

(6) زيادة من (ت» . 

)٥(‏ البيت لعبيد الله بن الحر الجعفي» كما نسبه الأزهري في «تهذيب اللغة» 
»)۱۷٤ /١(‏ والجوهري في «الصحاح» /٤(‏ ۹۳١٠)ء‏ وابن منظور في 
«لسان العرب» /٠١(‏ 1) وغیرهم . 


۱۳ 


وجاءت الغنم ما تساو ؛ أي : ما تحرَكٌ رؤوسَها من الهُرْل. 

الثالة : مَطْهَرة : مأخوذٌ من الطهارة بالمعنى اللغوي الذي هو 
التنزه والتنقي من الأدناس. ) 

قال الجوهري: والمَطهرة والمطهرة: الإداوة» والفتح أعلىء 
والجمع : المطاهر»ء ويقال: «السواك E‏ للفم». 

الرابعة: الفَمً: مفتوح الفاء مخفف ال هو اللغة الكثرى 
الفصحى» وقد حكي في الفاء الضم والكسر» وحكي في الميم التشديد. 

قال ابن سیده: فما ما حکی فيها أبو زيد وغيرٌه من كسر الفاء 
وضكهاء فضربٌ من التغيير لحي" الكلمة؛ لإعلالها بحذف لامها 
وإبدال عينها. 

قلت : سيأتي بيان هذا الحذف والإبدال في الكلام على ما يتعلق 
ال 
[قال]“: وأما قول الأخر [من الرجز]: 

حٌى يعو الملك في أسطميه 


)١(‏ انظر: «المحكم» لابن سيده (۷/ »)٠٠١‏ (مادة: سوك). 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ ۷۲۷)ء (مادة: طهر). 

)۳( في الأصل : (نحو)» والمثبت من (ت». 

)٤6(‏ زيادة من (ت». 

)٥(‏ عاد الملك فى أسطمه: فى أضلهء٠‏ وانظر: «أساس البلاغة» للزمخشري 
مادة: (س E‏ 


۱٤ 


[و] يروى بضم الفاء من (فمه) وفتحها. 

فالقول في تشديد الميم عندي: آنه ليس بلغة في هذه الكلمة» 
ألا ترى أنك لا تجد لهذه المشددة الميم تصرفا؟! إنما التصرف كله 
على (فوه)؛ من ذلك قول الله - کت -: یقولوت بافوھھم ما َس ني 
لوبهم €[آل عمران: ۷١۱]ء‏ [و]"' قال الشاعر [من الوافر]: ٠‏ 
فلالغوولاتأثيمفيها 0 ومافاهوابهأبدامقي" 

و الواسع الفم. 

ولم نسمعهم [قالوا]“ : أفمام» TOLE, VY‏ ولا رجل أف 
ولا اش هذا النحو لم يذكروه» فدل اجتماع هی( على تصرف 


. سقط من (ت»‎ )١( 

(۲) سقط من (ت» . 

(۳) الست لأمية بن ا الصلت» كما في «(دیوانه) (ص: «(EVV ›٤۷٥‏ 
(القصيدة : «(Vo‏ إلا أن ابن سیده لفق صدر بیت على عجز بيت آخر 
لأمية» والبيتان في «دیوانه» کذا: 


وللالغفوولاتأاثيم فيها ولاغول ولافيهامليم 


وفيهالحم ساهرة وبحر ومافاهوابه أبدأمقيم 
وهام بصا ل 
جهنوتلك لاتبق با وعدن لا يُطالعهمارجيم 


. سقط من (ت»‎ )٤( 
. («(ت»: «(إجماعهم»‎ )٥( 


نفس المثال» إنما هو عارض لحق الكلمة. 
فإن قال قائل : فإذا ثبت بما ذكرته أن التشديد في فم [عارض]“ 
ليس من نفس الكلمة» فمن ین آتی هذا التشدید» وکيف وجه دخوله 
إياها؟ 
فالجواب: أن أصل ذلك أنهم ثقلوا الميم في الوقف» فقالوا: 
فم؛ كما يقولون: هذا خالدّء وهو يجعل في أنهم أجروا الوصل 
مجرى الوقف. فقالوا: هذا فمٌّ» ورأيت فمَاً؛ كما أجروا الوصل 
مجرى الوقف فيما حكاه سيبويه عنهم من قولهم [من الرجرا]: 
E E E‏ 
وقولهم : 
ببازل وَجُتاءَ أو عه“ 
کأن مهوامًا على الکلگ ا 


)١(‏ زيادة من «(ت»). 

(۲) شطر بيت لرؤبة بن العجاج» كما في «ديوانه» (ص: ۱۸۳). 

(۳) العَيْهل من النوق: السريعة. انظر: «الصحاح» للجوهري /٥(‏ ۱۷۷۸)ء 
(مادة: عهل) . 

)٤(‏ ذكرهما ثعلب في «مجالسه» (۲/ )٥۳١ _ ٥۳١‏ فقال: قال الفراء: 


اد الد ثم أورد أرجوزة» وفهاً: 
فسل هم الوامق المغتل ببمازل وجناء أو عيهل 
كأن مهواه على الكلكل بعد السرى من الندى المخضل 
وذكر ابن منظور فى «لسان العرب» /١١(‏ ١۹٥)ء‏ (مادة: كلل) أنه 
منسوب إلى منظور بن مرثد الأسدي . 


۱٦ 


يريد : العيهل والكلكل . 

E pA‏ وهو افو ی من أن 
تجعل الكلمةٌ من ذوات التضعيف بمنزلة (هم) و(حم 

[قال]“: فإن قلت : فإذا كان أصل (فم) عندك (فوه)» فما تقول 
في قول الفرزدق [من الطويل] : 
هما نٿا في في من فمَويهما على التّابح الحاوي شد رجام 

تت الم بدلا بن ازاز اا في نين اكا > فکیف جاز 
له الجمع بينهما؟! 

فالجواب : أن أبا على حكى لناء عن أبي بكر وأبي إسحاق : 
أنهما ذهبا إلى أن الشاعر جمع بين العوّض والَُوض منه؛ لان 
الكلمة مجهورة منقوصة . 

وأجاز أبو علي فيها وجهاً آخر؛ وهو: أن تكون الواو في 
(فمويهما) لاما في موضنع الهاء" من آفواه» وتكون الكلمة تعقبت 
عليها“ لامان» هاء أخرة“ وواو آخرى» فجرى هذا و سنة) 


و(عضة)ء آل تری انها في قول سيبویه . ات وأسنوا”» 


. سقط من «(ت»‎ )١( 

(۲) انظر: «ديوانه» (۲/ »)١٠١‏ ووقع في الديوان: «هما تقلا».. 
(۳) «ت): «الفاء) . 

. «ت»): (فبها)‎ )٤( 

. في المطبوع من «المحكم»: «(مرة) بدل «آحرة)‎ )٥( 


(0) «ت»: «أسنو). 


۱۷ 


ومسانات» وعضوات» واوان» وتحذف الواحدة في قول من قال: 
ليست بسنهاء» وبعير عاضة» هاءین . 
وإذا ثبت بما قدمناه أن عين (فم) في الأصل واو» فينبغي أن 
يقضى بسكونها؛ لأن السكون هو الأصل حتى تقوم الدلالة على 
الحركة الزائدة. 
فإن قلت : فهلا قضيت بحركة العين لجمعك إياه على أفواهء ألا 
ترى أن أفعالا إنما هو في الأمر العام جمع قعل ؛ نحو: بطل وأبطالء 
وقدم وأقدام» ورَسّن وأرْسّان. 
الحا افلا اعرا اغا الولف 
وأسواط» وحوض وأحواض» وطوق وأطواق؛ ف(فوه) - لأن عينه 
واو أشبة بهذا منه ب(قدم) و(رسن)). 
الخامسة : قال ابن سيده في «المحكم»: الفاه» والفوه» والفيه 
والفم» سواء» والجمع : أفواه. 
ثم قال : ما کونه جمع فوه فين . 
وأما كونه جمع فاه؛ فلأن الاشتقاق بُؤّذن أن فاهاً من الواو؛ 
لقولهم : مفوه. ا 
وأما كونه جمع فم؛ فلأن صل فم (فوه)ء فحذفت الهاء؛ كما 
حذفت من (سنة) فيمن قال: عاملته مسانهة» وكما حذفت من سنة› 


)١(‏ في المطبوع من «المحكم»: «وتجدهما» بدل «وتحذف الواحدة». 
(۲) انظر: «المحكم» لابن سيده »)٤١٤ _ ٤۳۲ /٤(‏ (مادة: فوه). 


۱۸ 


ومن شفة» ومن عضة» ومن است» وبقيت الواو طرفاً متحركة» 
فوجب إبدالها ألفاً لانفتاح ما قبلهاء فبقي (فا)» ولا يكون الاسم على 
حرفين أحدهما التنوين» فأبدل مكانها حرف حدر مشاكل لها» وهو 
الميم؛ لأنهما شفهيتان» وفي الميم هوي في الفم يضارع امتداد الواوء 
وأما ما حكي من قولهم : أفمامٌ» فليس بجمع فم» إنما هو من باب 
ملامح ومحاسن . 

ويدل على أن (فا) مفتوح الفاء» وجودك إياها مفتوحة في هذا 
اللفظ» وما ما حكى فيها أبو زيد وغيره. . . وذكر ما قدمناه'. 

وذكر بعض الفضلاء في (فم): أن وزنه على مذهب سيبويه 
(فع)ء والأصل فيه فؤه على وزن سَوْط» فَحُِفت فيه الهاء التي هي 
لام الكلمة تخفيفاً؛ كما حذِفت لام الكلمة في يد» ودم» وغل 
ونحوهاء فبقي (فو) مثل (فع)ء فلم يروا إيقاع الإعراب على الواو؛ 
للا تثقل الكلمة» ولم يروا حذفها؛ لئلا يبقى الاسم على حرف 
واحد» فيجحفوا به فأبدلوا من الواو ميماً؛ ليقع عليها الإعراب» فإذا 
تقدر”“ هذاء فالميم بدل من الواو التي هي عين الكلمة؛ هذا ري 
سيبويه» وإنما أبدلوا من الواو الميم؛ لأنهما" من حروف الشفةء 
والحرفان إذا تقاربا جاز الإبدال. 


(۱) انظر : «المحكم» لاب سیده (£/ £۲) (مادة: فوه) . 
(۲) «ت): «تقرر). 
(۳) «ت»: «لأآنها». 


۱۹ 


وأما الأخفش : فوزنه عنده (فل)؛ لأن الميم عنده بدل من الهاء 
التي هي لام الكلمةء والأصل فيه أيضاً عنده فرْه مثل سوط ثم قلب» 
فقدمت لام الكلمة التي هى الهاء على عينها التى هى الواو» فبقى 
(قهو) على وزن (فلع)ء ثم حذفت منه الواو التي هي عين الكلمةء 
فقي (فةٌ)» ثم آندلت الميم من الهاء فبقى (فم)» ومما يويد مڏذهب 
الأخفش أن مذهب من يقول في تثنيته: فموان» وعلى هذا قول 
الفرزدق [من الطريل]: 
هما نفثا في في من فمَويهما على التابح الحاوي أشذ رجَام 
وآن الشاعر لما اضطر إلى رد الذاهب رد الواو فى نحو قوله [من 
الرجز]: 
ل افا وا ل ےا 
إأمع اليسوم أخاهەٗغذوا“ 
وکما قال سیبویه [من الطويل] : 
وما الناس إا كالدّيار وأهلها بها يوم حَلوها وغذواً بلاق 
فر الواو في (غدو)» فعلمنا أن الذاهب من (غد) واو" . 
)١(‏ القلو: السير الحثيث» والدلو: السير الرفيق» يقول: ارفق بها ولا تقتلهاء 


انظر : «جمهرة الأمثال» للعسكري (۲/ .)۲۸٤‏ 
(۲) البیت للبید بن ربيعة» كما فی «دیوانه» (ص: »)۱٦۹‏ (ق .)١ /۲٤‏ 


(۳) انظر: «الکتاب» لسیبویه (۳/ .)۳١٥۸‏ 


۲» 


وكذلك الفرزدق لما رد الواو في (فمويهما) علمنا أن الذي ذهب 
من (فم)“ هو الواو» وأن الذي بقي» وهو الميم» إنما هو عوض من 
الهاء» ولو كان الذاهب هو الهاء؛ كما رأى سيبويه» لقيل في التثنية : 
فمهان؛ لأن التثنية ترد الأشياء إلى أصولها؛ كما تقول في ده : 
دموان» ودمیان . | 

واعلم أن من قال في بيت الفرزدق: إنه جمع بين العوض 
والمعوض» فوزن (فمويهما) عنده (فععيهما)؛ لأنه قد اجتمع فيه 
عينان» إحداهما" أصلية» وهي الواو» وبدل من الأصلية» وهي 
الميم ؛ هذا رآي سيبويه ومن تابعه. 

ومن رأى في بيت الفرزدق آنه لم يجمع بين العوض والمعوض› 
فوزن (فمويهما) عنده (فلعيهما)؛ لأن الميم غنده بدل [من]“ الهاءء 
والهاء لام الكلمة بالإجماع؛ هذا رأي أبي الحسن الأخفش ومن 


e 


تابعه . 


فإذا تقرّر هذا الذي ذكرناه» فاعلم أن النحويين اختلفوا في وزن 
الكلمة بعد الإبدال» فمنهم من بُنزل البدل منزل المبدل منه» فيصير 


)١(‏ «تثت): «فمه). 

(۲) في الأصل : «رد»» والمثبت من «(ت». 

(۳) فى الأصل وفى «ت»: «أحدهما»» وهو خطاً. 
)٤(‏ زيادة من «(ت» . 


)٥(‏ «(ت): «(منزلة) 


۲١ 


البدل أصلاًء ومنهم من لا ينزل البدل منزل"“ المبدل منهء بل يزنه 
بالزائد» والذي ذكرناه في وزن هذه الكلمة» مفردها ومثناها» هو 
تفريع على الوجه الأول. 

وأما إذا فرّعنا على الوجه الثاني ۰ (فم): (فم)» ووزن 
(فمويهما) على رآي من يرى آنه يجمع" بين العوض والمعوض: 
(فمَعَيّهما)» ویکون ik‏ أنه لا يجمع بين العوض 
والمعوض : (فمَعَيْهما) أيضاً مثل الأول» فيستوي المذهبان هاهنا في 
وزنه على لفظه . 

واا الصقلي في كتاب «تثقيف اللسان» : آنه يقال فيه : 
فم بفتح الفاءء رار رها وف وان مق الات د 
اناد ابن السكف 0 

ا ليها [قذ]٥‏ خرجٹ من ُب 

السادسة : لما حملنا السواك على الفعل» والطهارة على النظافةء 

كانت (مَطهرة) مصدرا؛ أي : السواك الذي هو الفعل طهارة للفمء 


)١(‏ «ت»): «منزلة). 

(۲( في الأصل : «لايجمع»» والتصويب من(ت» . 

() انظر: «الخصائص» لابن جني (۳/ .)١۷ ٤‏ و«المقتضب» ۷ _ 
۸). 

.)۸٤: في «إصلاح المنطق» (ص‎ )٤( 

)٠(‏ سقط من الأصل» والمثبت من «ت». 

.)٠١ انظر: «تثقيف اللسان وتلقيح الجنان» لأبي حفص الصقلي (ص:‎ )١( 


۲۲ 


ویجوز أن یکون محلا على بُعد؛ بأن يُجعلَ مجازا لحصول 
الملهارة به . 

السابعة: قال ابن سيّده في «المحكم»: الرضا: ضد السخط› 
وتثنیته رضوَان ورضيّان» الأولى على الأصل» والأخرى على 
المعاقبة» وكان هذا إنما ثي على إرادة الجنس» رضي رضاً ورُضوانا؛ 
الأخيرة عن سيبويهء ونظره بشکران» ورجحان» ومرضاة» فهو راض 
من قوم رُضاة» ورضيٌ من قوم أرضباء [و] ٣‏ رضاة» الأخيرة عن 
اللحياني» وهي نادرة؛ أعني : کک رضي على رُضاة» وعندي 
أنه جمع راض لا غير» ورضٍ من قوم رضين عن اللحياني“ 

قلت : نجعل مرضاة من مصادر رضي“ 

الثامنة : أما مَرضاة: فإن كانت مصدرا فلا بد من حذف مضاف 
بعد حمل السواك على الفعل قطعاء إذ نفس السواك ليس نفس الرضاء 
وإن کانت محلا ففیه مجاز من وجهین : 


دا ايان ال ال ال اللاي 


(۱) سقط من الأصل› والمشت من «اتا: 

(۲( في الأصل : (بكسر»و والمثبت من (ت) . 

(۳) «ت»: «رضا). 

)٤(‏ انظر: «المحکم» لابن سيده (۸/ »)۲٤۳‏ (مادة: رض |ا). 
)٥(‏ في الأصل: «رض». 


۲۳ 


والثاني : استعارة الحلول للتعليق“ النسبي بين الرضا وبين 
السواك. 

التاسعة : قال الراغب : الوب في الأصل : التربية» وهو" إنشاء 
الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام» يقال: ربه» وراه ورئبه» 
وقيل : لأن يبي“ رجل من قريش» حب الي من ان يربتي رجل 
من هوازن“ . 

فالرب مصدر مستعارٌ للفاعل» ولا يقال : (الربٌ) مطلقا إلا له“ 
تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات؛ نحو قوله: ية طبه 
غفورٌ #[سباً: »]٠٠‏ وعلى هذاقال: # ولا ا مرک ن تنخدوا وأ ألكيكة 
وال رابا [آل عمران: ٠۸]؛‏ أي : آلهة. 

وبالإضافة يقال له ولغيره؛ نحو: لت السكییت €[الفاتحة : ۲] 
رک ورب ابايكم الأول €[الصافات: ]٠٠١‏ ويقال: رب الدارء 
ورب الفرس» لصاحبها"» وعلى ذلك : اذ ڪُر عند ريد 


(۱) «(ت»: «للتعلق» . 

(۲) («ت): «(وهی». 

e «ٿ»:‎ )۳( 

) آي : يملكني . 

)٥(‏ هذا قول صفوان بن أمية لأبي سفيان يوم حنين» كما رواه أبو يعلى في 
«مسنده» .)۱۸٦۳(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ ١۳۷)ء‏ وغيرهما. 

7( في الأصل : «الله»» والمثبت من «(ت». 

(۷) في المطبوع من «مفردات القرآن» : «لصاحبهما» . 


۲٤ 


a‏ السَيْطن ڪر رید €[یوسف: ۲ وقوله تعالی : َج 
إل رَبك €[يوسف: ١٠]ء‏ وقوله تعالى : معاد اله لله رن أَحسَرَ 
منوا ی [یوسف: ۲۳]» فقيل : عنى به الله تعالى» وقيل : عنى به الملك 
الذي رباه» [و]“ الأول أليق بقوله. 

ثم ل وال و ا ف ا ا ال 


مھ 


ر ا ار اا ا پاک عو وس ی ۲ 
وجمع الوب : آرباب» قال الله : رباب متروت حير أو الله 


الود الْمََّار€[یوسف: ۳۹]» ولم یکن من حقٌ (الرب) آن يُجمع إذا“ 
کان إطلاقه" لا يتناول إلا الله تعالى» لكنْ أتى بلفظ الجمع فيه على 
حسب اعتقاداتهم » لا على ما عليه الشيء“ في نفسه. 

و(الربٌ) لا يقال في التعارف إلا في الله تعالى» وجمعه: رة 
ور غ ا ا 


و 


كانت أركتهم بهزوغرهم 
قد الجوار وكانوامغشرآغدرا 


(1) زيادة من «ت». ) 

(۲) «ت): «إد»» وكذا في المطبوع من «(المفردات» . 

(۳) في لاا «إطلاق»» والمثبت من (ت» . 

) . في المطبوع من «المفردات»: «ذات الشيء»‎ )٤( 
.)٤٤ /١( البيت لأبي ذؤيب الهذلي» كما في «ديوان الهذليين»‎ )٥( 


Yo 


وكنت امراً أفسضت إليك ربابتي 
وقبلك رڳتني» فضعت» ربوب 
ويقال للعقد في موالاة الغير: الرَبابَة» ولمًا [يُجمع] فيه من 
القدح ربابة. 
واختصّ الراب والرًابة بأحد الزوجين إذا تولى تربية الولد 
ر ا ف و 0 ا 
ورب رڪم ۲ 1 دي ق حجورڪم من سای کم €[النساء i‏ 
وريت الأديم بالسَّمْن» والدواء بالعسل» وسقاءٌ مَرْبوب» قال 
الشاعر [من الطويل]: 
i‏ ني لهم کالسّمن ربکت ل۳ ایز 
والرّباب: السّحاب» وسكي بذلك؛ لأنه يرب النبات» وبهذا 
النظر سمي المطر دراه . 


)١(‏ البيت لعلقمة بن عبدة» كما في «ديوانه بشرح الشنتمري» (ص: )٤١‏ وعنده: 
وأنت امرو فضت إِليكّ أمانتي وقبلك ریو ر 

(۲) فى الأصل : «الواحد»ء والمثبت من «(ت». 

)¥( فاا وی اا ته 

)٤(‏ و ا كما نسبه ابن سلام في «طبقات فحول الشعراء» 
»)٠١ ⁄١(‏ وابن دريد في «جمهرة اللغة» /١(‏ ۲۸). وابن منظور في 
«(لسان العرب» »)٤١۳ /١(‏ وصدره: 


(۵) انظر: «مفردات القرآن» للراغب ( ص : ۳۳۹ -۳۳۸). 


۲٢ 


# الوجه الرابع : في شيء من العربية سوى ما تقدم مما استطرده 
الكلام» وفيه مسائل : 

[الأولى]“: مفعَلة تكون مصدرأ للزمان» وقد يقع منها ما يحتمل 
المصدر وغيره. 

وذكر اللحياني من ذلك أمثلة» قال : ويقال شراب مَبْولة» وطعام 
مَشربة [ومتَحمة. 

وطعام مشربة]": إذا كان بُشرب عليه الماء. 

وحكي عن أبي جعفر الرواسي أنه قال: يقال: مَلبَتَة؛ إذا كان 
TEE‏ ا a‏ 

ويقال: إن جر فإنه مَوْرَقة لمالك؛ أي : مكثرة للورق. 

ويقال: البطنة مَوسَنة» والنوم مَورَمَة» وأكل الرطب مَورَدة؛ 


: مَحَكّة من الحُمّى“» [وهي الورد]. 


(n 
ي‎ 


)١(‏ زيادة من «(ت». 

(۲) سقط من «(ت). 

)۳( في الأصل : ا والمثبت من (ت» . 
)6( في الأصل : «اليوم»» والمثبت من «(ت». 
(٥)‏ في الأصل : «الحماء) . 


(71) زيادة من (ت» . 


۲۷ 


ي 


ويقال: اتخذ لهذا( الطائر و ا فتو قعه"» والاأصمعئ 
PT O E IT‏ 


*% % %* 


# الوجه الخامس : في شيء من المعاني» وفيه مسائل : 

الأولى: لما وجب حمل الطهارة على المعنى اللغوي» وهو 
النظافة» وذلك أمرٌ محسوس» وجب أن تطلب الفائدة في الإخبار 
عنه» فتحتمل وجوهاً: 

أحدها: أن النظافة لما كانت صفة مطلوبة عند النفوس الشريفة› 
والطباع الكريمة» كان ذكرٌ كونه نظافة منبّهاً للنفس على جهة تبعثها 
على الفعل طبعاً. 

وثانيها : أن النظافةَ وحسنٌ الهيئة لما كانت مطلوبة شرعاً؛ كما هي 
مطلوبة طبعا؛ «بُتي الدينْ على النظافة»"» «عشرٌ من الفطرة. . . ١)‏ 


(1) في الأصل: «هذا». 

(۲( في الأصل : «(متوقعه) . 

(۳) قال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)٠١٤ /١(‏ لم أجده 
هكذا» وفي «الضعفاء» لابن حبان (۳/ )٥۷‏ من حديث عائشة: «تنظفوا ‏ 
فإن الإإسلام نظيف». وللطبراني في «الأوسط» )۷۳١١(‏ بسند ضعيف جدا 
من حديث ابن مسعود: «النظافة تدعو إلى الإيمان» . ) 

()٤(‏ سيأتي تخریجه مفصلاٌ. 


۲۸ 


وا جا بست الجن إل فی فلت من لار جب 
التجاسات» وترة الماك ال فة ع الفسفنرات» كان ذكر ذلك 
تنبيهاً على الطلب الشرعي ؛ كما ذكرنا في الأول التنبية على الطبعي . 

وثالثها : أن يكون هذا من جنس ما قيل في قوله تعالى : #وَكَعَلَ 
لک ف ارو گم بن وة 1اا ] : إن الحفدة الحدمة» 
وهم البنون بعينهم ؛ أي : لوا بنين فقط» بل بنين وحفدة معا 
فالمقصود الإخبار عن المجموع» فكذلك نقول هاهنا: المقصود 
الإخبار عن الوصف بالأمرين معاً؛ أي: ليس مطهرة للفم فقط كما 
تعلمون ذلك حسًاء بل هو مع ذلك مرضاة للرب. 

رایغا أن کون الفائدة [في] قران کونه مرضاة للرب بكونه 
مطهرة للفم حساًء وما هو متعلق الحس فهو معلوم التحقق ضرورة» 
فكذلك كونه مرضاة للرب في التحقق» وهذا ينشاً من القران» وإذا 
كان قوم من الفقهاء جعلوا القران في الذكر دليلاً على الاستواء في 
الحكم» فما ظنك بهذا الذي نحن فيه؟ 

وهذا عندي مما يمکن في قوله - اسیا -: «للصائم فرحتان: 
ف عند فطره› وة عند لقاءِ رئه»)"» فذکروا تأویلات؛ 


(۱) رواه مسلم »)٩۱(‏ كتاب : الإيمان» باب: تحريم الكبر وبيانه» من حديث 
ابن مسعود وب . 

(۲) زيادة من (ت» . 

(۳) رواه مسلم »)١٠١١(‏ كتاب: الصيام» باب: فضل الصيام» من حديث 
آبي هريرة طب . 


۲۹ 


لاستبعادهم التنبيه على فرحة الإفطار؛ لحقارتها عندهم» حتى قال 
بعضهم : إن فرحته عند فطره بإتمام عبادته» لا بما تناله شهوته 
من الطعام. 

فأقول: المراد ظاهره» وهي الفرحة بنيل الطبيعة الطعام؛ 
لإإأثبات فرحته عند ربه وتحقيقها عند لقائه [في النفس؛ كما في الفرحة 
بالأمر الطبيعي]» وهذه ثابتةً حسًاً وطبعاً محققة عند النفس . 

الثانية : في قاعدة تنبني عليها غيرٌهاء» يجب أن يُعلم الفرق بين 
دلالة اللفظ على المعنى وبين احتماله له؛ [فاحتمالةُ له]): أن يكون 
بحيث إذا عرض [المعنى] على اللفظ لم يبه ولم ينافرةٌ. ودلالتة 
عليه: بأن يتناوله بأحد الدلالات [الثلاث]“؛ فالمطلق بالنسبة إلى 
المقيد محتملٌ غير دال والعامٌ بالنسبة إلى أفراده دالّ. 

الثالثة : هل“ البيان [يقولون]": إن التنكير قد يكون للتعظيم» 


وقد یکول ذلك في مواضع لا تحصی من کلام الز مخشري “۰ قیل : 


. في الأصل: «قال فأقول»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «كما في النفس». 

(۳) زيادة من (ت» . 

. سقط من (ت»‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من «(ت». 

)7( في الأصل : «(كما ذكر أهل»» والمثبت من (ت». 
(۷) زيادة من «(ت» . 

(A)‏ وذلك في مواضع كثيرة من تفسيره «الكشاف» وغيره. 


۰ 


ولما في الإبهام من التفخيم حلفوا صلة الموصول بعد قولهم٠:‏ بعد 
اللتيا واللتي؛ آي : بعد القضية التي لا يبلغ الخبرٌ مداهاء ولا يحصر 
الخبر جلاهاء وهذا عندي من قبيل المحتملء لا من قبيل الدالء 
فيحتاج إلى آمر من خارج وقرائن تقتضي الحمل عليه» وأما عند 
ا 

من القرائن ¿ في هذا الباب ورود النكرة في مقام الوعد 
ا a‏ والذم؛ لمناسبة هذه المقامات للتعظيم والتفخيم» 
وقد يقع ما هو أقوى في الدلالة على هذا كما في قوله تعالى : فيه شِماءٌ 
ناس €[النحل : ٩1]؛‏ أي : - والله أعلم - شفاء وأ شفاء؟! لأن الكلام 
في معرض المدح» وحصول مسكّى الشفاء حاصل في أكثر 
الموجودات» نان حملناء على أصل المنفعة ففي كل الموجودات 


وقد یمک( ت التنكير عن معنی [التعظيم ]0 ان جا 
دلالة ا ا وعندي آنه یمکن آن يحمل [علی]° 
هذا قوله تعالی :و ا ص الاس عل حبَو €[البقرة :141 
آعني : ان اکير في الحیاة تحمل على شجؤه المسمّى» لا على معنى 


. «(في)‎ ٠»ت«‎ )١( 

)۲( في الأصل : «(يكون»» والمثبت من (ت) . 
)۳( في الأصل : «تجديد)» والمثيت من (ت) . 
)٤(‏ زيادة من «(ت». 

. زيادة من «(ت»‎ )٥( 


۳١ 


التعظيم ؛ لأنه ليس كل أحد يحرص على مسمّى”“ الحياة» حتى الحياة 
المنغصة بالالام» والذل» والهوانء وفقدِ الأحباب» والبلايا التي 
بتمتی لھا كث من الناس الموت» وكذلك الحياة القصيرة المدّة قد 
لا يرغبٌ فيها كل الناس لقلة الفائدة» وقد لمَحَّ هذا المعنى مَن قصد 
الترهُد في طول الحياة بقوله [من الخفيف] : 

عا ا ار ت سواء رة وال © 


وقال الله العظيم في كتابه المجيد^ : ايت إن هر سنن 3 ذه 


Prt‏ ر 


جاء هم ما کانوا بوعڈوبت () ما آغی عنم ما کانوا ed A‏ € [الشعراء: [Y*V_۰0‏ 
تزهيدا“ في الحرص على التمتيع” الذي يفضي آخره إلى العذاب. 
فی هاا د کارا خرص الا غل ما نطلل عله مس 


(۱) «(ت): «معنى) . 

(۲) «ت»: «عيشا) . 

(۳) روى ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (ص: )۲٠۲‏ عن إسحاق بن السري 
قال : دخلنا على عبد الله بن يعقوب في اليوم الذي مات فيه» وعنده 
متطبب ينعت له دواء» فقال عبد الله متمغلاً : 

ن غا کون اة الت ا م اي 

) . «ت»: «العظيم»‎ )٤( 

(0) في الأصل : «تزهيد»» والمثبت من «(ت» . 

(1) («(ت»: «التمتع» . 


(۷) «ت»: «کان» بدل «إذا كانوا) . 


۳۲ 


الحياة» كان أبلغ“ في ذمهم» بخلاف ما إذا حمل على معنى التنكير» 
أو بعض الصفات الخاصة . 

فإن قلت : فإذا كان عندك أن دلالة التنكير على التعظيم من باب 
فن ای ا وام ا نة ا رت وا 
لزمك أن تنكر المزايا التي يذكرها أهل البيان في كثير من الكلام 
الذي لا تدل القرينة على الحمل على التعظيم فيه» وقد استعملوا 
منه کثیرا. 

قلت : إن آلزمتني إنكارَ خصوص الدلالة على التعظيم عند عدم 
القرينة» فكذلك أقول» وإن آلزمتني إنكارَ أصل المزبّة وسلب مطلق 
الخسن» فلا يلزمني ذلك ؛ اعا ا 
ما يحتمل المحاسن]" من المحاسن» ثم [إن] القرائن قد تخفى عن 
بعض الناس» وتظهر لبعضهم» وقد تقوى في نفس بعض الناس»› 
وتضعف في نفس بعض» فيرد كثيرٌ مما ذكروه لتنبيه الأنفس على معنى 
قد يخفى على الناظر» فإذا انتبهت النفسلُ لذلك» حصل النظرٌ في رتبتها. 
فإن قلت : فما الذي جلب لكل هذا الكلام» وما وجه تعلقه بهذا 
الحديث؟ 


(1) في الأصل: «أدخل»» والمثبت من «(ت». 
(۲( «ت): «تذكر). 
(۳) زيادة من (ت» . 


(4) زيادة من (ت» . 


۲۳ 


قلت : جَلبةٌ التنكير في قوله - اكل -: رة للفم» ا 
للرت») . 
فإن قلت: فهل يتعلتق بالنظر فى ذلك فائدة حكمية أو شرعية؟ 
قلت : نعم» وسيأتي بيان ذلك - إن شاء الله تعالى - في وجه 
المباحث والفوائد'. 


*%* %# * 


# الوجه السادس : في المباحث والفوائد". وفیه مسائل : 
الأولى : اختلف المتكلمون في الرّضا؛ هل هو بمعنى الإرادة أو 

أخصّ نها (٩‏ ) 

. «ت»: «الفوائد والمباحث»‎ )١( 

(۲) «ت»: «الفوائد والمباحث». 

(۳) قال الإمام أبو الحسن الأشعري في المشهور عنه» وأكثر أصحابه» وطائفة ‏ 
ممن يوافقهم من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد: إن المشيئة 
والإرادة والمحبة والرضا نوع واحد» وجعلوا المحبة والرضا والخضب 
بمعنى الإارادة. 
وأما الجمهور من جميع الطوائف وكثير من أصحاب الأشعري وغيرهم : 
فيفر قون بين الإرادة وبين المحبة والرضا فيقولون: إنه وإن كان يريد المعاصي 
فهو لا یحبها ولا يرضاهاء بل يبغخضها ویسخطها وینھی عنهاء» وهؤلاء يفرقون 
بين مشيئة الله وبين محبته» وهذا قول السلف قاطبة. 
وقد ذكر أبو المعالي الجويني: أن هذا قول القدماء من أهل السنة» وأن 
الأشعري خالفهم» فجعل الإرادة هي المحبة. وانظر: اتا لشيخ 
الإسلام أبي العباس (۳/ .)٠١‏ 


۳٤ 


فإذا قلنا : إنه أحصٌء فكل مرضي مراد ولیس كل مراد مرضياً 
وعلى هذا يخرج قوله تعالی : ولا ری وباد اکر €[الزمر: ۷] على 
مذهب الأشعرية في إرادة جميع الكائنات ؛ لآنه إذا کان أخحصَ لم يلزم 
من نفيه نفيٰ الأعم» ويكون الرضا: يعطي م معنی القبول ا 
وما أشبهه» ولا يقتضي ذلك الإرادة. 

ومن يقول: إن 2 بمعنی الارادت يحتاج ان يول ا 
فیقول: لا پریده مأمورا په« او مثاباً علبه» او ما پشبه هذا . 

الا فل و 0 ا E‏ 
بمعنى الإرادة لم يكن لتخصيص السواك بكونة مراداً دون غيره من 
الواقعات فائدة» والسياق لمعنى الترغيب فيه» ولا يناسبه“ إلا معنى 
الثواب والقبول وشبههما. 

الثالثة : هو دال على كون السواك أمراً مطلوباً؛ ليكون أعً من 
طلبه واجباً أو ندباء فلا يكون فيه دلالة على أحد الوجهين بعينه؛ لأن 
الدال على القدر المشترك لا يدل على أحد الخاصين بعينه. 

الرابعة: من يقول: إن الرضا أخحصٌ من الإرادةء فالدلالة على 
ذلك من الحديث اشر ومن يقول: إنه بمعنى الإرادة» es‏ 
ETT EE‏ 


2 


)١(‏ «ت»): «يتاس». 


(۲) «ت): «فإن) . 


(۳) زیادة من (ت». 


o 


ما قارب ذلك؛ لیکون له في ت تخصيص السواك بذلك فائدة الترغيب في 
السواك: 

الخامسة : المشهور من المذاهب أن السواك ليس بواجب في 
حال من الأحوال؛ لا في الصلاة» ولا في غيرها. 

وذكر غير واحد عن داود: أنه واجب؛ ذكره الشيخ أبو حامد 
الإسفراييني» والماورديٌ الشافعيان» والقاضي عبد الوهاب المالكي . 

وذکر الماورديٌ عن داود: آنه عنده واجب» لو ترکه لم تبطل 
صلاته . 

وحکي عن إسحاق“ بن راهویه: انه قال: هو واجب» إن ترکه 
عمدا بطلت صلاته . 

وقد نقل عدم الوجوب عن داود» وأن مذهبه: أنه سنة كقول 
الجماعة» والذي يقرب هذا الإنكار أن أبا الحسن د Ae‏ ذکر في 
«ديوانه» الذي صنفه على مسائل كتاب المزني" 

قال الشيخ أبو زكريا النووي: ولو صح إيجابه عن داود لم تضرً 


)١(‏ في الأصل : «الشيخ»» والمثبت من (ت». 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)٠٤١‏ 

(۳) لم يذكر المؤلف ما ذكر أبو الحسن» لكنه استطرد فذكر كلام النووي»› 
وعلق عليه» وقد ترك في «ت» بياضا قليلاً يدل على وجود تتمة لكلام 
المؤلف» والظاهر أن البياض فيه نقل عدم وجوب السواك في كلام أبي 
الحسن عن داود الظاهري . 


۳٦٢ 


مخالفتة في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون [و]“ 
الأكثرون“. ٠‏ 

قلت : إن أراد بذلك أن مخالفة الواحد لا تقد" في الإجماع» 
فليس هذا هو المختار في الأصول؛ لا نقلاً ولا دليلاًء وإن أراد - وهو 
الأقرب - أن يكون مراده: أن داود لا يُعتبر خلافه» فهذا قول قاله 
بعض الأكابر في الظاهرية» وأنهم لا يعتبرون في الإجماع . 

والذي أراه أن تلك الشناعاتِ والقبائحَ غير معتدٌ بهاء وليس يلزه 
من عدم الاعتداد بالقول المخصوص عدم الاعتداد بالقائل مطلقاًء 
ای بار ب من تااس ج تی ا کے به ناا 
على أهله. 

وقد ذكر الشافعية أحكاما قالوا: إنه ينقض فيها حكم الحنفي0)؛ 
إما وفاقاًء أو خلافاً» وذكر غيرهم نقضَ بعض أحكامهم» مع الاتفاق 
بينهم على أن القائلين بتلك الأحكام من المجتهدين غير مسلوبين 
أهلية الاجتهاد . 

وأما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنهء والله أعلم . 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مسلم) للنووي (۳/ .)۱٤١‏ 
(۳) في الأصل: «يقدح»» والصواب ما أثبت . 
)٤(‏ «ت): «الحنفية) . 

(0) («ت»): «فلعله لايصح». 


۳۷ 


السادسة: في مقدمة : مراتب الاستحباب متفاوتة في التأكيد بين 
قوة» وتوسط» ودون ذلك» ولبعض الفقهاء اصطلاح في تلقيب بعض 
[تلك]”“ المراتب بألقاب تبين فيها رتبها : 

ES LAN N a E OU 
لقب للمتأكد» والفضيلة والمستحب لما دونه.‎ 

وذكر بعض المتأخرين منھہ" ضابطاً في ذلك فقال: ما واظب 
عليه الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - مُظهرا له في جماعة» فهو 
ا 

وما واظب عليه غير مظهر [له في جماءة]"› ففیه حالاف0). 

وهذا إن كان مُّجرّد اصطلاح» فالأمر قريب؛ لأن من قال: 
لا أسمي سنة إلا ما كان كذاء فقد أخبر عن اصطلاحه وإرادته» 


(۱)( سقط من «(ت» . 

(۲) هو ابن بشير» كما نقله الحطاب في «مواهب الجليل» .)٠١ ⁄/١(‏ 

(۳) زيادة من «(ت) . 

:)٤١ /١( عبارة ابن بشير كما نقلها الحطاب في «مواهب الجليل»‎ )٤6( 
ما واظب عليه الرسول يي مظهراله» فهو سنة بلا خلاف.‎ 
. وما نبّه عليه وأجمله في أفعال» فهو مستحب‎ 
وما واظب على فعله في أكثر الأوقات وتركه في بعضهاء فهو فضيلة›‎ 
. ويسمى رغيبة‎ 
وما واظب على فعله غير مظهر له ففيه قولان: أحدهما: تسميته سنة التفاتاً‎ 
إلى المواظبةء والثاني: تسميته فضيلة؛ التفاتاً إلى ترك إظهاره كركعتي‎ 
الفجر.‎ 


۳۸ 


فلا يُنارّع» وإن كان راجعاً إلى أمر يرجع إلى الشرع» فالتأكد لا يختص 
يما حصلت المواظبة عليه مع الاظهاں فإن دلائل التأكد اعم من 
ذلك» نعم» هذا من جملة دلائل التأكد آما آنه محصور فيه» فلا . 

السابعة: ذكر بعض مصتفي الحنابلة: أنه اتفق أهل العل“ 
على: أنه - يعني : [أن]" السواك - سنةٌ مؤكدة؛ لحت النبي ل 
ومواظبته علیه» وترغیبه“ فيه» وندبه إليه» وتسميته إياه من الفطرة؛ 
كما أوردنا من الحديث”. وذكر غيره ذلك من الحديث. 

والمالكية يذكره" بعض مصنفيهم من فضائل الوضوء» ولم يعذوه 
من سننه"» ولو كان في درجة السنة لكان عند الوضوء آكد استحبابا“. 

الثامنة : ذكر بعضهم هذا الحديث في الاستدلال على أن السواك 
واجب» وقال: في تركه إسخاط الرب» [وإسخاط الرب] حرام 


فدل على أن ترکه حرامٌ. 


(1) ذكر المؤلف في «شرح عمدة الأحكام» )٠۷١ /١(‏ نحواً مما قاله هنا. 
(۲) في الأصل : علم»» والمثبت من «(ت». 

(۳) سقط من (ت» . 

(6) في الأصل و«ت»: «ورغبته». 

.)1۹ /۱1( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )٥( 

(7) «ت»: «ذكره»» والضمير يعود على السواك. 

(۷) «ت): لاسنته) . 

(۸) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب (۱/ ۲۹۳). 

O E TE) 


۳۹ 


وأجاب عته الشيخ أبو حامد الإسفراييني بأنه يقال: ليس كل 
ما کان فيه مرضاة ال رت یکون فی ترکه مسخطة [للرب]» آلا تری 
أن الصلاة النافلة والصوم النافلة مرضاةء وليس في تركهما مسخطة؟ ! 


IO Û 


(۱) .(«(ت)»): «للرب». 
(۲) زيادة من «(ت» . 
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وآخرج مسلم من حدیث اليقدام - وهو ابن شرح - عن بيه » ) 
عن عائشة: أن لبي کل كان إذا دخل بيته بيه يندا بالسوال. 


() كذا فى النسختين م و«ات»: «(يبداً»» وكذا فى نسخة ابن عبد الهادي 
الخطية لكتاب «الإلمام» (ق /٤‏ ب)» وفي مطبوعة «الإلمام» .)٥۸ /١(‏ 
والذي في «صحيح مسلم» وكذا «الإمام» /١(‏ ۳۳۸): «بدأ» بالماضي . 
(۲) # تخريج الحديث: 
روأه مسلم (0۳/ «(٤‏ کتاب : الطهارة»› باب : الشاك من طریق 
سفيان» عن المقدام بن شريح › به» والسیاق له. 
ورواه مسلم »)٤ /۲١۳(‏ كتاب: الطهارة» باب: السواك» وال داود 
(01). کتاب : الطهارة› باب : في الرجل ستاك بسواك غیره» والنسائي 
«(A)‏ کتاب : الطهارة› ات السواك فی کل حین › من طريق مسعر»› عن 
المقدام بن شريح › به . 
ورواه ابن ماجه (۲۹۰)› کات الطهارة» ا السواك» من طریق 
شريكڭ› عن المقدام» به . 
قال ابن منده بعد إخراجه : ((هذا إسناد مجمع على صحته من حديث 
جماعة» عن مسعر»ء والثوري» وغيره». كذا نقله المؤلف في «الإمام» 
(TTA 7/1۱)‏ . 


٤١ 


الكلام عليه من وجوه: 


« الأول: في التعريف : 

قال محمد بن سعد في «الطبقات۲ : شرح بن هانیء بن یزید بن 
[نهيك بن دريد بن سفيان بن الضباب بن]“ الحارث بن كعب› 
روی عن عمر» وعن سعد" بن آبي وقاص› وعائشة . 

قال محمد بن سعد: انبأ“ أحمد بن عبد الله بن يونس“ عن 
زهير» عن الحسن بن الح عن القاسم بن مُخيمرة : حدثني شرح بن 
هانیء الحارثی“› وما رأيت حارثياً أفضل منه. 

قال ابن سعد: قالوا: كان شريح من أصحاب علي بن أبي 
ا ود ا و کر ونل اا 


مع عبيد الله بن بي بكرة” . 


)١(‏ سقط من (م) و«ت»» والمثبت من «الطبقات الكبرى» لابن سعد. وقد 
أثبت في هامش «ت» بياضاً ليدل على وجود سقط . 

)۲( فى الاضل: ««(وروی)» والمثبت من (ت) . 

(۳) في المطبوع من «الطبقات الكبرى»: «وعلي». 

)٤(‏ «ت»: «أخبرنا». 

. في الأصل و(ت»: «سواس»» والتصويب من مطبوعة «الطبقات الكبرى»‎ )٥( 

)7( في الأصل : «الحارث»» والمثبت من (ت) . 

(۷) # مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ ۲۸٠)ء‏ «الجرح والتعديل» لابن = 


4۲ 


و 

والمقدام بن شریح بن هانیء بن يزيد الحارثي الكوفي› ب 
أباه» روی عه عبد الملك ین ابی لفان والأعمش› والثوریٌ› 
ومِسْعرٌ» وشعبة» وشريك» وابنه يزيد بن المقدام» وقيس بن الربيع . 

قال أحمد بن حنبل : ثقة. 

وقال ابو حاتم : eH‏ صالح الحديث› وروی له الجماعة إلا 
البخاري'. ) 

قلت : وشریح بن هانیء ممن انفرد مسسدم بإخراج حدیثه عن 
البخاريّء وكذا ابنه المقدام. 


% * % 


# الوجه الثاني : في تصحیحه : 


وهو حديث انفرد به مسلم عن البخاري› ورواه من حديث مسعر 
وسفیان معا عن المقدام. 


وهذه الرواية التي في الأصل هي لفظ رواية سفيان عن المقدام. 


= آبي حاتم (/ ۳۳۳)» «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۲۳/ »)٦٤‏ «تهذیب 
الكمال» للمزي .)٤٥١ /٠١(‏ «الإصابة في تمييز الصحابة» (۳/ ۳۸۲)ء 
«تهذیب التهذیب» کلاهما لابن حجر /٤(‏ ۲۹۰). 
)١(‏ # مصادر الترجمة: 
«التاريخ الكبير للبخاري (۷⁄ »)٤١١‏ «الجرح والتعديل» لابن اف حاتم 
۳١۲ /۸(‏ «الثقات» لابن حبان (۷⁄ »)٠٥٠١٤‏ «تهذيب الكمال» للمزي 
»)٤٥۷ /۲۸(‏ «تهذیب التهذیب» لابن حجر (۱۰/ .)۲٥۵‏ 


۳ 


وأما رواية مسعر» عن المقدام ین شریح › عن بيه » فافظها : 
سألت عائشة - رضي الله عنها قلت : بای د شيءٍ کان يبدا الب ب [إذا 
دخل بیته]؟ قالت : بالسواك. 


*% * * 


# الو جه الثالث : في شيء من مفر داته : 

قال الجوهري: و(أيٌ): اسم معرب يُستفهم [به]" ویُجازی 
ل ون ب ]5 e‏ اهم آخوك»› أيهم يكرمُني 
أكرمه» وهو معرفة للإضافة› وقد ر ترك الإضافة وفيه معناها. 

کو ا وای کے لے جلد کر ا 
في الدار أخوك. 

وقد یکون نعتاً» تقول: مررت برجل أي رجل: وأيّما رجل› 
ومررت بامرأًة رأيكة امرأة]ء وبامرأتين أيكتما امرأتين» وهذه امرأة أيه 
۰ وأيتها امراتين »وما 

تقول [في المعرفة]: هذا زيد أيكما رجل» فتنصب ايا على 

ن اا ا ا 


(۱) تقدم الكلام عن طرقه في تخريج الحديث . 
(۲) زيادة من «(ت» . 
(۳) زيادة من (ت) . 
)٤(‏ «ت»: «التى». 
)٥(‏ («(ٿت»: «فتقول» . 
(0) «ت»: «امرأة». 


٤ 


وتقول : أ ١‏ امراًة جا جاءتك [وجاءك› وأية | امراًة جاءتك]» 


2 


لټ 


ومررت بجارية أ جارية» وجئتك بملاءة أىٌ ملاءةء وايّة ملاءة» كل 
تز » قال تعالی : ومایدری سن بای ی رض تموث € [لقمان: .]٤‏ 
و(أیّ) قد بتعجب بهاء قال جميل [من الطويل]: 
بتَيْنَ الرَمِي (لا)» إذ [() إن زمه 
لے الواشين أي مين" 
قال: ولايعمل فيه ماقبله؛ كقوله تعالى: لعل أ لري 
أحصی €[الکهف : 01۱۲ . 


*% F#%# * 


# الوجه الرابع : في [ذكر]“ شيء من العربية : 

ذكر الجوهري عن الفراء: أن (أياً) يعمل فيه ما بعده» ولا يعمل 
فيه ماقبله؛ كقوله تعالى : عر أ لبن لَحصى €[الكهف: ]١١‏ 
فرفع» وقال : #وسيعا ألزب ظلمرا أي نمب ْمَل €[الشعراء: ۲۲۷]» 


[فنصبه بما بعده ]۷ 


. سقط من «(ت»‎ )١( 

(۲) سقط من (ت» . 

(۲) في المطبوع من «الصحاح»: «معون». وقد تقدم تخريج البيت. 
)٤(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري /٦(‏ ۲۲۷۹). 

. زيادة من «(ت)‎ )٥( 

(7) في الأصل: «تعمل»» والصواب ما أثبت. 


(۷) زيادة من «(ت». 


1 


وأما قول الشاعر“ [من ع الوافر]: 
تصيح بنا حَنيفة إذ رتنا وأيّ الأرض تذَهَب با لصاح" 
تقول : ضربت أيهم في الدار» ففرق بين الواقع و[المتوقع] المُنتظر©. 


*% FF * 

» الوجه الخامس: في المباحث والفوائدء وفیه مسائل : 

الأولى: هذا السؤال من الراوي لا بد له من فائدة» وأظهرُها 
طلبٌ العلم ؛ ليحصل التأسي به يي . 

الثانية : لما كانت البداية بالشيء دلیل الاهتمام به» فلعله قصد 
ال توالا ت 

الثالثة : إذا كان الظاهر من السؤال هو طلب العلم للاقتداءء ففيه 
دليلٌ على أن أفعاله ية كانت عندهم على العموم له وللأمة» 1لا] 


)١(‏ «ت»: «قوله» بدل «قول الشاعر». 

(۲) ذكره ابن السكيت في «إصلاح المنطق» (ص: ۸۷)ء وابن دريد في 
«جمهرة اللغة» (۳/ .)٠١١۸‏ وابن منظور في «لسان العرب» )٥١ /١٠٤(‏ 
دول لسبة . 

(۳) في الأصل: «فأيما»» والتصويب من «(ت». 

.)۲۲۷٣ /7( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )٤( 

. زيادة من «(ت»‎ )٥( 


٤“ 


على الخصوص» إذ لو كان احتمال العموم مساوياً لاحتمال 
الخصوص» لما حصل المقصودٌ من الاقتداء الذي ذكرنا أنه فائدة 
السؤال. 


الرابعة: فيه من أدب طلب العلم أن يُقصد في كل علم مَنْ هو 


أعرف به وأرجح في المعرفة من غيره؛ كما رجع الصحابة إلى بعض 
نساء النبي ية في التقاء الختانين» وفي الإصباح جنباً في الصوه؛ 


لأنهِنٌ أعرف بذلك" وأرجح من غيرهن في علمه. 


(1( 


(۲) 


(۳) 


وكذا في هذا السؤالء فإن الدخول في البيت مَظتةٌ الاجتماع 


روی مسلم »)۳٤۹(‏ كتاب : الحيض» باب : نسخ الماء من الماء ووجوب 
الغسل بالتقاء الختانين» من حديث أبي موسى الأشعري قال: اختلف في 
ذلك رهط من المهاجرين والأنصار» فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل 
اا ا ر ا 0 
الل قال : قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك» فقمت فاستأذنت 
على عائشة» فآذن لي» فقلت لها: يا أماه! أو: يا أم المؤمنين! إني أريد أن 
أسألك عن شيء» وإني أستحييك» فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما 
كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك» فإنما آنا أمك. قلت: فما يوجب 
الخغسل؟ قالت : على الخبير سقطت» قال رسول الله ب : «إذا جلس بين 
شعبها الأربعء وف انال شور 

رواه البخاري »)۱۸٠١(‏ كتاب: الصومء باب: الصائم يصبح جنب 
ومسلم »)۱٠٠۹(‏ كتاب: الصيام» باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر 
وهو جنب» من حديث أبي هريرة ظد . 


((ت) ٠‏ اره) . 


۷ 


[بالأهل]» والافتراق من غيرهن» فلما تعلق قصده بمعرفة ما كان 
النبي ية يبدا به» قصد من هو أحق بمعرفة ذلك . 

الخامسة: فيه أذ السؤال إذا كان عامَاًء وفهم المسؤول غرضَ 
السائل بقرينة” أو بأمر ماء اقتصر على فهمه مما تعلق به غرضه؛ لأن 
سؤاله عما كان إل يبدأ به [إذا دخل بيته]" عاءٌ بالنسبة إلى القربات 
ورا جي اا م ا ردم اون 

السادسة : في بداءته - ا - بالسواك عند دخول بيته وجهان: 

أحدهما: أن الدخول إلى الأهل مظنة الدنوٌ منهن والاستمتاع 
بهن» وكان بي يكره أن يوجد منه ري كريهة› فابتداؤه“ بالسواك 
تطيباً وتنظفاً؛ لما لعله يقع من الدنو للأهل» ومما يدل على هذا المعنى 
الحديث الصحيح في قصة شرب العسل» وقول عائشة - رضي الله عنها - 
لسودة: فإنه سيدنو منك فإنه يُشعر بأآن ذلك كان واقعاً في أوقات 


حتى دل الماضى منه على المستقبل . 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) «ت): «بالقرينة). 

(۳) سقط من (ت» . 

(6) «ت»: «فابتداً» . 

)٥(‏ رواه البخاري »)٤۹٦۷(‏ كتاب: الطلاق» باب: لر رم ما أل َه 
) لك €[التحريم : ۱[ ومسلم »)۱٤۷٤(‏ کتاب: الطلاق» باب: وجوب الكقارة 


۸ 


والثاني : آنهم ذکروا استحبابً ركعتين عند دخول البيت 
والخروح منه» فإنه كان بي يفعل ذلك فيكون السواك للصلاة التي 
يبدأ بها عند الدخول» لا لأجل الدخول. 

السابعة: يوّحذ منه استحبات البداءة بالسواك عند دخحول البيت 
على ما دل عليه من فعل الرسول بي > ولا يكاد يوجد في كتب الفقهاء 
ذك ذلك . 

الثامنة : قال بعض الشارحين في الكلام على هذا الحديث: فيه 
بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات» وشدة الاهتمام به» وتكراره» 
والله آعلہ. 

فن أراد أن استحباب السواك لا يختص بأوقات مخصوصة» 
ولا أحوال معينة؛ كالوضوء مثلاًء والصلاة» والقيام من النوم» 

وإن أراد به شمول الاستحباب لجميع" الأوقات» فلا يدل» 
والله أعلم. 

التاسعة: قال القاضي آبو الفضل عياض - رحمه الله - في 
لكلا على هذا الحديف: اء رار لذلك رارت عة ران 
كان لا يقتصر في ليله ونهاره على المرة الواحدة» بل على المرار 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)٠٤٤‏ 
(۲) في الأصل : «بجميع»» والمثبت من «ت). 


۹ 


المتكررة“؛ كما جاء في الحديث الأ ١‏ . ) 

قلت : هذا مأخوذ من أن الدخول إلى البيت مما يتكرّر» فإذا كان 
السواك معلقا" بهء كان مما يتكرر» والتكررٌ دليل على العناية 
والتأكد. 

العاشرة: قال القاضي : وخصّ بذلك دخوله' بيته؛ لأنه مما 
لا يفعله ذوو المروءات بحضرة [الناس]*» ولا يجب عمله في 
المسجد» ولا مجالس الحفل“ . 

قلت : هذا خلاف اختيار النسائي - رحمه الله - فإنه ترجم على : 
سواك الإمام بحضرة رعيته"» ولعلّه وقع له هذا المعنى»ء وأراد الرد 

والمروءات ومُراعاتها بحسب الزمان والبلادء وما كان منها 
يخالف الشرع فلا عبرة به» والمروءة ما وافق الشرع» وما زاد عليه 


)١(‏ «ت»: «الكثيرة). 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ .)٠١‏ 

(۳) «ت»): «متعلقا) . 

)٤(‏ «ت»): «(دخول»). 

)٥(‏ بیاض في الأصل وفي «ت»» والمثبت من المطبوع من «إكمال المعلم» 
للقاضي عياض . 

(7) في المطبوع من «إكمال المعلم» (۲/⁄ :)٠١‏ «الجماعات» بدل «الحفل»» 
وهما بمعنی . ) 

(۷) انظر: «سنن النسائي» »)٩ /١(‏ باب: هل يستاك الإمام بحضرة رعيته. 


0 


فمن باب الإأعونات التي يقف معها أرباب الدنياء فأمر المروءة« 
يجري على هذا القانون. 

وأما الاستياك في المسجد فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 

الحادية عشرة": قد يستدل به مَن لا يكره السواك للصائم 
بعد الزوال . 

ووجهه: أن النبيّ به كان صومه متکررا کثیراء فکان یصوم حتی 
يقال : لا يفطر» ودخول البيت حالةٌ متكررة لا يقتصر على وقت دون 
وقت» وإِدّما بحسب الدواعي والحاجات [الظاهرة]"» فالظاهر [و] 
الغالب على الظنٌ وقوعها في حالة الصوم في بعض الحالات» وفيما 
بعد نصف النهار» فيتناول الحديث تلك الحال التي وقع فيها الدخحول 
بعد الزوال مع الصوم» لا سيّما مع القول بأنٌ (كان) تدل على التكرار 
والكثرة. 

الثانية عشرة: [فيه أن]“ الحكم المعلَق باسم يُكتفى فيه بأقل 
الدرجات» وهو ما ييحصل به المسمى» وذلك لانه سال عن فعله کل 
وقد ذكرنا أن ظاهر معناه طلب الاقتداء» فلم تجبة عائشة - رضي الله 


. «ت»: «المروءات).‎ )١( 

(۲) «ت»: «عشر»» وهو خطأ ظاهر» وكذا جاء في بقية الأرقام التي بعدها. 
(۳) زيادة من (ت) . 

. سقط من («(ت»‎ )٤( 

(0) ةط من (ت») . 


°١ 


عنها - إلا باسم السواك» فلو لم یکن مُجرَدٌ المسكى کافیاًء لما كان 
الجواب مفيدا للمطلوب من الاقتداء. 

الثالثة عشرة: هذا الذي ذكرناه من الاكتفاء بالمسمى» [و] “هو 
مقتضى تعليق الحکم به من حيث هو هو» وقد يکون هاهنا مطالبُ 
E E‏ 
المُسكّى للعلم بان السامع عارفٌ بما زاد عليه» لا يحتاج إلى ذكره. 


NNE 


(۱) سقط من (ت» . 


o۲ 


MEANMEOCINECS 


O 


روی جماعة عن مالكِ» عن ابنِ شهاب» عن حمَيد بن 


عبد الرحمن» عن أبي هريرة - ظه - [أنه] قال: «لولا أن يَشقٌ على 
امه لاأَمَرهُم بالسوَاك مع كل وضوي». 


(۱) 


(۲( 


«ت»: «لولا أن أشق على أمتي» وجاء فوقها: «كذا»» ثم جاء في 
الهامش : «صوابه كما بين بعد: «لولا أن يشق على آمته» . 

# تخريج الحديث : 

رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ ١٦)ء‏ ومن طريقه: النسائي في «السنن 


الکبری» »)٠٤١ - ۳۰٤٤(‏ والبيهقي في «بيان من أخطأً على الشافعي» 


(ص: ۱۰۷). 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)۱۹٤ /۷( ٠‏ هذا الحديث يدخل في 
المسند؛ لاتصاله من غير ما وجهء ولما يدل عليه اللفظ» وبهذا اللفظ رواه 
أكثر الرواة» عن مالك» يعني : مرفوعاً. 
وقال البيهقي في بيان من أخطاً على الشافعي» (ص: :)١٠١‏ ويشبه أن 
يكون مالك إذا شك في الشيء انخفض» والناس إذا شكوا ارتفعوا. 
قال المؤلف في «الإمام» :)۳٠٤ /١(‏ هو معروف من جهة بشر بن عمر» 
وروح بن عبادة» صحيح عنهماء عن مالك بسنده مرفوعاً. 

or 


ورواه روح بن عبادة» عن مالك بسنده إلى أبي هريرة - ل - 
» ر س : ت 4 2k‏ 
قال: قال رسول الله ئ : «لولا أن أشقٌ على أمَّتي لامَرتهم بالسّوالك 
ر و م 
مع كل وضوءِ». رواه أبن خزيمة في (صحيحه»'. 


*% *% %F 


الكلام عليه من وجوه: 
# الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر فيه : 

ما ابن شهاب : فهو آبو بکر محمد بن مسلم بن عبید الله بن 
عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرَة بن 
كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزهري» مدني سكن الشام» أحد 
أكابر العلماء» وآئمة المحدثين› وجَمَعَة العلم. 


سمع نس بن مالك» وبلال بن سعد» وأا الطفيل عامر بن وَاثلة» 


)١(‏ # تخريج الحديث: 

رواه ابن خزيمة في «(صحيحه» .)٠٤١(‏ والإمام أحمد في «المسند» 
»)١ /1(‏ و(۲/ .)١۱۷‏ وابن المنذر في «الأوسط) »)۳١۳ /١(‏ وابن 
عبد البر في «التمهيد» (۷/ »)۱۹١۹‏ والبيهقي في «بيان من أخطاً على 
الشافعي» (ص: »)١١١‏ من طريق روح بن عبادة» عن مالك» به. ٠‏ 
ورواه النسائي في «السنن الكبری» .)١ ٤۳(‏ والطحاوي في «(شرح معاني 
الاثار» »)٤١ /⁄١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» (1۳). وابن عبد البر في 
«التمهید» (۷/ ۱۹۷)» والبيهقي في «(شعب الاإيمان) )۹ »)٣‏ وفي «بيان 
من أخطاً على الشافعي» (ص: »)١١١‏ من طريق بشر بن عمر» عن 
مالك» به. 


o٤ 


والسائب بن يزيد» E Ie‏ وعد الرحمن بن [أزهر]“› 
وربيعة بن عباد الديلي»› ومحمود بن الربيع › ورجلا من بلي له صحبة 
من النبى بيه »> ورأى عبد الله بن عمر بن الخطاب» وسمع عبد" الله 
ابن عامر بن ربيعة» وعبد الله بن ثعلبة بن صِعَيْر» وأبا أمامة بن سهل 
ا وس اله و ا سا بن عد الواح 

ةّ م [ : 3 
حمیدا» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد» وعيرهم ٠‏ وهر واسع 
العلم» منتشر الرواية . 

و ۶ 

روی عه الأكابر والناس : عمرٌ بن عبد العزيز› وعطاء بن ابي 
رباح » وعراك بن مالك› وعمرو بن دینار» وزد بن أسْلم» ویحیی 
1 ل هشام ی“ ه ٠‏ عقة» أ جو ته 
بن]" سعيد» وهشام بن عروة» وموسی بن عقبة» وأبو ج 

a‏ ر 

ابن على بن الحسين› ومالك› وایوب› وسفیان» ومنصور› وخلق ' 
کثیر غیرهم . 

روى الترمذي : ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي [قال] : 
تنا سفيان بن عيينة › عن عمرو بن دینار قال : ما رأيت آنصَ للحديث 


من الڙهري» وما راتت ا الدينار والدرهم أهون N‏ إن 


)١(‏ غير واضحة في الأصل» والمثبت من (ت». 

(۲) في الأصل : «عن عبد والمثبت من «(ت». 

(۳) سقط من (ت» . 

)٤(‏ سقط من «(ت». 

. في المطبوع من «(سنن الترمڏي» : اعليه» يدل «(عنده)‎ )٥( 


00 


كانت الدراهم والدنانير عنده بمنزلة البعر. 

وق وا این رای ی ا 0 کی 
ابن بُكير": حدثني الليث» عن جعفر بن ربيعة قال: قلت لحرأك بن 
مالك : مَنْ أفقة هل المدينة؟ قال : ما“ أعلمهم بقضايا رسول الله ية 
وقضايا أبي بكر» وعمر» وعثمان» وأثبتهم فقهاًء وأعلمهم بما مضى 
من [أمر] الناس؛ فسعيد بن المسيب» وأما أغزرهم حديثاً فعروة بن 
الزبير» ولا تشاء أن تفجر” من عبيد الله بن عبد الله بحرا إلا فجرته» 
قال عراك: وأعلمهم [جميعاً]“ عندي محمد بن شهاب؛ لأآنه جمع 
علمَهم إلى علمه“. 

وذكر القاضي أبو بكر محمد بن خلاد الرَامَهُرْمُزيّ» عن إسحاق 
ابن بي حسان الأنماطي» ثنا هشام بن عمار» ثنا الوليد بن سعيد: آن 


(1) في الأصل: «الدينار»ء والمثبت من «ت». 

(۲) رواه الترمذي في («سننه) (۲/ .)٤١١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (7/ »)١١١‏ 
وابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٥٥(‏ ۳۳۹). 

(۳) في الأصل: «كثير»» والتصويب من «(ت». 

(€) «ت»): «ما). 

. سقط من (ت)‎ (٥( 

(0) في الأصل: «يشاء» يفجر)» والتصويب من «ت». 

(۷) زيادة من «(ت).. 

(۸) ورواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» .)۳٤١۷ /١(‏ وابن عساكر 
في «تاریخ دمشق» .)۳٣۱ /٥٥(‏ 


°٦ 


هشام بن عبد الملك سأل الرهريّ أن يمليّ على بعض ولده شيئاً من 

الحديث» فدعا بكاتبه“» وأملى عليه آربع مئة حديث» فخرج الرهري 
من عند هشام» فقال: أين أنتم يا أصحاب الحديث؟ فحدثهم بتلك 
الأربع مئة» ثم لقي هشاماً بعد شهر أو نحوه» فقال للزهري: إن ذلك 
الكتاب قد ضاع› فقال: لا عليك» فدعا بکاتب» فأملاها علیه» ثم 
قابل هشام بالكتاب الأول فما غادر حرفا . 

وروی ابن خلأد أيضاً عن سعد بن إبراهيم : أنه قال في الڙهري : 
كان يأتي المجالسَ من“ صدورهاء ولا يأتيها من خلفهاء ولا يقي 
في المجالس شاا إلا ساءله» ولا كهلاً إلا ساءله» ولا فتى إلا ساءلهء 
ثم يأتي الدار من دور الأنصارء فلا يقي فيها شاباً إلا ساءله» ولا کهلا 
إلا ساءله» ولا فتى إلا ساءله» ولا عجوزا إلا ساءلهاء حتى يجادل 
اف الل 

وروی ابن سعد» عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: 
حدثني إبراهیم بن سعد» عن آبيه قال: ما آرى أحدا جمع بعد 
رسول الله َو ما جمع ابن شهاب . 


)١(‏ في الأصل: «بكتابه»» والمثبت من (ت». 

(۲( في الأصل : «فحدثتهم»» والمثبت من (ت». 

(۳) رواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص: ۳۹۷). 

€3 في «م) و((ت) : «(في) . 

.)۳٦٣۱ ۳٦۰١ رواه الرامهرمزي في «المحدث القاصل» (ص:‎ )٥( 

(7) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ص: ۱١۷‏ - من القسم المتمم)» = 


o 


e‏ أبو نعيم من حديث أبي صالح» عن الليث قال: ما رأيت 
علاط اج ی ان مات ولا أكثر علماً منه» ولو سمعت ابن 
شهاب يحدث في الترغيب لقلت : لا يحسن إلا هذاء وإن حدث عن 
القرآن والسنة كان حديثه نوعاً جامعا . 

وروی أيضاً من حديث سعيد بن أبي مريم : أنباً الليث قال : قلت 
لابن شهاب: يا آبا بكر! لو وضعت للناس هذه الكتبَ ودؤنتها 
فتفرغت» فقال: ما نشر أحدٌ من الناس هذا العلمّ نشري» ولا بذله 
بذلي» قد کان عبد الله بن عمر پُجالس» ولا يَجتریء عليه أحدٌ يسأله 
غو ا ا ا ا ن 
يبتدىء هو الحديث» وكنا نجالس سعيد بن المسيب لا نسأله عن 
حديث» حتى يأتيّ إنسان فيسأله» فيهيّجه ذلك فیحدث بالحديث» أو 


يبتدیء هو من عند نفسه» فیحدث به . 

قال أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي : ليس فيهم أجود مسندا 
من الڙهري٬‏ کان عنده آلف حديث مسندة. 

وقال البخاري»› عن علي بن المديني : له نحو آلفي حديث . 

وقال ابن مَنجّويه : رأى عشرة من أصحاب النبي بي > وكان من 
= ومن طريقه: ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۳٤٩ /٥٥(‏ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ ١١۳)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ 


.)۳ ٤١ /٥٥۵( دمشق»‎ 


(۲) ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۳٣۱ /٥٥(‏ 


0۸ 


أحفظ أهل زمانه» وأحسنهم سياقاً لمتون الحديث» وكان فقيهاً 
فاضلاً» مات ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليله خلت من شهر رمضان سنة 
أربع وعشرين ومئة في ناحية الشام . 

قال الواقدي : وهو ابن انين ون سنة» وأوصى أن يُدفن 
على فارع الطريق عة يقال اة شف و 

قلت : cC‏ بفتح الشين المعجمة» وسكون الغين المعجمة 
أيضاًء وبَدا: بفتح الباء الموحدة» وبعدها دال مهملة" . 

وأما حميد بن عبد الرحمن: فاسْمٌ مشترك بين جماعة سبعة» 
والذي له الحديث منهم هو [حميد بن]“ عبد الرحمن بن عوف»› 
والده أحد العشرة رضوان الله عليهم أجمعين . 


(۱) في الأصل : «اثنين»» والتصويب من (ت) . 

DI ION CT EOD 

(۳) «# مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ص: ٠١۷‏ القسم المتتم»» «التاريخ 
الكبير» للبخاري .)۲۲١ /١(‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
.»)۷١ /۸(‏ «الثقات» لابن حبان .)۳٤۹ /٥(‏ «حلية الأولياء» لأبي نعيم 
(۲/ ۲۹۰) «رجال مسلم) لابن منجویه (۲/ »))۲۰١‏ «تاریخ دمشق» لابن 
عساكر .)۳٠۷ /٠١(‏ «صفة الصفوة» لابن الجوزي (۲/ ۷۷)» «تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي .)٠١4 /١(‏ «تهذيب الكمال» للمزي 
/۲١(‏ ۹). «سير أعلام النبلاء» /٥(‏ ١۳۲)ء‏ «تذكرة الحفاظ» كلاهما 
للذهبي (۱/ ۱۰۸)» و«تهذیب التهذیب» لابن حجر .)۳۹١ /٩(‏ 

. زيادة من (ت)‎ )٤( 


۹ 


كنيته أبو عثمان» ويقال: بو إبراهيم» ويقال: أبو عبد الرحمن. 
۹ وو ٍ ٍي 3 ء 
فرشي رهري› مدني › امه آم كلثوم بنت عقبة بن آبي معيط . 


» هريره › وأبا سعد الخدري› ومعاوية اف سيان‎ e 


ك 


وأمّه ا ا وقيل : سمع من أبيه» وسعید بن 
زید بن عمرو بن نفیل . 
روی عنه اينه عبد الرحمن» وابن شهاب الڙهري» وصمفوان بن 

سلیم. 

أحد الثقات المتّفق على تخريج“ حديثهمء وفي طبقته: حمید بن 
عبد الرحمن الحميري» بصري» سمع آبا هريرة أيضاً» وعبد الله بن عباس» 
روی عنه محمد بن سیرین › وأبو الاح یزید بن حمید» وداود بن عبد الله 
الأودي» ومحمد بن المنتشر» وهو من الثقات» وهو المذكور في 
الحديث الأول من كتاب مسلم في الإيمان» عن يحيى بن يعمر“ 

قال أبو زرعة في حميد بن عبد الرحمن: ثقة. 

وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش» وأحمد بن عبد الله : ثقة . 

قلت r Chk EE‏ بقية الجماعة على روايته. 

وقال ابن سعد: روى مالك» عن الرّهري» عن حمید بن 
عبد الرحمن : أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب في رمضان» ثم 
يفطران؛ ولم يقل : رایت . 


)١(‏ («(ت»: «(إخراج». 


جت رن 0س اخ ع 
۾“ 


ورواه يزيد بن هارون» عن ابن ابي ذئب» عن الڙهري» عن 
ج روع ا 

ال ف ف ا غ ا و هدا 
لم یر عمرَ - له -» ولم يسمع منه شیئاًء وسنه وموته یدلان' على 
ذلك» ولعله قد سمع من عثمان؛ لأنه کان خاله» وکان یدخل عليه 
کما یدخل ولده - صغیرا وکبیر ا" . 

وكان ثقة» ثيرَ الحديث» توفي بالمدينة سنة خمس وتسعين»› 
وهو ابن ثلاث وسبعین . 

قال ابن سعد: وقد سمعت من يذكر أنه توفي سنة خمس ومئة› 


وهذا غاط 0 . 


)۱( في الأصل : «يدل»» والمثبت من (ت») . 

(۲) انظر: «الطہقات الكبرى» لابن سعد .)٠١٤١ /٥(‏ 

)۳( # مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد .)٠١١ /٠١(‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
.)٤٠١ /۲(‏ «الطبقات» لخليفة بن خياط (ص: .)۲٤١‏ «معرفة الثقات» 
للعجلي (۱/ ۳۲۳)» «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۳/ »)۲۲١‏ 
«الثقات» لابن حبان .)٠٤١١ ⁄٤(‏ «تهذيب الكمال» للمزي (۷/ ۳۷۸)ء 
«تهذيب التهذيب» لابن حجر (۳/ .)٤٠١‏ 

)٤(‏ قلت : لم يترجم المؤلف رحمه الله لروح بن عبادة» وقد جاء في النسخة 
«(ت»): «ترجمة روح بن عبادة» كذاء كالتنبيه على سقوط ترجمته عند 
المؤلف. ) 
فلت : وروح بن عبادة هو : ابن العلاء بن حسان أبو محمد القيسي البصري 
َة حافظ › فاضل » صنف الكتب في السنن والأحكام» وجمع تفسيرا = 


1١ 


# الوجه الثاني : في [تصحیحه]': 

أخرجه مالك - رحمه الله - في «الموطا»» [و]" اختلف عليه في 
لفظه» وفي رفعه ووقفه؛ فرواية يحيى بن يحيى الأندلسي» عن مالك› 
عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن» عن آبي هريرة : آنه قال : 
لولا أن يش على امه لأمرهم [بالسّواك]" مع كل وضوء. 

هكذا في روايته“ ليس فيه [ذكر]" رفع اللفظ إلى النبي بلا . 

وقال أبو عمر بن عبد البر في «التقصي) بعد ذكر هذه الرواية : 
وهذا يدخل في المسند عند جميعهم . 

وقال في «التمهيد»: هذا الحديث يدخل في المسند؛ لاتصاله 


= وحديثه في أصول الإسلام كلهاء توفي سنة (١٠٠۲ه)‏ وقد نيف على 
الثمانين رحمه الله تعالى . 
وانظر ترجمته في : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ »)۲۹٦‏ و«التاريخ 
الكبير» للبخاري (۳⁄/ .)۳٠۹‏ و«معرفة الثقات» للعجلي (۱/ ۳0( 
و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۳/ »)٤۹۸‏ و«الثقات» لابن حبان 
»)۲٤۳ /۸(‏ و«تهذیب الکمال» للمزي /٩(‏ ۲۳۸)ء و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (۹⁄ »)٤١۲‏ و«تهذيب التهذیب» لابن حجر (۳/ .)۲٠۴۳‏ 

. سقط من (ت»‎ )١( 

(۲) سقط من (ت» . 

(۳) زيادة من «(ت» . 

(€) «ت): «رواية). 

(0) سقط من (ت» . 

. هو كتاب: «التقصي لحديث الموطأ» أو «تجريد التمهيد»» وهو مطبوع‎ )٦( 
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من غير ما وجه» ولما يدل عليه اللفظ» وبهذا اللفظ رواه أكثر الرواة 
عن مالك کذزلك› ورواہه کما رواه [یحیی]' ابو المصعب» وابن 
کر والقي» وابن القاسم› وابن وهب› وابن نافع . 

ورواه معن بن عیسی» وآیوب بن صالح» وعبد الرحمن بن 
مهدي» وجويرية"» وآبو قرَّة موسى بن طارق» وإسماعيل بن آي 
آويس› ومطرٌّف بن عبد الله » و وروح بن عبادة» و سعد 
ابن ا عن مالك› وسحنون» عن ابن القاسم› عن مالك باسناده 
اك أ هريره : ن زول الله ا قال : للا أن ا على أمَيّي 
لأمرمّم بالواك مع كز وُصوء» وبعضهم يقول: «مع كل صلاته۵. 

قلت : قد دکرنا رواية روح بن عبادة في الأصل› ورواه آًبو عمر 
في «التمهيد» من حديث إسماعيل بن أبي اويس بسنده ولفظه . 

ورواه من طریق أل بن صالح› عن مطرٌف» وإسماعيل بن 
بی اويس › عن مالك بسنده ولفظه . 


ومن طريق بشر بن عمر› عن مالك› وفه : «مع کل وضوءِ» . 


)١(‏ في المطبوع من «التمهيد»: و«بهذا اللفظ رواه أكثر الرواة عن مالك› 
وممن رواه كذلك کما رواه) . 

(۲) زيادة من «ت».. 

(۳( في الأصل : «جويرة)» والمثبت من «(ت) . 

.)۱۹٩-۱۹٩ ⁄/۷( انظر: «التمهید» لابن عبد البر‎ )٤( 

.)۱۹٩ /۷( المرجع السابق‎ )٥( 


1۳ 


وقد ظهر بما ذكرنا ما ذكرته في الأصل من أن جماعة رووه عن 
مالك كما ذكرناء وأنٌ روحاً رواه مسنداً» وروح بن عبادة من الثقات . 
* %* % 
# الوجه الثالث : في شيء من مفردات ألفاظه» وفيه مسائل : 
الأولى : كلمة (لولا) مشتركة الدلالة بين التحضيض والشرط› 
فممًا وردت فيه بمعنى التحضيض قول الشاعر [من الطويل]: 
دون عر ال أفضل مجیکہ 
بني ضز طرى ولا الكمِي المُقنى“ 
وورودها نمف ال ظط كرا 
وفي كلام بعضهم ما يُشعر بأنه الأصل» وأن التحضيض خرجت 
به عن بابها. 
فإن أراد الكثرة في الشرط فقريب» وإن أرادها مجازاً في 
التحضيض فبعيد. والأقرتث ما قاله غیزه ا وان کان 
المجاز خيرا من الاشتراك» لكنه إذا ترح م الدليل عليه قدم على 
الأصل ؛ أعني : ترجيح المجاز على الاشتراك 


)١(‏ في الأصل : «الذيب»» والمثبت من «(ت». 


(۲( الت منسوب لجرير› کما في «(ديوأنه) ( ص : ۵( E‏ إلى الاشت 
ابن رميلة . انظر : «خزانة الأدب» للبخدادي .)٤۹۸ /٤( ء)٤٦١ /١(‏ 


ورواية الديوان: «(سعيكم» بدل (مجدكم»» و«هااً) بل لر :: 
(۳) انظر : «الصحاح» للجوهري .)۲٠١١٤ /٦(‏ 


٤ 


والدليل على ترجيح الاشتراك هاهنا: أن المجاز لا بد فيه من 
العلاقة بين الحقيقة والمجاز» والعلاقة بين معنى الشرط المذكورء 
وهو الامتناع للوجود» وبين معنى التحضيض الذي يشعر بطلب› 
بعيدة تحتاج”“ إلى تكلف بعيد خارج عن مط علاقات الحقيقة 
والمجاز. ) 


وإذا ثبت ورودها للشرط» فمعنى الشرط فيها امتناع الشيء 
لوجود غيره؛ آي : امتناع الجواب لوجود الشرط . 

قال بعضهم بعد ذكر معناها: وكذلك يقتضي تركيبها من (لو) 
و(لا)» وذلك أنه قد تقدم أن (لو) إذا وقع“ شرطاً لما انتفى» كان 
موجباً في المعنى» فكأ (لو) دخلت" على (لا زي حاضر)» 
فصارت (لو) موجباً في المعنى» لا أن (لو) من (لولا) حرف نفي»› 
بل قد صارت کخرف واحد غیر مرکب معناه کذا. 

هذا معنى كلامه» وإذا لم تكن دالة على النفي» لم يصً أن 
مقتضی (لولا) ما ذکر ؛ لامتناع حصول المعنى من غير دلالة الدليل 
اللفظي عليه. 


(۱) في الأصل : «ايحتاج»» والمثبت من «(ت». 

(۲) عامل (لو) معاملة المذكر على تقدير معنى الحرف . 
ى 
)٤€(‏ «ت»: 0 . 

(0) (ت)»): «بلى» . 

.)١۲ /۱( انظر: «الكامل في الآدب» للمبرد‎ )١( 
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ألا ا :ا ج احا عل الس اعا ت 
من الشَقَ» وهو [الخُرم] الواقع في الشيء» تقول: شقه بنصفين» قال 
لله تعالی : لم سَمَفتا لأر سَمًَا€[عبس: »]۲١‏ وقال : وم كم الذرض 
عنم راا 1ق : ٤:‏ وقد دز ا ا و مشقة» فلعله 
لا انف ها عا غل ادن ع اها تغل ال 
احتماله» فسّمي مَشقة» أو لعلهما معاً مأخوذان“ من آصل واحد» 
وهو الشق. 

الثالثة : ذكر الراغب : أن الأمة : كل جماعة يجمعهم أمرٌ ما؛ إما 
دين واحد» أو مكان واحد» أو زمان واحد» سواء كان ذلك الاأمر 
الجامع تسخيراء أو اختيارياً» وجمعها: ات وقوله 5ك : # وما من 


r‏ مر 


داق فی الأرّض ولا طیر يطیر تَاحيَد إل امم اماک € [الانعام: ۳۸]؛ أي : 
كل نوع منها على طريقة [قد]" سخُرها الله عليها بالطبع» فهي من بين 
ناسجة كالعنكبوت» وبانية كالسوس^» ومدّخرة كالنمل» ومعتمدة 
على قوت وقتها كالعصفور 


ثم قال : وقوله A: o:‏ €[البقر: :۲ آي ا 


(۱) انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)٤٥۹‏ 

)۲( في الأصل : «(واحدة»» والمثبت من «(ت) . 

)۳( سقط من «ت» . 

)٤(‏ في المطبوع من «مفردات القرآن» : كالشرفت. قلت : وهي دويبة صغيرة 
تقب الشجرء تتخذه بيتا يضرب بها المثل فيقال: أصنع من سرفة . انظر : 
«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)١١١‏ 
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واحداأ» وعلى طريقة واحدة في الضلال والكفرء ولو سَاء ريك َل 
dl‏ أ رحد ا[هود: ۱ آي : في الإيمان» ولتک ینک 4 
يعون إلى انير €[آل عمران: ١٤٠٠]؛‏ أي : جماعة يتحرّون العلم والعمل 
الصالح تكون أسوة لغيرهمء وقوله: لتا ودا عابايتا كج 
أكَةٍ €[الزخرف: ۲۲]؛ أي : على دين مجتمع عليه. 

قال الشاعر [من الطويل] : 

هَل يَالَمَنْ ذو اة و ائم 

وقول : واگ ن 
آمه)؛ أي: بعد نسيان» وحقيقة ذلك بعد انقضاء أهل عصرء أو 
آهل دين . 

وقول : لن e‏ ا نا ند [النحل: آي : قائماً 
اا ا نحو قواهم فلان في نفسه قبيلةء وروي : 


عد اَمَو €[يوسف: : ]؛ آي : حین › وفریء : (بعد 


3 أ و ))0 
أنه : حشر زید بنْ عمرو : بن تفيل اة وحد (e‏ . 


EY )۱(‏ «يتخيرون) . 
(۲( في المطبوع : «(يكونون) . 
(۳) عجز بيت للنابغة الذبياني» كما في «ديوانه» (ص: ٠)۸١‏ وصدره: 
جا لے اتر افد ری 
)٤(‏ وهي قراءة الحسن» انظر: «الإأتحاف» للدمياطي (ص : (r‏ 
)٠(‏ في الأصل: «واحدة)» والمثبت من (ت». 
(0) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (۸۱۸۷)» وابن أبي عاصم في «الأحاد 
والمثاني» )۲/ ٥‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهاء = 
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قلت : يجوز عندي في قوله تعالی : لبمد أمَدٍ 4 أن يرجع على 
المدة المتراخية من الزمان تشبيهاً لأجزاء المدة بأحاد المدة. 

وإذا أضيف” الأمة إلى الرسول» أريد بها من هو على دينه 
وطريقته؛ كما في هذا الحديث: «على أمتّي»» وإذا لم يضف احتمل 
أن یراد به آهل الزمن؛ كقوله - اسل : لا يَسمع بي أحد منْ هذه 
لأمة؛ يهوديّ ولا نصرانيّء ثم لم يؤمنٰ بي» وبما جئٹ به» إلا کان 
من آهل النار»'؛ أو كما قال . 

الرابعة : الأمر يُطلق ويُراد به الصيغة المخصوصة» ويطلق ويراد به 
الفعل والشأن» فقيل : مشترك» وقيل : كالمشترك» وقيل: هو حقيقة في 
القول المخصوص» وهو الأقرب؛ لسبقه إلى الفهم عند الإطلاق" . 

وقال الراغب: لفظ (الأمر) عام في الأفعال والأقوال كلهاء 
وعلى ذلك يرجع قوله تعالی : وله حع آلا کل [مرد: ۱۲۳]» وقال 


= وإسناده حسن» وانظر: «مجمع الزوائد» (۹⁄ .)٤١١‏ 
وانظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: -۸٦‏ ۸۷). 

(1) في الأصل: «لاخراء والمثبت من «ت». 

(۲) في الأصل و«ت»: «وآحاد صنف»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) رواه مسلم (۳١٠)ء‏ كتاب: الإيمان» باب: وجوب الإيمان برسالة 
نبينا محمد ب إلى جميع الناس» ونسخ الملل بملته» من حديث أبي 
هريرة طب . 

)٤(‏ في الأصل: «و»» والمثبت من «(ت». 

_ .)۷ ⁄۲( انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصبهاني»‎ )١( 
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تعلی: ل لمر که بل موت ت نشیم کا لذ دون يوو و 
کان امنا لامر سىء 4 [آل عمران: ۰]٠١٤‏ وآم ره إل َر €[البقرة: .]۲۷٥‏ 

ويقال لاإبداع : أمر؛ نحو : #ألا له للق واک ا[الأعراف: [ot‏ 
ويختص ذلك بالله دون الخلائقء» وقد حمل على ذلك قوله تعالى: 
و وى فى کل سما مرها [فصلت : o‏ 

قلت : الأمر في الحديث راجع إلى الصيغة المخصوصة. 

الخامسة: قال الراغب: مقتضى (مع) الاجتماع؛ إما في 
المكان؛ نحو : هما معا في الدارء أو في الزمان؛ نحو: ولدا معاًء أو 
في المعنى لمتضايفين"؛ نحو: الأ ات فإن أحدهما صار أخا 
للآخر في حال ما صار الاه اا في الشرف والرتبة؛ نحو 
ااا 

ويقتضي معنى النصرة» وأن المضاف إليه لفظ (مع) هو 
المتصور؛ نحو قوله - 5ك -: کوهو میک أن ما شب € [الحدید: ٠٤‏ 
وقال : ان اَّمَع َلْبَق €[البقرة: ٤۱۹]ء‏ وقوله عن موسى : لن مي 


ری هدن €[الشعراء: : ١‏ [ورجل إمَّعة] من شأنه أن يقول لكل واحد: 
آنا معك” . 


0( انظر : «مقردات القرآن» للراغب (ص: ۸۸). 
(۲) في المطبوع من «المفردات»: «كالمتضايفين» . 
(۳) انظر: «مفردات القران» للراغب (ص: .)۷۷١‏ 


1۹ 


قلت : والمعية فى هذا الحديث [يجوز أن تكون]“ محمولة 
على الاجتماع في الزمان» لكن لا تحمل على المضايفة في ذلك» وأن 
يكونا معا في زمن واحد» بل تكفي المقارنة فيه. 


% % % 


# الوجه الرابع : في شيء من العربية› وفیه مسائل : 
الأولى : الغالب بعد (لولا) أن لا يقع إلا الاس وفي هذا 
الحديث وقع ما يقوم مقامَه› وهو أن والفعل› والتقدير - والله أعلم -: 
لولا المشقة على أمتى» وقد جاء الفعل بعد (لولا) كما أنشد الجموح 
[من البسيط] : 
قالث أمامة لكا جئشت زائرَمَا 
لا رمت ببعض الأسه الشرد 
لاد درك إتي قذرمي هم 
لولا حددذت» ولا عذرى لمحدود" : 
وقيل: إن وقوع الفعل بعدها ضعيفٌ جداء لم يأتِ إلا في 
الشعر؛ كذا قال بعض المتأخرين . 
(۱) زيادة من (ت) . 
(۲( «ت»: «اسم». 
)۳( البيتان للجموح الظفري - أحد بني ظفر بن سليم بن منصور -» کما نسبھما 


عبد الله السلمي . انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي .)٤٦٤ ⁄/١(‏ وانظر: 
«لسان العرب» لابن منظور .)٥٤٥ /٤(‏ 


V۰ 


الثانية : ا ی ی ا 
الخبرء فإذا قلت: لولا زيد لأكرمتك؛ آي: لولا زيد موجود 
لأكرمتك» أو ما أشبههء والخبر عندهم ملتزم الحذف كما في ألفاظ 
اا و یمین الله وعهد الله» ولعمرك› وايمر الله 
وأشباهها . 

ورأيت في فصل عن بعض فضلاء المتأخرين - وهو الفاضل ابن 
ري فصا ان د( 7 ات اف و 0 
ا ببعض ما تقدم› وهو : [أن]“ (لو) تدل على امتناع الشيء 
لامتناع غيره. 

فإذا وَليّها مثبتان امتنع إثباتهما؛ نحو: لو قام زيد لأكرمتك . 

وإذا وليها منفيان امتنع نفيهماء فانقلب إثباتا؛ نحو: لو لم يقم 
لم [آقہ] . 

وإذا كان آحدهما مثبتاً والاخر منفياً امتنع النفي من المنفي فصار 
إثباتاء وامتنع الإثبات من المثبت فصار نفياً؛ نحو: لو لم يقم 
لأكرمتك» وبالعكس. 

فإذا دخلت (لا) على (لو) انقلب ما يليها إثباتا [ب(لا)]0) 


(۱) انظر: «الکتاب» لسیبویه (۳/ ۱۳۹)» و«الکامل فی الآدب» (۱/ »)۳٣۳‏ 
و«المقتضب» کلاهما للمبرد (۳/ ۷). 

(۲) زيادة من (ت) . 

)۳( في الأصل : : بياض › ك 

(€( سقط من (ت» . 


۷۱ 


ووجب أن يليّها الاسم؛ لآنه الذي يدل على مطلق الوجود» وبقي 
ما بغده متفياً على أصل (لو)ء فلذلك قلنا: لولا تدل على [امتتاع]٠‏ 
وقوع ما علق عليها؛ لوجود ما يليهاء وامتناعَةٌ إما لمطلق وجود 
ال ف ا ا 

وإما لمقيد" وجد في الاسم» فيجب ذكر الخبر» ويكون الخبر 
في معنى الصفة القائمة بالاسم؛ نحو: «لولا قومك د عهد 
بجاهاية لردذث الكعبة إلى قواعلِ إبراهيم الي وكقوله : 

ولولا نوها ولا خبط 

ثم انظر إلى ما بعدها؛ فان کان لا قید معه» أو معه قید خاص ؛ 
نحو: لولا زید لضربت» ولولا زید لضربت عمراء فالامتناع وارد على 
أصل الفعل» لكنه في الأول خارج عن الوجود بنفسه» وفي الثاني 
خارج عن الوجود بمتعلّقه الخاص؛ لأن الامتناع إذا صادف الماهية 
مطلقة وقع عليهاء وإذا صادفها مقيدة بقيد خاص وقع عليها باعتبار 


. زيادة من (ت»)‎ )١( 

(۲) «ت): «لقيد». 

(۳) رواه البخاري »)۱٥٠۹(‏ كتاب: الحج› باب : فضل مكة وبنيانها» ومسلم 
 )›,“)۳۲(‏ کكتاب : الحج› باب: نقض الكعبة وبنائهاء من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

: صدر بيت منسوب للزبير بن العوام طه» وعجزه‎ )٤( 

كخبطة فروح ولم أتلعثم 


کذا في : (معجم الدياء» لیاقوت 


V۲ 


تعلَقها بمعين» والفعل يَعُمٌ إذا تعلق بعام» ويختص إذا تعلق 
بمختص؛ لأنك لو قلت : أي عبيدي ضربته فهو حر فضرب منهم 
جماعة على التعاقب» لا يعتق إلا الأول؛ لأن الضرب مقيد بتقييد 
فاعله ؛ لأنه للمخاطب . 

وإذا قلت: أي عبيدي ضربّك فهو حر» فضرب منهم جماعة 
عتقوا؛ لأن الضرب فيه“ عام؛ لعموم فاعله» وهو ضمير (أي)ء 
و(أيّ) عامةٌ وإن كان جوابها معه قيد"» فالامتناع واقعٌ على الهيئة 
الاجتماعية من المتعلق”» لا على أفراد ذلك المتعلق» ويبقى أصل 
الفعل حاصلا؛ كقوله“: لولا زيدٌ لضربث كل واحد» فالممتنع إنما هو 
الضرب الواقع على الكل» لا على الأفراد» بدليل صحة قولك : لولا زيد 
اضربت كل أحد» لكن لأجله ضربت بعض الأحين» فالامتناع 
هاهنا" وارد على آفراد الأحدين» لا على أصل الضرب. 

ومثله قوله تعالی : ولوا فضل آله ع ورت ما رک منک لر 
أبدًا€[النور: ١۲]ء‏ ليس المراد امتناع أصل التزكية» بل امتناعها [في]“ 


)١(‏ «ت): «فيه). 

(۲) «ت): قد عام . 

(۳) في الأصل : «المتعلقة»» والمثبت من (ت»). 
(£) («ث»)»: «كقولك». 

() غير واضحة في الأصل» والمثبت من (ت». 
(1) «ت»: («ها) . 


(۷) زيادة من «(ت» . 


A2 


عموم كل أحد؛ لأن (أحدا) نكرة في سياق النفي» فکأنه قیل : ما زكى 
کل أحد منکم» والمعنی: لکن بسبب فضل الله زکی بعضكم» 
المؤمنون دون غيرهم» فأصل التزكية حاصل» وعمومها في متعلقها 

ومن القسم الأول: قوله تعالی : # وولا فصل اللو لک ونه في 
ناراك ل وا فة ملا حط 1€اتور:. ٤‏ وهي نکرة 
في سياق الإثبات» فلا“ عموم لهاء فانتفى مسھہ ٩‏ هذا العذاب؛ 
اه فك اض 

وكقوله في الحديث: لولا على لهلك عمر”» فالممتنع الهلاك؛ 
لأن الامتناع ورد على ماهية مطلقة» ولم يصادف سواها فيمنعه . 

وعن الفراء: أنه حكى عن بعض النحويين: أن (لولا) ترفع 
لنيابتها مَنابَ الفعل ؛ لأن معنى (لولا زيد): لولم يمنعني زيد. 

ورده من وجهين : 

أحدهما: أن أحدا لا يقع بعدها» وهو يقع بعد ذلك المقدر. 

والآخر: امتناع لولا أحوك» ولولا أبوك كان كذا؛ أي: [لو] 


لم يمنعني أخوك. 


)١(‏ «ت»): «ولا). 
(۲) غير واضحة في الأصل» والمثبت من (ت». 
(۳) رواه ابن عبد البر فی «الاستیعاب» (۳/ .)۱٠۱١۲‏ 


. زيادة من (ت»)‎ )٤( 


V٤ 


وزعم الفراء: أن لولا ترفع ما بعدها لانعقاد الفائدة. 

قال بعضهم : ويظهر من هذا القول أن الاسم ارتفع بعدها؛ لأنه 
عمدة لا بُستغنى عنه» ولا يحتاح إلى حَذْف؛ لاستقلال الكلام به 
وهو نحو ما زعم ابن الطّرَاو: أن الاسم بعدها مبتداً خبرٌه (لكان 
کذا)؛ لان الفائدة حصلت بقولهم : لكان كذا. 

وهذا صحيح؛ أعني : أن الفائدة : الراب اتن 
إن قام زيد قام عمرو» ولكن ليس كل ما تصح به الفائدة برا فقولة: 
BEE Ele ae OE Sd‏ 
زید» ولا ذکر لزید فیه؟! 

فكلام الفراء أشبه من كلام ابن الطَراوة؛ لأنهم يقولون: تمت 
الفائدة بالملفوظ به؛ لأن الخبر المحذوف مفهوم منه؛ كما أن الفائدة 
تتم بقولهم : إياك؛ لأن الفعل المحذوف مراد مفهوم» ثم حمله على 
ما قد استقر» حتی لا یکون مسنداً إلیه ؛ كما لم يكن منصوباً إلا بفعل . 


)١(‏ هو الإمام النحوي سليمان بن محمد بن عبد الله السبأي المالقي» ابو 
الحسين بن الطراوة» تجول كثيرا في بلاد الأندلس» وله عدة مصنفات 
منها: «الترشيح» في النحوء و«المقدمات على كتاب سيبويه» وله آراء في 
النحو تفرد بها. توفي سنة (0۲۸ه). 
انظر: «تكملة الإكمال» لابن نقطة /⁄٤(‏ ۱۸). و«بغية الوعاة» للسيوطي 
(ص: ۲۹۳)» و«الاأعلام» للزرکلی (۳/ ۱۳۲). 

(۲) «ت»: «خبرا)» وهو خطاً. 


(۳) زيادة من «(ت») . 


وما روي عن الكسائي : أنه فاعل بفعل مضمر أقربٌ؛ لأنه جرى 
على قانون ما استقر في كلامهم من مسند ومسند إليه» غير أن ما زعم 
تو اه ولك أن حاف الو ار ف حاف ا نار 
هو المخبرٌ عنه في المعنى» فَحَذّْفُ [ما]“ ذكر أولى . 

وأيضاً فحذف الفعل دون فاعله قليلٌ جداً في كلامهم» وقد نصّ 
على ذلك سيبويه» وذلك أن الفعل والفاعل كشيء واحد» ولا يجوز 
أن يحذف بعض الكلمة ويبقى بعضها. 

قلت : فعلى مذهب سيبويه ومن تبعه الخبرٌ في الحديث 
محذوف والتقدير : لولا المشقة موجودة» أو كائنة» أو ما أشبهه. 

الثالثة : الخالبُ دخول اللام في الجواب» وكذلك جاء في 
الحديث : «لأمرتهم بالسواك»» وقد تحذف». وعليه بيت الحماسة 
[من الطويل] : 
طعنْثُ ابنٌ عبد القيس طعنة ثائر لها نفد لولا الشعاعٌ أضاءَمًا“ 

[أي: لأضاءها]#. ٠‏ 


(۱) في الأصل : «بها)» والمثبت من «(ت». ) 

(۲) في الأصل: «يحذف»» والصواب ما أثبت . 

(۳) البيت لقيس بن الخطيم الأوسي» كما في «شرح الحماسة» للمرزوقي 
c<(IAY /1۱)‏ و«المحكم» لابن سیده (۱/ »)٦٥١‏ و«الصحاح» للجوهري 
(۳/ ۴۷). و«لسان العرب» لابن منظور (۸/ ١۱۸)ء‏ (مادة: شع ع)» 
و«تهذيب اللغة» للأزهري /٠٤(‏ ١٠)ء‏ (مادة: نقذ). 


)٤(‏ سقط من (ت». 


۷٦ 


وقول الأخر [من الطويل]: 
فلولا رجاءٌ النصر منك وخيفة عقابك قد صاروا لنا كالموارو 
e‏ 
الرابعة : الجواب في هذا الحديث مذكور» وهو قوله - اسي -: 
«لأمرتهم»» وقد يحذف في غيره إذا دل عليه السياق؛ كقوله تعالى : 


2 ۶ ا DT‏ ر AI rr‏ ت 


ولوا فضل کر ورت وان له تو ڪڪ أ €[النور: ١٠]ء‏ الجواب 
محذوف تقديره: لهلکتم› ا ما يقاربه» وإذا طال الكلام فالحذف 
بحسن» وهو كثير في الكلام» قال بعضهم : وأحسنة مع الطول. 

الخامسة : الألف واللام في (السواك): الأظهرٌ منها نها لتعريف 
الحقيقة» ولا يجوز أن تكون للعموم الاستغراقي» وأما كونها للعهد 
فيحتمل ؛ لأن السواك كان معهوداً لهم على هيئات وكيفيات» فيحتمل 
العود إليهاء والأقرب الأول. 


% %* %* 
# الوجه الخامس : فى الفوائد [والماحث]) وفيه مسائل : 


الأولى: يذل على استحاب مطلق الراك الأة دال عل 
استحباب المقيد» والدال على المقيد دال على المطلق» ولا أعني 


(۱) دکره سیبویه قى «الكتاب» )۱/ ۱۸۹( ولم ينسبه» وعنده: ((ورهة) یدل 
وااخبمة) . 


(۲) زيادة من «(ت». 


VV 


بالمطلق : العام فإن الفقهاء قد يستعملونه في ذلك المعنى . 

الثانية : يدل على الاستحباب مع الوضوء» ووج الدلالة: أنه 
علَّلٌ انتفاء الأمر بوجود المشقة» وهو تعليل بالمانع» والتعليل بالمانع 
e A i‏ 
و[المنتفي] إذا تين أنه أمرُ الوجوب» فإنما يمنع أمر الوجوب» 
اا فة ای ماطف 

الثالغة : لما كان الطلب ثابتاً للسواك المطلقء كان طلبه في 
الحالات المعينة أكد» وكان مقتضياً لزيادة الثواب بسبب زيادة رتبة 
الطلب» والوضروء من تلك الحالات . 

الرابعة : إذا ثبت زيادة التأكيد بالنسبة إلى الحالات المخصوصة» 
فالمالكية يعدّون السواك عند الوضوء من الفضائل» لا من السننء 
على أصلهم في الفرق بين السنة والفضيلة" . 

i 
إلا 0 بعض الرتب بالسنة» وبعضها بالفضيلة والمستحب»‎ 
إن لم یکن ڈ ی بل على مطلق الاستحباب» فهر‎ 
جيد» وإن كان ثم دليل على التأكد» ولم يطلق عليه اسم السنة حتى‎ 
ينتهي إلى رتبة معينة زائدة على ماثبت» فهذا ليس إلا مجرد‎ 


)١(‏ زيادة من «(ت». 
(۲( في الأصل : «(يدعون»» والمثبت من (ت) . 


V۸ 


اصطلاح» ولا مشاحة» غير أنه قد يُوهم الامتناع من إطلاق السنة 
عليها عدم تاآکدهاء م کونه ثابتاً في نفس الأمرء ومثاله : «اركعتا 
الفجر خير من الدّنيا وما فيها)"» فقد حصل فيهما التأكد فعلاً وقولا؛ 
أما فعلاً ففي المواظبة"» وأما قولاً ف «ركعتا الفجر خير من الدنيا 
وما فيها»» فهذان دليلان على التأكد» فمن امتنع من إطلاق لفظ السنة 
عليهما» وجعلهما من المستحبات؛ لأنه اشترط في السنة آن يُواظبَ 
عليها مُظهرا لهاء فاعتباره لقيد الإظهار في التسمية بالسنة مع حصول 
التأكد مُجرّد اصطلاح» وفي إطلاق لفظ المستحب عليهماء والامتناع 
من لفظ السنة» ما يوهم قصورّهما عن درجة التأكدء والله أعلم . 

الخامسة : لما دل على الطلب عند الوضوء» فعند حصول مُسماه 
يحصل الاستحباب» سواء كان المتوضىء مُريدا للصلاة فى الحال» أو 
لم یکن . 

السادسة : اختلف أصحاب الشافعي - رحمهم الله تعالى - في أن 
لرا ها د ت سنن الوضوء؟ 


. («(تثت): «(مشاأاححة)‎ )١( 

)۲( رواه مسلم »)۷۲٠١(‏ كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب 
ركعتي سنة الفجر» من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) روی البخاري »)۱۱۱١(‏ کتاب: التطوع»› باب : تعاهد رکعتي الفجر› 
ومسلم »)۷۲١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرها» باب: استحباب 
ركعتي سنة الفجرء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يکن 
النبي بيه على شيء من النوافل أشد منه تعاهدأ على ركعتي الفجر . 


۷۹ 


فلم يعدّها کثیرون من سننه» وإن کانت مندو رة( في ابتدائه › 
وعدّها آخرون من سننه» قال بعضهم : وهو الوجه» ولهذا تقع معتدا 
بها مثاباً عليها إذا نوى مطلق الوضوء» ولو لم تكن معدودة لما اعتد 
بها بنية الوضوء. 

وفائدة هذا الخلاف : أن النية إذا اقترنت بأول سنن الوضوءء 
وعَرَبّت" قبل غسل الوجه» ففي صحة الوضوء وجهان» فتوقّفَ 
وجودٌ الخلاف على معرفة ما هو من سنن الوضوء لتنبني عليه الصحة 
على وجه» فإذا قلنا: إن السواك من سننه» فنويّ عنده» ثم عزبت 
النية» جاء الوجه القائل بالصحة» وإذا قلنا: ليس من سننه» لم يجىء 
ذلك الوجه. 

ولقائل أن يقول: إما أن يكون لابتداء الوضوء خصوصية في 
استحباب السواك» أو لا. 

فإن لم يکن»› EEG‏ من مندوباته؛ أعني : بخصوصه» 
وحالته وحالة غیره سواء حینئذ» فلا اختصاص ؟ 


وإن كان له خصوصية بالنسبة إليه» فالامتناع من تسميته سنة مع 


(1) في الأصل: «كان مندوباً»» والمثبت من «(ت». 

(۲) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (۱/ .)١۳۸‏ 
(۳) آي: غابت. 

.)۳٤۸ /١( انظر: «الوسيط» للغزالي‎ )٤( 


)٥(‏ («(ت»): «هذا). 
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ثبوت الخصوصية في الندبية» نازع إلى مذهب المالكية في تخصيص 
التعيين - أعني: السنة والمندوب أو المستحب - بالترتيب في 
الفضيلة» وال أعلم. 

السابعة: الأصلٌ أن بُعتبر في الحكم [كلٌ]“ ما تعلق به من 
الأوصاف التي رتب الحكم عليهاء وقد دل الحديث على تعلق الطلب 
بالسواك مع الوضوءء فيعتبر هذا الوصف» ويعتقد أن له خصوصية به 
بظاهر اللفظ» ويمنع ذلك من القول باستواء حالته وحالة عدمه. 

وذكر أبو عمر بن عبد البرٌ» عن الأوزاعي أنه قال : آدرکت آهل 
العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر» وكانوا 
يستحبونه مع كل وضوءء وكانوا أشد محافظة عليه عند هاتين 
الصلاتين . 

وذكر عنه أيضا آنه قال : السواك شطر الوضوء” . 

الثامنة: بُستدَلٌ به لمن يرى عموم الاستحباب بالنسبة إلى 
الأوقات» والشافعنٌ وغيره - رحمهم الله - لا يرونه" للصائم بعد 
الزوال*» وغيره بخلاف ذلك» ووج الدليل منه» وهو: أن صيغة 


(۱) سقط من (ت» . 

(۲) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر (۷/ .)۲٠١‏ 

(۳) في الأصل: «يرو»» والمثبت من (ت». 

)٤(‏ في الأصل: «ذلك»» والمثبت من «(ت». 

.)۲۷۹ /۱( انظر: «المهذب» للشيرازي (۱/ ۱۳)» و«الوسيط» للغزالي‎ )٥( 
= نص عليه الشافعي‎ :)٤١ ٠٤١ /۱( قال النووي في «(شرح المهذب»‎ 


A۱ 


العموم» وهي كلمة (كلٌ)ء تدلٌ على تناول الاستحباب لكل ما يسمى 
وضوءاً» ومن جملة الأفراد الوضوءٌ الواقع بعد" الزوالء فيتناوله 
الاستحباب» وهذا ظاهر الدّلالةء ومن يكره السواك بعد الزوالء فلا 
بد له من دليل التخصيص» وسنتكلم عليه في الباب بعد هذا - إن شاء 
الله تعالى - عند الكلام على قوله - عليه الصلاة والسلام -: ا 
فم الصائم أطيبٌ عند الله تعالى يوم القيامة من ريح المسك». 

التاسعة: هو عام بالنسبة إلى الوضوءِ الواجب» والوضوء 
المسون كالمجدد 4 فس ف 

العاشرة: وهو عام بالنسبة إلى كل الأمة» فيدخل فيه جميع 
أصنافهم» ويخرج عنه مَنْ ليس منهم» وهذا يحرك نظراً في أن 
[إذا] قلنا: إنهم“ مخاطبون بالفروع» هل يدخل تحت الخطاب 
المستحبات» أولا؟ ٠‏ 


= وأطبق عليه أصحابنا» وحکی أبو عيسى الترمذي في «جامعه» في كتاب 

الصيام عن الشافعي رحمه الله : أنه لم ير بالسواك للصائم بأسا أول النهار 
وآخره» وهذا النقل غريب» وإن كان قوياً من حيث الدليل» وبه قال 
المزني وأكثر العلماء وهو المختار» والمشهور الكراهة. وسواء فيه صوم 
الفرض والنفل . 

(۱) في الأصل : «(بين»» والمثبت من «(ت» . 

(۲) في الأصل: «كالمجرد»» والمثبت من «(ت». 

(۳) زيادة من (ت» . 

(€) أي : الكفار. 


AY 


) فإن قلنا : إنها تدخل» فمقتضى مفهوم الحديث أن يخرج من هذا 
الفرد من ليس من الأمة» وإن“ قلنا: لا يدخل» فالخروج ظاهر. 

الحادية عشرة: فيدخل فيه الصبنٌُ من حيث دلالة اللفظ على 
وجود المصالح المقتضية للطلب» وإذا دخل فيه حصل له فائدة الأمرء 
وهو الثواب» فيدل على أهليته لذلك ؛ اا ا 
قيل له عن الصبي : ألهذا حج؟ قال : «نعم»“» والله أعلم . 

الثانية عشرة : ا الصبيٌ لخطاب الاستحباب» 
وأن الممتنع في حقه إنما هو خطابٌ الوجوب. 

الثالة عشرة: ويدخل فيه من يستحقٌ منافعه كالعبد والأجيرء 
فيؤخذ منه أنه لا يُضيَقّ عليهم في مثل هذه القربة؛ لقصر زمانهاء 
ويتعلق به أداء العبد والأجير للرواتب في الفرائض» وهل يسامح بهاء 
أو لا؟ فيه نظر . 

الرابعة عشرة: يظهر في تعليل هذا الحكم زيادة التنظطف؛ لأجل 
التهيؤ للصلاة التي الوضوء من شرائطها المتقدمة عليهاء أو لحضور 
الماء للوضوءء فتتيسرٌ الاستعانة في زيادة التنظطف . 


(1) «ت»: «وإذا». 


)۲( الأرقام من «الحادية عشرة) إلى «التاسعة عشرة» وردت في «(ت» «عشر)» 
وهو خطأً. 


(۳) زيادة من «(ت» . 


(€) رواه مسلم »)۱۳۳٣(‏ کتات: الحج› باب : صحة حج الصبي› وأجر من 
حج عنه» من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما . 


AY 


الخامسة عشرة: فيه من الاستدلال على أن الأمرَ للوجوب 
ما [في]“ قوله - اخ -: «لولا أن أشقٌ على أمتي لأمرتهُم بالسّواك 
عند کل صلاة»» وسنذكر ذلك ٿه لان الأضولتن اسخدلزا ذلك 
اللفظ . 

السادسة عشرة: قد تقدم معنى المعبَة» والفقهاء ء يستحبونه في 
ابتداء الوضوء» وقد قدمنا أنه لا تضييق في ذلك» ونعني به ثهً: أن 
لا تضييق في معنى المعية» وهاهنا: آن لا تضييق في استحباب 
المصاحبة للوضوء حقيقة في جملة زمانه» وهو لا شك فيه قطعاً. 

السابعة عشرة: وقد ذكرنا أن الألف واللام في السواك لتعريف 
الحقيقة» وآنه“ يمكن أن تكون للعهد؛ لأن السواك كان عندهم 
معهوداً بهيثات وصفات» فإذا" ترجُح حمله على العهد» فما عُرفَ 
كون السواك عليه من الهيئات والصفات“ في ذلك العهد انصرف 
الاستحبابٌ إليه» وما لم ثُعْرف ترب الحكم و فة على العسي؟ ۴ 
العلم بالعهد. 

الثامنة عشرة: فمكًا تقتضي العادة أل السّواكَ بُستحب 


. سقط من «ت»‎ )١( 

(۲) فى الأصل : «وأن»» والمثبت من «(ت». 

)۳( ر «فإن» . 

. «ت): «الصفات والهيئات»‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل : «يقتضي»» والمثبت من «(ت». 

(0) في الأصل و«ت»: «أن السواك كان عليه»» ولعل المراد ما أثبت» فتأمله. 


A٤ 


استعمالٌ اللات فيه؛ كقضبان“ الأشجار» وعود الأراك؛ لأنه العادة 
فيه» وقد استحكه الشافعية بقضبان الأشجار» [لا على سبيل الاشتراط› 
ولكنها أولى من غيرهاء قيل : وأولاها الأراك]“" . 

[التاسعة عشرة: لا يختص عند الشافعية بقضبان الأشجار]› 
وقالوا- أو من قال منهم -: أصلٌ السنة يتأدّى بكل خشن لإزالة القلح ؛ 
كالخرقة الخشنة› ونحوهما . 

فاا اف ال دكن ها وا سعدا اة 
عليه اسم السواك» لكنه خلاف المعتاد» والله أعلم. 

العشرون: اختلفوا في الاستياك بالإصبع الخشنة» وللشافعية فيه 
وجوه ثلانة : 

ثالثها: آنه إن قدر على العود ونحوه لا بُجزیء» وإلا فيجزیء؛ 
ا 

وقد علم أنه يحصل المقصود عند حصول المسمى» فإن كان 


)١(‏ فى الأصل : «كقضاب)»» والمثبت من «(ت». 

(۲) زيادة من «(ت») . 

(۳) انظر: «الوسيط» للغزالي (۱/ ۲۷۷). 

. زيادة من (ت)‎ (٤( 

.)٠٤ /١( انظر: «المهذب» للشيرازي‎ )٥( 

(1) «ت»: «ينطلق» . 

(۷) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (۱/ »)۳٤۸ - ۳٤۷‏ 
و«روضة الطالبين» له .)١١ /١(‏ 


Ao 


الاستياك بالإصبع یسمی سواكاً» وجب أن يُکتفی به؛ لدخوله تحت 
اللفظ . 

واعى بعضهم : آنه لا بُسمی استیاکا» وجه به القول بعده 
الإجزاء» فإن صح ذلك خرج عن اللفظ» لكن قد ذكر أبو عمر بن 
عبد البر : أن طائفة من العلماء قالت : إن الإصبع تغني عن السواك 
قال : وتأوّل“ بعضهم في الحديث المرويّ: أن رسول الله ب كان 
يشوص فاه بالسّواك»": أنه كان يَذلك أسنانه بإصبعه» ویستجزیء 
بذلك من السواك» والله عله . 

قلت : هذا قد يقتضي المنازعة في أن الاستياك بالإصبع لا يسمى 
سواكاً كما اذعَّى من حكينا عنه من الشافعية» وآما تأويله بما ذكر 
للحديث المروي: «كان يشوصٌ فاه بالسواك»: أنه كان يدلك فاه 
بإصبعه» فليس عليه دليلٌ أصلاًء ولا يمكن آن يُؤخذ إلا بنقل» وأما 
من جهة اللفظ» فلا. | 

الحادية والعشرون: قال أبو عمر بن عبد البر في كلامه على 
الحديث: وفيه أيضاً دليلٌ على فضل التيسير في أمور الديانة» وأن 
ما یش منها مکروه» قال الله - 5ك -: یرید اه بم اشر ولا 
)١(‏ في الأصل «من»ء والمثبت من «(ت». 
(۲) في الأصل: «تأوله»» والمثبت من «(ت». 
(۳) سيأتي تخريجه» وهو الحديث الخامس من هذا الباب. 
)٤(‏ انظر: «التمهید» لابن عبد البر (۷/ .)۲٠١۲‏ 


A٦ 


ا 


ا يدبك لتر €[القرة: E‏ الله کی لم حير 
بین آمرین إلا اختار آیسرھماء ما لم یکن إثماء [فإِن کان إثہا)“ کان 


أبعد الناس منه“؟! 


الثانية والعشرون: أخذ القاضي أبو الوليد الباجي من قوله - ا -: 
«لولا أن أشقٌ على أمَّتي لأرتقم بالسواك» : أن لني ي e‏ 
وإيجابّهاء وأنٌ ذلك مصروف إلى اجتهاده» ولولا ذلك لم ا اق 
على أمته من أن يُوجبَ عليها السواك لأجل المشقة» إن كان الباري 
تعالی قد مره به وآوجبه» ولو لم يكن الباري آمره ووجبه لم يکن 
إيجابه وإن لم يكن في ذلك مشقة مشقة على آمته" . 

الثالثة والعشرون: وقال في حديث أبي هريرة: «لولا آن يش 
على امه لأمرهہ بالسواك مع کل وضوء) : امتنع لجل المشقة» فهذا 
يثبت بهذا الحديث» ويثبت بحديث الأعرج الامتناع من الأمر على 
وجه الوجوب في الجملة؛ لأجل المشقة» والله أعلم» وهو الموفق 
للصواب. 


)١(‏ زيادة من «(ت». 

(۲) رواه البخاري (٤٠٤1)ء‏ كتاب: الحدود باب: إقامة الحدود والانتقام 
لحرمات الله» ومسلم (۲۳۲۷)» کتاب: الفضائل» باب: مباعدته ئ 
للآثام» من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۳) انظر: «المنتقى في شرح الموطا» للباجي .)٠١١ /١(‏ 

)٤(‏ وهو الحديث الرابع من هذا الباب. 

.)٠١١ /١( انظر: «المنتقى في شرح الموطأ» للباجي‎ )٥( 


AY 


الرابعة والعشرون: فيه إشفاق انب بيه على أمته» ورفقه بهمء 
وحرصه على التخفيف عنهم» والمراعاة لما يشق عليهم . 

الخامسة والعشرون: قد تقدّم لنا أن السواك ينطلق على الفعل 
وعلى الالةء وهو هاهنا محمول غلى الفعل : 

السادسة والعشرون: وتقدم أن المسمى يُكتفى به في تأدية 
المطلوب» فإن دل [دلیل] على استحباب أمر زائد؛ كما استحب 
الشافعية أن يكون عرضا"» فذاك بأمر من خارج لا من الحديثء إلا 
آن تحمل الألف واللام على العهد» ويثبت عهذ في ذلك» ويبعد 
ثبوت مثل هذا . 

وذكر إمام الحرمين من الشافعية : يمر السواك على طول الأسنان 
وعرضهاء فإن اقتصر على إحدى الجهتين فالعرض أولى . 

وذكر غيره : آنه يستاك في عرض الأسنان» ولم يذكر طولها“ . 

وعلى الجملة فالمأخوذ من الحديث اعتبارٌ المسكّى» وما عدا 
ذلك يؤخذ من أمر خارج» ولا يتأنّى رده إلى الحديث إلا بتكلف» 
وليس يتعدّر على المتكلفين. 

السابعة والعشرون: ومن هذا القبيل صفة العود الذي يستاك به 
واستحباب الشافعية لأنْ يكون بيابس قد لْيّن٥“‏ بالماء دون ما لم يُلن» 


)١(‏ سقط من (ت». 
(۲) انظر: «المهذب» للشيرازي .)١۳ /١(‏ 
(۳) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي .)۳٤۷١-۳٤١⁄/۱(‏ 


)٤(‏ «ت»): «ندى). 


A^ 


فإنه يقرّح اللة» [و] دون الرطب فإنه لا ينقي اللزوجة". 

والمالكية يقول بعضهم : الأخضر لغير الصائم أحسن“ 

وذلك أيضاً خارح عن اللفظ الذي في الحديث» وليس في 
الحديث ما يدل على طلب الاستحباب في هذه الكيفيات» وإنما تؤخذ 
کی ا ی د ل ا الي 
کا 

الثامنة والعشرون: هذه الدلائل الخارجة عن اللفظ قد تعارض 
بها دلالة اللفظ» ويقال بعدم اعتبارهاء إلا أن“ ما كان من تلك الأدلة 
اوی م إلى القواعد الشرعية» ويكون في حير المعارض الراجح› 
فهو م مقدم على الإطلاق؛ لأن الإطلاق بالسبة إلى المعارضات 
والموانع التي لا تقصد باللفظ أضعف في الاعتبار من المعارض 
القوي» والعمل بأقوى الأدلة متعين . 

التاسعة والعشرون: فيكون من هذا استياك الصائم بما يخاف منه 
الل الرضرل ال ارف و الا خاد عل الصرة ام اتا 


(1) سقط من (ت) . 

(۲) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي .)١۷١ /١(‏ 

(۳) انظر: «المدونة الكبرى» .)۲١١ /١(‏ و«مواهب الجليل» للحطاب 
.)۲٦٥ /1(‏ 

)٤(‏ «ت»: «وآما». 

. (ٿت»: «(فى الاكتفاء)‎ )٥( 

E (0‏ «الألف»» والمثبت من «(ت». 


۸۹ 


- في الشرع» قال - ايخ -: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائما» . 

ومنه الاستياك بما يُوؤّذي ؛ لأن الاحتراز من المؤذيات من القواعد 
المعلومة. 

الثلاثون: كره بعضهم الاستياكً بالريحان والقصب"» فعلى هذا 
إذا ثبت ذلك يكون تقييداً لمطلق الحديث . 

الحادية والثلاثون: قال الحافظ أبو عمر: [و]" كره جماعة من 
أهل العلم السواك الذي يغير الفم ويصبغه؛ لما فيه من التشبه بزينة 
الشساء: 

2 الوا المندوب إليه هو المعروف عند العرب» وفي 
عصر النبي ية > وكذلك” الأراك» وكل ما يجلو الأسنانء إذا لم يكن فيه 
صبغ ولون» فهو مثل ذلك» ما خلا الريحان والقصب فإنهما يُكرهان. 

قلت : هذا يُشعر بما قدمته من حمل الألف واللام في السواك 
على العهد؛ أعني : قول أبي عمر. 


(1) سيأتي تخريجه مفصلاً في باب الوضوء» وهو من رواية لقيط بن 
صبرة ظ4 » كما أخرجه النسائي والترمذي وغيرهما. 

(۲) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (۷/ .)٠٠۲‏ 

)۳( نادن ات 

)٤(‏ كذافي الأصل و«ت». 

)٥(‏ في الأصل و«ت»: «وذلك». 

(7) انظر: «التمهید» لابن عبد البر (۷/ .)۲١۲-۲۰۱‏ 


۹۰ 


الثانية والثلاثون: فيه من الاستدلال على عدم وجوب السواك 
في هذه الحالات ما في قوله - ايع -: «لولا أن أشقٌ على أمَتي 
لأمرتهم بالسواك عند کل صلاة)» وسیأتی الكلام عليه إن شاء الله 
تال 


۹۱ 


0 GO 02 E 


9 e سن‎ 


روی مالك عن أبي الرناد» عن الأعرج› عن آبي رر 
ان رسول اله اة قال : لذلا أن شق عَلّى بي لأمرهُم بالسشواك 
عند کا صلا 7 , 


)١(‏ في المطبوع من «الإلمام» /١(‏ ۹١٥)ء‏ وكذا النسخة الخطية لكتاب 
«الإلمام» (ق٤‏ / ب) بخط ابن عبد الهادي : «قال» بدل «أن». 

(۲) # تخريج الحديث: 
رواه البخاري (۷٤۸)ء‏ كتاب .الجمعة» باب: السواك يوم الجمعةء 
والنسائى (۷)» كتاب: الطهارة» باب: الرخصة فى السواك بالعشى 
للصائم» من طريق الإمام مالك» به. ۰ 
وقد رواه الإمام مالك في «الموطاً» (۱/ )٠٩‏ إلا آنه لم یزد عليه قوله: 
«عند كل صلاة) . 
قال ابن منده: هذا حديث مجمع على صححته من هذا الوجه. 
ورواه مسلم .)۲٠۲(‏ كتاب : الطهارة» باب : السواك» من طريق سفيان»› 
عن أبي الزنادء به . 
قال ابن منده: هذا الحديث مجمع على صحته» ورواه جماعة عن أبي الزناد. 
قلت : : وللحديث طرق أخرى كثيرة عن أبي هريرة وله › وله روایات آخری 
عن غير واحد من الصحابة ه» وسياتي تخريج بعضها : وانظر : «الرٍمام» 
للمؤلف (۱/ )۳١۷‏ وما بعدها. 


۹۳ 


الكلام عليه من وجوه: 
# الأول: في التعريف بمن ذكر فيه : 

أما او الزتاة فقال أو مر الخافظ + أن الاد لقن غلب عله 
وكنيته أبو عبد الرحمن»ء لا يختلفون في ذلك» وهو عبد الله بن 
ذكوان» وذكوان أبوه مولى رَمْلة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن 
عبد مناف» وکانت رملة هذه تحت عثمان بن عفان» وقيل : هو مولى 
عائشة بنت عثمان» [وقيل : مولى عثمان]'. 

ويقال: إل ذكوان أبا أبي الزناد كان أخا أبي لؤلؤة قاتل عمر بن 
الخطاب بولادة“ [العجم]"؛ هكذا قال الواقدي» ومصعب 
الزبيري» والطبري . 

وذكر أبو عمر بإسناده إلى أبي مسلم صالح بن أحمد بن عبد الله 
ابن صالح قال: قال أبي“: آبو الزناد من رهط أبي لؤلؤة» وكانت 
بينهم قرابة» قال : وكان أحد مفتي المدينة. 

وروی أيضاً عن مصعب بن عبد الله قال : كان أبو الزناد فقية آهل 
المدينة» وكان صاحب كتاب وحساب» وكان كاتباً لعبد الحميد بن 


. سقط من «(ت»‎ )١( 

(۲) في الأصل و«ت»: «ولادة»» والتصويب من «التمهيد» لابن عبد البر 
.)٥ /۱۸(‏ 

(۳) سقط من الأصل . 

. «الي» بدل «آٻي»‎ ٠»ت(«‎ )٤( 


۹٤ 


عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب› وكاتباً أيضا لخالد بن عبد الملك بن 
الحارث بن الحكم بالمدينة. 
فجاء هشاماً مع ابن شهاب» فسال هشام ابن شهاب : في آي شهر کان 
شان یخرج العطاء فره لأهل المدينة»› فقال : 5 آدري» قال( آبو 
الزناد: [و]" کنا نری آن ابن شهاب لا ڀُسال عن شيء إلا وجد عنده 
[علمه]". قال آبو الزناد: فسألني ا في المحرّم» فقال 
هشام لابن شهاب: يا با بكر» هذا علمٌ قد أفدته اليوم» قال ابن 
شهاب : مجلس أمير المؤمنين أهل أن يفاد منه العلمٌ. 
قال مصعب : وكان أبو الزناد معادياً لربيعة بن أبى عبد الرحمن»› 
وكانا فقيهى أهل المدينة فى زمانهما. 
مریم › عن الليث» عن عبد ربه بن سعيد قال : رآیت آبا الزناد دخل 
مسجد رسول الله يي ومعه من الأتباع مثل ما مع السلطان؛ من بين 
قال : وثنا على بن المدينى [قال]“: ثنا سفيان بن عيينة قال : 
(۱) «(ت): «فقال» 
(۲) سقط من (ت». 


(۳) زيادة من «(ت». 
)٤(‏ سقط من (ت». 


۹٩ ٥ 


الت سان الوری قلت كف رات ا الرناد؟ قال او کان 


6 غ 


وروی آبو عمر بإسناده عن أآبي زرعة - وهو : الدمشقي - قال: 
سمعت أحمد بن حنبل يقول: أبو الزناد أعلم من ربيعة» فقلت 
لاحم عدت رة کف ش؟ قال : ثقة» وأبو الزناد أعلم منه. 

وروک أيضاً بإسناده عن أحمد بن زهير قال : ثنا سليمان بن ابي 
يخ قال: وى عمر بن عبد العزيز أب الزناد بيت مال اوقت 

وذكر أيضاً عن أحمد بن زهير قال: حدثني أبي: ثنا ابن عيينةء 
عن ابن شبّرٌمة قال : كان الشعبي يقول لأبي الزناد : جئت بها زيوفاً 
وتذهبٌ بها جيادا. 

وقال المدائني : كان خالد بن عبد الملك بن الحارث قد ولّى أبا 
الزناد المدينة» فقال علي بن الجون“ الغطفاني [من الوافر]: 
رابت الخير عاش لنافيعشتا وآحياني مكان.أبي الزناد 
وسار بسيرة العمرين فينا بعدل في الحكومة واقتصاد 


)١(‏ في الأصل : «كنت»» والتصويب من «(ت». 

)۲( في الأصل : «أبي»» والتصويب من «(ت» . 

(۳) في الأصل و «(ت» : «كأن أميراً غيره»»› O‏ 
(6) في الأصل : ابن أبي شبرمة»» والتصويب من «(ت». 

. في الأصل و«ت»: «الجعد»» والصواب ما أثبت‎ )٥( 


۹٦ 


قال الواقدي : سمعت مالك بن أنس يقول: كانت لأبي الزناد 
حلقة على حدة في مسجد رسول الله َي . 

قال الواقدي : مات أبو الزناد فجأة في مغتسله» ليلة الجمعة لسبع 
عشرة ليلة خلت من شهر رمضان» سنة ثلاثين ومئة» وهو ابن ست 
ا 

[وقيل : توفي أبو الزناد سنة إحدى وثلاثين ومئة» وهو ابن أربع 
وستین]. 

وقال الطبري : كان أبو الزناد ثقة» كثير الحديث» فصيحاًء بصيرا 
بالعربية» كاتباًء حاسباًء» فقيهاًء عالماً» عاقلاً» وقد ولي [خراج]“ 
المدينة. 

قلت : ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة» وذكر ولاءه لرملة 
بنت شيبة» وقال: أخبرني ابن عمر قال: حدثني عبد الرحمن بن بي 
الزناد: أن عمْرَ بن عبد العزيز ولّى أبا الزناد خراج العراق مع 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب»› فقدم الكوفة»› وکان 
خاد ای سليمان صديقاً لأبي الزناد» فكان يأتيه ویحادثه» وشغل 
بو الزناد ابن خي حماد بن آبي سليمان في شيء من عمله“› فأصاب 
عشرة آلاف درهم» فتاه حماد یشکر له. 


(1) في الأصل «(أربع»» والتصويب من «(ت». 

(۲) زيادة من (ت») . 

(۳) زيادة من (ت) . 

(6) في الأصل و«ت»: «علمه»» والتصويب من «الطبقات الكبرى» لابن سعد. 


۹۷ 


حسن وداود بن حسن یجلسان إلى آبی الزناد [فی] حلقته. 


قال : وسألت محمد بن عمر عن السبعة الذين كان أبو الزناد إذا 


حدّث عنهم يقول: حدثني السبعة» فقال: سعيد بن المسيب» وعروة 


ابن الزبير› وابو بکر ا عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 


ابن زید بن ثابت› وسلیمان بن يسار . 


(۳) 


(€) 


وأما الأعرج : فهو عبد الرحمن بن هرمز [أبو داود المدني . 
قال ابن يونس في تاريخ الغرباء»“: عبد الرحمن بن 


سقط من «(ت» . 

زيادة من «(ت» . 

# مصادر الترجمة: 

«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ص: ۳٠۸‏ القسم المتمم)ء «التمهيد) 
لابن عبد البر(۱۸١/ .)١‏ 

وانظر : «التاريخ الكبير» للبخاري /٥(‏ ۸۳). «الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم /١(‏ ۹٤)ء‏ «الثقات» لابن حبان(۷/ »)٦‏ «معرفة علوم الحديث» 
للحاكم (ص: »)٤١‏ «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۲۸⁄ ٤٤)ء‏ «تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (۲/ )١٠١‏ «تهذيب الكمال» للمزي 
.)٤۷٦ /۱٤(‏ «سير أعلام النبلاء» .)٤٤٥ /٥(‏ «تذكرة الحفاظ» كلاهما 
للذهبی (۱/ ١٤۱۳)ء‏ «تهذيب التهذیب» لابن حجر /٥(‏ ۱۷۸)» «طبقات 
الخاظ ارط( ت 
للمحدث والمؤرخ المصري آبي سعيد عبد الرحمن بن أبي الحسن بن 
يونس بن عبد الأعلیى» المعروف بابن يونس والمتوفی سنة (۷٤۳ه)‏ = 


۹۸ 


هرمز]“ الأعرج» مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» يكنى آبا 
داود» مدني» روى عن آبي هريرة» قدم مصر› وخرج إلى الإسكندرية. 
روى عنه جعفرٌ بن ربيعة» [وسعيد]" بن سويد القتباني"› 

وغيرهما. 

توفي بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومئة. 

وقال محمد بن سعد في «الطبقات» : عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج» ويكنى أبا داود» مولى محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب» روى عن عبد الله بن بُحَينة» وآبي هريرة» وعبد الرحمن بن 
عبد القاري . 

قال ابن سعد: ثنا محمد بن عمر [قال]: نا ابو بکر بن عبد الله 
ابن آبي سَبرة» عن عثمان بن عبيد الله بن [آبي] رافع قال: ريت مَنْ 
يقر على الأعرج حديثة عن أبي هريرة» عن النبي بيا فيقول: هذا 
حديثك یا آبا داود؟ قال: نعم» قال: فأقول: حدثني عبد الرحمن» 


= تاريخان لمصر: أحدهما وهو الأكبر يختص بالمصريين» والاخر وهو 

صغير يشتمل على ذكر الغرباء الواردين على مصر. وقد ذيلهما أبو القاسم 
يحيى بن علي الحضرمي» وبنى عليهما. انظر: «وفيات الأعيان» لابن 
خلکان (۳/ ۱۳۷). 

)١(‏ زيادة من (ت»). 

(۲) زيادة من «(ت». 

(۳) في الأصل : «القتناني»» والتصويب من «(ت». 

. سقط من (ت»‎ )٤( 


۹۹ 


وقد قرات عليك› قال : نعم» قل: حدثني عبد الرحمن بن هرمز . 
وقال أيضاً: ثنا محمد بن عمر: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادء 
عن أبيه» وعن عبد الله بن الفضل قالا: خرج عبد الرحمن بن هرمز 
إلى الإإسكندرية» فأقام بها حتى توفي بها سنة سبع عشرة ومئة» وكان 
ثقة كثير الحديث . 
قلت : وقبره إلى الأن معروف بالإسكندرية. وقد اتفق الأئمة 
أصحاب التصانيف المشهورة الستة على إخراح حديثه في كتبه . 


% ¥ 


٭ الو جه الثانی : فى تصحيحه : 
اختلف الرواة عن مالك فى لفظ حديث أبى الزناد هذا؛ فأما 


یحیی بن يحيى الأندلسى راوي «الموطاً» عنه فإن لفظ متنه عنده: 


. («ٿت): «قال)‎ )١( 

)۲( # مصادر الترجمة : 
««الطبقات الکبری» لابن سعد (ص: /٩‏ ۲۸۳). «التاريخ الكبير) 
للبخاري »)۳٠١ /٥(‏ «الجرح والتعدیل» لابن آبي حاتم /٥(‏ ۲۹۷)» 
«الثقات» لابن حبان(٥/‏ ۱۰۷)» «تاریخ دمشق» لابن عساکر /۲١(‏ ۲۳)» 
«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي )۲۸٤ /⁄/١(‏ «تهذيب الكمال» للمزي 
»)٤)۷٦ /۱۷(‏ سیر أعلام النبلاء» /٠١(‏ 1۹). «تذكرة الحفاظ» كلاهما 
للذهبی /١۱(‏ ۷۹). «تهذيب التهذیب» لابن حجر »)۲٠١١ /٦(‏ «طبقات 


| * » 


«لولا أن أشقٌ على أمتي لأمرتهُم بالسواك»» ولم يزد على ذلك 
قوله : «عند ك صلاة» (. 

قال آبو عمر عقب إيراده هذا الحدیث: هکذا قال يحیی فى 
هذا الحديث : «الولا أن أشي على امتی»» لم یزد» وتأبعه جماعة من 
رواة الموطاً على ذلك . 

وقال بعضهم فيه : «الولا أن أشقٌ على أكتي» أو على التاس»» وقال 
فيه آخرون عن مالك: «لولا أن أشق على المؤمنين - أو على الناس - 
لأمرتهم بالسّواك)؛ قاله القعتبيّء وعبد الله بن يوسف» وأيوب بن صالح. 

وقال فيه قتيبة : «عند كل صلاة»» ولم يقل : «على الناس». 

كل هذا قد روي عن مالك فی حدیث أبی الزناد. 

ثم أخرج آبو عمر بسنده إلى يوب بن صالح» ومالك بن آنس» عن 
آٻي الزنادء عن الأعرج»› عن ابي هريره : أن رسول اله ل قال : «لولا 
أن أشقٌ على أمتي - أو على الناس”- لأمرتهم بالسواك». 

قال : وقال ابن عيينة فى هذا الحديث» عن أبى الزناد» [عن 
الأعرج]. کن ان هريره › عن النبي ييي آنه قال : «لولا ن أشیٌ على 
آمتی لأمرتهم بتأخير العشاءِء والسواك مع كل صلاة». 


(۱) کما تقدم تخريجه قريباً. 

(۲) في الأصل : «عقيب»» والتصويب من «ت». 

(۳( «ت»: «المؤمنين» بدل «الناس»» وفي المطبوع من «التمهيد»: «لولا أن 
آشق على الناس أو على المؤمنين». 


)٤(‏ زيادة من «(ت»). 


وقال فيه سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ عن ابي هريرة» عن 
النبي بي: «لولا أن أشىَّ على أمتي [لأمرتهم]“ بالسواك مع كل 
وضوء) . 

قلت : حديث مالك» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن آبي هريرة› 
انفرد به البخاري عن مسلم› فرواه في کتاب الصلاة عن عبد الله بن 
سف : ا ا ا عن أبي هريرة: أن 
رسول الله ي قال: «لولا أن أشق على أمَتي لأمرتهم بالسواك مع 
كل صلاة»". وهذا يخالف ما ذكرناه عن أبي عمر أن رواية عبد الله 
ابن يوسف: «لولا آن أشقٌ على المؤمنين ارعان الاى د لار 
بالسواك. 

ورواية قتيبة بن سعيد عن مالك» أخرجها النسائي عنه بالسند 
المذكور: أن رسول الله ية قال: «لولا أن أشي على المؤمتيء ١‏ 
لأمرتهم بالسواك [عندّ كل صلاة]“»؛ [هكذا عندنا في «السنن». 

ورواها الخافقي عن حمزة بن محمد الكناني» عن أحمد بن شعيب» 
وهو النسائي» عن قتيبة» عن مالك بالسند المذكور: أن رسول الله بلا 


. زيادة من (ت»‎ )١( 

(۲) انظر : «التمهید» لابن عبد البر (۱۸/ ۲۹۹ .)٠١-‏ 

(۳) وتقدم تخریجه قریباً. 

)٤(‏ («(ت»): «الناس» بدل «المؤمنين» وفي ي النسائي» : على 
أمتي» . 

. زيادة من «(ت»‎ )٥( 


۰۲ 


قال : «لو لا أن | على المؤمنين لأمرتهم الا 

قال الخغافقي : وفي رواية أبي مصعب»› ا کر 
على آمتي› أو على الناس»» وفي رواية ابن القاسم» وابن عفير : «على 
أمتي» أو على الناس»» وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي : «على 
أمتي»» وليس [هذا]" عند القعنبي . 

قلت : ظاهر قوله : إل هذا الحديث ليس عند القعنبي» وقد ذكر 
أبو عمر ما قدمنا حكايته عن القعنبي فيما رواه عن مالك . 

وأما رواية سفيان التي ذكرها أبو عمر فإن مسلما أخرجًها في 
(صحيحه)» عن قتيبة بن سعيد» وعمرو الناقد» وزهير بن حرب 
قالوا“: ثنا سفيان» عن ابي الزنادء عن الأعرج»› عن ابي هريرة» عن 
النبي بي قال: «لولا أن شق على المؤمنين (وفي حديث زهير: 
على آمتي) لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»*. 

ورواها أبو داود في «سننه» عن قتيبة بن سعيد» عن سفيان» عن 
أبي الزنادء عن الأعرج»› عن أبي هريرة يرفعه قال : «لولا أن شق على 
المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء» والسواك عند كل صلاة» . 


(1) كذا رواه النسائي في «السنن الكبرى» .)١(‏ 

(۲) زيادة من (ت) . 

(۳) زيادة من «(ت» . 

(6) في الأصل و«ت»: «قال». 

)٥(‏ تقدم تخریجه قریباً برقم )۲٥۲(‏ عنده. 

(7) رواه أبو داود »)٤٩(‏ كتاب: الطهارة» باب: السواك. ورواه ابن ماجه = ٠‏ 


۰۳ 


وروى الترمذي من حديث زيد بن خالد الجهني قال : سمعت 
رسول الله ييه يقول: «لولا أن أشىٌ على أمتي ا الا غ 
كل صلاة. . ٠.‏ الحديث» [وقال]: هذا حديث حسن [صحيح]“ . 
*+ * # 
# الوجه الثالث : في المفردات : 
وقد تقدمت فى الحديث قبله. 
۰ ¥+ *%* # 
# الوجه الرابع : 
من روى: «لولا أن شق على المؤمنينَ» فصفةٌ الإيمان مناسبة 
للتخفيف» ومن روى: «على آمتي» فهی(“ ادحل في هذا الباب؛ لأن 
أمته محمولةٌ هاهنا على المؤمنين» ففيها ما في رواية المؤمنين وزيادة 
تو جبها الإضافةً المقنضية للاختصاص به بي المناسبة للتخفيف . 
% % # 
# الوجه الخامس : في المباحث والفوائد: 
وقد اشترك هذا الحديث مع الذي قبله في کثير منهاء والذي 
= (0١1۹)ء‏ كتاب: الصلاةء باب: وقت صلاة العشاء» من طريق هشام بن 
عمار» عن سفیان» به. . 
(۱) سقط من «(ت» . 
(۲) سقط من (ت» . | 
(۳) رواه الترمذي (۲۳)ء كتاب : الطهارة» باب: ما جاء في السواك. وكذا أبو 


داود »)٤۷(‏ كتاب: الطهارة» باب: السواك. 
()٤(‏ «(ت») : «فهو) . 


۰€ 


نذکره في هذا مسائل : 

الأولى : يدل على استحباب السواك عند كل صلاة» وهي إحدى 
الأماكن التي يُسْتحب فيها السواك› ووجة الدليل منه كوجه الدليل من 
الذي قبلهء وهو أنه يدل على أن المقتضي للأمر به عند كل صلاة 
موجوٌ وإنما ترك لأجل المشقةء وذلك كاف في الدلالة على 
الاستحباب. 

الثانية : [و]“يدل على استحباب مطلق السواك كما تقدم. 

الثالثة : علة هذا الأمر بتطييب الأفواه لقراءة القرآن والمناجاة في 
الصلاةء وقد ورد ما يقتضي أن ذلك لأجل المَلك”. 


. زيادة من (ت»‎ )١( 

(۲) روى البزار في «مسنده» )٦٠۳(‏ من حديث علي هب آنه أمر بالسواك› 
وقال: قال النبي ي4 : «إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي» قام الملك خلفه 
فتسمع لقراءته فيدنو منه» أو كلمة نحوها» حتى يضع فاه على فيه» فما 
يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك› ا 
للقرآن» . قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي ي باسناد 
أحسن من هذا الإسناد» وقد رواه غير واحد عن علي e‏ قال 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (۱/ :)٠١۲‏ رواه البراز بإسناد لابأس 
به . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ :)٩٩‏ رجاله ثقات . 
قلت : رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)٤۱۸٤(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (۱/ ۳۸)» وفي «شعب الإيمان» .)۲١(‏ والضياء المقدسي 
في «المختارة» (۲/ ۱۹۷)» عن علي ل4 موقوفاً. 
وذكر المنذري في «الترغيب والترهيب» :)٠٠١١ /١(‏ أن الموقوف أشبه. = 


1۰٥ 


الرابعة : استدل به في أصول الفقه على أن الأمر للوجوب» 
ووجه الدليل منه: أن كلمة (لولا) كما ذكرنا تدل على انتفاء الشيء 
لوجود غيره» فدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة» ولو كان الأمر 
للندب لم ينتف لأجل المشقة؛ لأنٌ الاستحباب ثابت» فالأمر الدال 
عليه ثابت على ذلك التقدير» لكنه منتف لمقتضى لفظة (لولا)» 
والمنتفي هو الوجوب» فالأمر الدال على الوجوب منتف» فالاأمر 
للوجوب» واعترضً عليه من وجهین : 

أحدهما: تقريرٌه: أن ذلك إنما يصح على تقدير أن يكون 
استحباب السواك عند كل صلاة ثابتاً عند تكلم النبي ية بهذا اللفظ› 
ولا نسلمه؛ لجواز أن يكون الندبٌ ثابتاً بعد ذلك» فلا يلزم ما ذكرتموه 
من انتفاء اللازم الذي ادعيتموه» وهو أنه لو كان الأمرٌ للندب لما انتفى 
عند وجود المشقة؛ لثبوت الاستحباب» ولكنه منتف بصيغة (لولا)» 
فنقول: لا نسلّم أن الاستحباب ثابتٌ حيتزِ . 


والوجه الثانى : أن فيه [ما يدل]“ على أنه أراد بالأمر الوجوبَ» 


د قلتٹ: جاء الحديث عن جابر واه مرفوعاً کما روأه أبو نعيم 
فى «السواك» بإسناد رجاله موثقون» وروی أيضاً بإسناد صحيح 
عن الزهري مرسلاء نحو حديیث علي اه . وانظر : «الإمام» للمؤّلف 
.(TVT ۳۷1/1)‏ 


. «ت): «فتدل»‎ )١( 


(۲) سقط من («(ت» . 


۱١٦ 


بدليل أنه قرر“ به المشقة» والمشقة لا تكون إلا في فعل الواجب؛ 
لكونه متحتماً» بخلاف المندوب؛ لكونه في محل الخْيَرة بين الفعل 
والترك» ولا يمتنع صرف الأمر للوجوب لقرينة» ودخول حرف (لولا) 
على مطلق الأمر لا يمنع من هذا التأويل . 

والجواب عن السؤال الآول يظهر مما قدمناه من أن اللفظ بنفسه 
يدل على وجود المقتضي للأمر لولا المشقة حينئذ» ووجود المقتضي 
للأمر كاف في الاستحباب» فيكون الاستحباب ثابتاً حينئذ» فإنه لو 
صرح وقيل : لولا وجود المشقة لوجب السواك عند كل صلاة» [لكان 
ذلك دالا على طلب السواك عند كل صلاة]"؛ لما ذكرناه من دلالته 
على وجود المقتضي» وانتفاء الوجوب بحصول المشقة لا ينافي هذه 
الدلالة على وجود المقتضي لولا المشقة» فإن المشقة إنما تعارض 
الوجوب والتحتم . 

وعن الثاني : أن المسمى مطلق الأمرء أو الأمر المطلق»› وكون 
ا ت 
خلاف الأصل . 


)١(‏ «ت): «قرن»). 

(۲) انظر: «المستصفى» للغزالى (ص: »)۲٠١‏ و«المحصول» للرازي (۲/ ۱٠۸‏ - 
۹,) و«الإحکام» للآمدی (۲/ ٠)١١‏ و«شرح مختصر ابن الحاجب 
للأصفهاني» (۲/ ۱۹). و«البحر المحيط» للزركشي .)۳۸١ /١۱(‏ 

(۳) سقط من «(ت». 


الخامسة: الذي يقتضي نقل الماوردي عن داود بن علي : 
[أن] السواك واجبٌ للصلاة. 
SS )‏ وقال داود بن علي : السواك واجب» 
لكن لا يقدح تركه في صحة الصلاة. 
قال : وقال إسحاق بن راهویه: السواك واجب؛ فان ترکه عامدا 
بطلت صلاته» وإِن ترکه ناسیا لم تبطل٥.‏ 
قال بُعض الشارحين“: فيه دليل على أن السواك ليس بواجب»› 
قال الشافعي رحمه الله : لو کان واجباً لأمرهم به ؛ شقٌ» أو لم يشقٌ . 
اورده هذا الشارح عقيبَ ذکره قوله : «لولا أن أشي على 
المؤمنين - أو على أمتي - لأمرتهم بالسواك عند كل صلا . 
وأقول: لا يتم هذا الاستدلال على ما ذكره من أن السواك ليس 
بواجب مطلقاًء وإنما یدل - إن تم - على أنه لیس بواجب عند كل 
صلاة» ولا يلزم من انتفاءِ وجوبه عند كل صلاة انتفاء وجوبه مطلقاً؛ 
لألّ نف الخاص لا يلزم منه نف العام وإنما يمكن الاستدلال به على 
ی الت اا ای ورا ی بن ی الي ا ا عى 
قوله : «لأمرتهم بالسواك». 


. «ت»): «يقتضه)‎ )١( 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) سقط من (ت» . 

.)۸۳ /۱( انظر: «الحاوي» للماوردي‎ )٤( 

.)٠٤١ /۳( هو الإمام النووي» كما في «شرح مسلم» له‎ )٥( 


٩۸ 


السادسة: قال هذا الشارح : وقال جماعة أيضاً: فيه دليل على 
أن المندوب ليس مأمورا به» قال: وهذا فيه خلاف لأصحاب الأصول› 
ويقال في هذا الاستدلال ما قدمناه في الاستدلال على الوجوب» والله 
عله . 

قلت : والذي کان قدّمه ثہ: أنه يحتاج في تمامه إلى دليل على أن 
السواك"' كان مسنوناً حالة قوله عله : «الولا أن أشقٌ على أمَتي لأمرتهي». 

وقد كان ذكر في الأمر للوجوب: أنه مذهب أكثر الفقهاءء 
وجماعات من المتكلمين› وأصحاب الأصول" . ۰ 

وافول آنا من ذعب ,إلى .أن الأمر اللنذب فلا شك انه قول 
المندوب مأمور به» وأما من ذهب إلى أن الأمر للوجوب» فعلى مذهبه 
نقول: المأمور به واجب» فما لا یکون واجباً لا یکون مأموراً به» وعلی 
هذا هو موافق لقول أصحاب الأصول في اختيار“ كون الأمر للوجوب . 

السابعة : قال : وفيه دليل على جواز الاجتهاد للنبي بي فيما لم يرد 
فيه نص من الله تعالى» وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول› 


وهر الصحيح المختار . 


(1) المرجع السابق» (۳/ .)٠٤٤ ٠٤۳‏ 
(۲) في الأصل و «ت»: «أن السواك يعني». 
(۳) المرجع السابق» (۳/ .)٠٤۴۳‏ 

(6) في الأصل: «الاختيار»» والمثبت من «(ت». 
)١(‏ المرجع السابقء (۳/ )٠١٤‏ 


۱۰۹ 


قلت : قد ذكر هذا المعنى القاضي أبو الوليد الباجي في «المنتقى 
في شرح الموطًا»“ء غير أن [هذا]“ الشارح قد قدم عن الشافعي 
- رحمه الله - آنه قال : لو کان واجباً لأمرهم به؛ شقٌء آو لم يشق IEE‏ 

وهذا الكلام يدل على عدم الاجتهاد» وتعيّن الحكم بالنص؛ 
لأن الحديث دل على أن المشقة مانعة“ من الأمر؛ أعني: أمره كيز 
o a E Er‏ 
أنه لو وجت بالنض لاأ شو يشقٌ؛ [كما]“ قال الشافعي 
رحمه الله تعالی -» ا i‏ من أمره بي عدم ورود النص 
بالوجوب» لا المشقة. 

وعلى تقدير جواز الاجتهاد صح أن تكون المشقة مانعة من 
الأمر ؛ [لأن الاجتهاد إذا اقتضى أن المشقة مانعة من الوجوب 
اقتضى ذلك عدم الأمر» فتكون المشقة مانعة من الأمر]"» فمن لوازم 
كونِ المشقة مانعة أن يكون الاجتهاد جائزا» وهذا الملزوم ثابت 
بالحديث» فثبت جواز الاجتهاد" . 


(۱) انظر «المنتقی» له .)٠١١ /١(‏ 

(۲) زيادة من (ت» . 

(۳) وهو كذلك في «الم» (۱/ ۳). 

)٤(‏ «ت»: «هى المانعة): 

)0٥(‏ سقط من «ت». 

(7) زيادة من (ت» . 

(۷) قال الحافظ في «الفتح» (۲/ :)۳۷١‏ وهو كما قال. 


1۱۰ 


الثامنة : وفيه بيان ما كان النبي بيا عليه من الرفق بأمته لاز . 
التاسعة: يُستدل به على جواز السواك للصائم بعد الزوال كما 

تقدم في الذي قبله» وقد ترجم عليه النسائ - رحمه الله - في «سننه» : 
الرحصة في السواك بالعشيٌّ للصائم» وأدخل هذا الحديث عن قتيبةء 
عن مالك" والاستدلال به ظاهٌ؛ لأنه يدل على الاستحباب عند كل 
صلاة» وصيغة ذلك للعموم» فيدخل تحته صلاتا العشي ؛ [أعني] : 
الظهر والعصر. 

العاشرة: ذكر بعض المالكية المصنفين: كراهة السواك في 
المسجد» وعلته: إدخاله في باب إزالة المستقذرات» والمسجد 
مره عنها. 

وهذا الحديث - عندي - يدل على خلافه؛ لأن: (عند) للظرفية 
حقيقة» فيعمل بذلك بقدر الإمكان» فيقتضي استحباب السواك 
بحضرة كل صلاة وعندها“» وحينئذ لا يخلو من أن يقال بتقديم 
السواك على الدخول في المسجد"» فلا يُوفى بمقتضى لفظة“ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)٠٤١٤١‏ 

(۲) كما تقدم تخريجه في صدر الحديث. 

(۳) زيادة من (ت» . 

(4) انظر: «التاج والإكليل» لابن المواق (7/ .)٠٤١‏ 

. عن المؤلف رحمه الله‎ )۱۸۲ /٦( نقله العينى فى عمدة القاري‎ )٥( 
(ت»: اة‎ )0( 

(۷) «(ت): «رلفظة) بدل ابمقتضى أمضلة) . 


۱۱۱ 


(عند)ء لاسيما مع ما ندب إليه من انتظار الصلاة"» وما عرف من 
استحباب البكور إلى المسجد للصلاة» وكما دل عليه حديث الرواح 
اا 


وأما أن بُحافظ على مقتضى لفظة (عند)» فيقتضي ذلك آن يخرج 
من المسجد عند إقامة الصلاة؛ a‏ وذلك 
باطل؛ إذ لم تقل عن المسلمين أنهم كانوا إذا ا اا جا 
بأجمعهم عن المسجد إلى أبوابه والطرق المتصلة به ليستاكواء ثم يدخلوا 
المسجد» وأيضا فقد ثبت النهيْ عن الخروج من المسجد بعد الأذان . 


(۱) رویى مسلم »)۲١۱(‏ كتاب: الطهارة باب: فضل إسباغ الوضوء على 
المكاره» من حديث آبي هريرة هب مرفوعاًء وفيه: «إسباغ الوضوء 
على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
فذلكم الرباط) . 

(۲) روى البخاري »)٥٦۹(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: التبكير بالصلاة 
في يوم غيم» من حديث بريدة ول قال: بكروا بالصلاة» فإن 
النبي بي قال: «من ترك صلاة العصر حبط عمله». ورواه ابن حبان في 
«صحيحه(١١٤۱)‏ وجعل قوله : «بكروا بالصلاة» من المرفوع . 

(۳) رواه البخاري »)۸٤١(‏ كتاب: الجمعة» باب: فضل الجمعة» ومسلم 
.)۸١(‏ كتاب : الجمعة باب : الطيب والسواك يوم الجمعة» من حديث 
بي هريرة طا بلفظ : E EE‏ 
قرب بدنة . . .» الحديث . 

)٤(‏ روى مسلم .)٠٠٠١(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن 


الخروح من المسجد إذا أذن المؤذن» عن أبي هريرة طب : آنه رآی رجلا 
يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى آبا القاسم يلا . 


۱۲ 


وأما إدخاله في باب إزالة المستقذرات» فإذا لم يحصل التفل في 
ال ا الفا آنا عاد ك ا عاد غل ا دل 
ع اا اتر تت من ااه رادان ما ال 
أعلم. 

الحادية عشرة: من روى: «لأمرتهم بالسواك» فالمشقة على هذه 
الرواية في الوجوب؛ لأنه يقتضي عدم المُكنة من التّرك» والتعرُض 
الا تغل رة 

ومن روى: «لأمرتهم عند كل صلاة» فالمشقة في التكرار 
ل رپ لی ماد یو ااال به فی ا ا نر 
للوجوب. 

الثانية عشرة: يمك من قال: إل الأمر المطلق للتكرارء أ“ 
يستدلٌ برواية من روی ELE‏ 

و أن هال ل الخدت عل كرن ال مان ف الا 
بالسواك» ولا مشقة في وجوب مرة واحدة لمسمى السواك مع عد 
كلفته» أو قلتهاء فإنما المشقة في تكرار الفعل مع الوجوب» فلو لم 
ا ا ت ا ا پک کون 
)١(‏ زيادة من (ت) . 
(۲) آي: السواك. 


(۳) زيادة من (ت) . 
)٤(‏ «ت»): «وإنما). 


۱۳ 


الففة هانعة ولا مشقة› ك المشقة مانعة من الوجوب» فيكون 


الأمر للتكرار]“”. 
وفيه ما قدمنا من لحوق المشقة بنفس الوجوب من جهة تحتم 


الثالة عشرة: قد قرّرنا في غير هذا الموضع : أنه إذا ورد نهيّ عام 
وخاص» ومطلق ومقبد» وكانا في طرفي النهي أو النفي» لم يُحمل العام 
على الخاص» ولا المطلق على المقيد» وهذا كما فى رواية من روى 
النهيّ عن مسن الذكر باليمين مطلقا" ومن روى النهي عن مسه في 
الاش ستنجاء))» فلا نقول : إن المطلق محمول على المقيد حتى يجوز مسّه 
في غير حالة الاستنجاء؛ لان حمل العام على الخاص» والمطلق على 
المقيده يكون عند التعارض › ولا تعارض هاهنا فيترك" العمل بالعموم 


. زيادة من (ت»‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في «الفتح» (۲/ )۳۷١‏ وفي هذا البحث نظر؛ لأن التكرار لم 
يؤخذ هنا من مجرد الأمرء وإنما آخذه من تقييده بكل صلاة. 

)۳( رواه مسلم .)٠١ /۲٦۷(‏ كتاب: الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء 
تالنمين؛ > من حديث أبي قتادة له : أن النبي ي نهى عن أن يتنفس في 
الإناء» وأن يمس ذكره بيمينه» وان طب هة 

)٤(‏ رواه البخاري .)٠١۲(‏ كتاب: الوضوءء باب: النهى عن الاستنجاء 
باليمين» ومسلم (۲۹۷/ 1۳)» كتاب: الطهارةء باب: النهي عن الاستنجاء 
باليمین› O neg‏ الا پمسكن احدكم ذكره يمين 
وهو يبول. . . » الحديث . 

(0( في الأصل : افترك»»› والمثبت من (ت». 


۱۱1٤ 


أو الإطلاق المقتضي لذلك» اللهم إلا أن يكون للخاص مفهومٌ عند من 
قول بالمفهوم» فینوه علی أن المفهوم هل بخص به العموم» آ۳ لا؟ 

فهذا نظر آصولي» ثم استدلال مر" صناعة الحديث : آنه يُنظر ؛ 
هإ 0 الروایتان ترجعان إلى حديث واحد» آو حديثين؟ 

ويُعرف اتحاد الحديث باتحاد مخرجه وتقارب ألفاظه» فإن كان 
حديا واحداً نظرنا؛ هل يمكن أن يكون الرسول ية - أو الراوي - 
جمع بین اللفظین معاء أو لا؟ 

ونعني بالامكان هاهنا: ما تقتضيه غلبة الظن» لا الإمكان على 

فإن [أمکن]“ اجتماع اللفظين» وكان الحديث واحداً» حملا 
الأمر على النطق باللفظين» وأن بعض الرواة قد ترك شيئًاً من اللفظ ؛ 
إما نسياناًء أو لأنه لم يسمعه؛ هذا هو الذي تقتضيه غلبة الظن . 

إذا ثبت هذا فنقول: هذا الحديث راجع إلى مالك» عن أبي الزنادء 
عن الأعرح» عن أبي هريرة» فهذا مخرجه عند الرواة عن مالك» وهو 


)١(‏ في الأصل: «يختص)»» والمثبت من «(ت». 
(۲) «ت»: «أو). 


(۳) في الأصل: «فن»» والمثبت من «(ت». 
)٤(‏ في الأصل: «هذا»» والمثبت من «ت». 
)٥(‏ في الأصل : «و)» والمثبت من «(ت» . 
(1) زيادة من «(ت») . 


1٥ 


مخرج [واحد]) ثم إل بعضهم روى : «لأمرتهم بالسواك)» واقتصر 
على ذلك» وبعضهم روی :. (اعلل کل صلاة) » ویمکن الجمع بین 
اللفظين» فعلى [مقتضى]" ما" ذكرناه يحمل الأمرُ على الجمع 
بينهماء وأن من ترك قوله: «عند كل صلاة» ؛ إما أن يکون ترکه لعدم 
سماعه» أو يکو 6 نسیاناً بعد سماعه» أو لغير ذلك» فیحمل 
الحديث على رواية الكمال» وهو: «لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة“). فعلى هذا إذا أردنا أن نستدل برواية من روی : : «لأمرتهم 
بالسواك» فقط» كان فيه هذا الببحث . 

واعلم آنه ریما د بقع“ تقاربٌ في الظن فيما ذكرناه من القاعدة» وربما 
بُختلف [أيضا] فه فيه وينازع» فإنه لا يمتنع أن تکون الروايتان حدیتین › 
وإن وجد ما ذكرناه من الدليل على الاتحادء وإنما ذكزنا هذا لنظ فة 
الناظر» ويعمل بغالب الظن عنده» ففيه فائدة التنبيهِ على الطريق» مع 
تفويض النظر إليه في العمل» والله أعلم بالصواب. 

الرابعة عشرة: قد يُؤخذ منه [أن]"“ صيغخة (كل) للعموم من 
)١(‏ زيادة من «(ت» . 
(۲) زيادة من «(ت» . 
)۳( في الأصل : «كما»» والمثبت من (ت». 
)٤(‏ في الأصل : «سواك»» والتصويب من «ت». 
E (0)‏ «(يوفع)» والمثبت من (ت» . 
)٦(‏ سقط من (ت» . 


(۷) زيادة من «(ت». 


۱۱٦ 


حي إل حملّها على الخصوص لا يوجب مشقة» وفيه البحث السابق. 

الخامسة عشرة: فيكون ذلك دليلاً على أن للعموم صيغة؛ لأن 
الدالٌ على المقيد دال على المطلق . 

السادسة عشرة: قد ذكرنا في رواية البخاري: «مع كل صلاة»» 
وذلك يقتضي من القرب والخصوص ما تق ی ا 
ذلك؛ لإشعار المعيّة بالاتحاد في الزمانء وإذا ا 
شرعاً حمل على القرب الممكن» فيدل على قوة اعتبار القرب» فيكون 
أدلً على عدم كراهة السواك في المسجد. 

السابعة عشرة: إذا تردد اللفظ بين الحقيقة الشرعية واللغوية 
وجب حملّه على الشرعيةء فلا يتناول الحديث إلا ما بُسكى صلاة 
شرعاًء لالغة مثلاً. 

الثامنة عشرة: ي ا على الصلاة الكاملةء وإِن كان قد 
زعم بعضهم : أن ی الواحدة تسمى صلاة» حتى استدل على 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بقوله - اكيل -: کل صلاة 
لايُقرأً فيها بام القرآن فهي خداح» ‏ . 

التاسعة عشرة: فإن صح ما قيل من هذاء فقد دخل هذا الحديث 
التخصيص . 
)١(‏ انظر : «التمهيد» لابن عبد البر(٠۲/ .)۲٠١‏ 


(۲) رواه مسلم »)۳۹٠١(‏ كتاب: الصلاةء باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة» من حديث آبي هريرة طبه . 


11۷ 


العشرون: يمكن أن بستدل بهذا الحديث على بطلان الاستدلال 
المذكور في وجوب الفاتحة في كل ركعة» وطريقه أن يقال: لو كانت 
كل ركعة صلاةء لاستحبً السواك فيهاء واللازم منتف بالإجماع» 
ودليل الملازمة عمومٌ هذا الحديث. 

الحادية والعشرون: يدخل في العموم - أعني : عموم قوله - ا -: 
«عند كل صلاة» - صلاة الفرض والنفل على اختلاف أصنافه. 

الثانية والعشرون: يدخل تحته أيضاً صلاة الجنازة» وإن خالفت 
الصلوات المعهودة؛ لانطلاق الاسم شرعاً. 

الثالثة والعشرون: من اشترط في سجود التلاوة شروطً الصلاةء 
واستدلّ على ذلك بأنها صلاةء لزمه أن يُذرجَّها تحت العموم. 

الرابعة والعشرون: جاء في الحديث : «الطواف بالبیت صلاة)» 
فإن حمل على الحقيقة اندرج» وإن حمل على المجاز فلا. 


(1) رواه الترمذي (١٦4)ء‏ كتاب: الحج» باب: ماجاء في الكلام في 
الطواف» وابن حبان في «(صحیحه» »)۳۸۳۳١(‏ وغيرهما من حدیث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
قال الترمذي : وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس› 
عن ابن عباس موقوفاً» ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب . 
وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان. ومداره على عطاء بن 
السائب» عن طاوس» عن ابن عباس» واختلف في رفعه ووقفه» ورجح 
الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي وزاد: إن 
رواية الرفع ضعيفة . قال الحافظ : وفي إطلاق ذلك نظر» ثم رجح الحافظ 
الرفع . وانظر : «التلخيص الحبیر» (۱/ .)٠١۹‏ 


۱1۸ 


الخامسة والعشرون: وهل يدخل تحته الصلاة المكروهة ؛ [كالصلاة 
في الأوقات المكروهة]' إذا قلنا بانعقادها؟ 

أما من قال بأآنه يقطعهاء ت لأنه 
افا ج الصلاة» وما كان مأموراً بقطعه لا يطلب لأجل 
فعله ره 

وأما من لم [يقل]" بقطعها““ فيمكن أن يقال: تدخل تحت 
اللفظ ؛ لأنها حينئذ صلاة منعقدة. 

ولات أن ال ها ان مارت ال ا ا ج تل 
ما يطلب تحصيله لأجل مطلوب الوجود» والاستحبابٌ لو ثبت هاهنا 
لشت مقيدا بكونه للصلاة» ولا يلزم أن يطلب وجود الشيء مقيداً بما 
هو مطلوب العدم» اللهم إلا أن يجعل ذلك من قبيل الشروط وبابها. 

السادسة والعشرون: هل يدخل فيه الصبي؟ 

أما إذا أذ من مُجرّد منع المشقة من الأمر فلا يدخل؛ لأن 
الصبىّ غير قابل تعلق“ الوجوب به [من الأمر]“» فلا تكون المشقة 


. زيادة من (ت)‎ )١( 

(۲) في الأصل تكرار قوله «ذلك لأنه إنما يستحب». 
(۳) زيادة من «(ت). ٠‏ 

)٤(‏ في الأصل: «يقطعها». 

. في الأصل : «بتعلق)» والمثبت من «(ت)‎ )٥( 

(71) زيادة من «(ت) . 


۱۱۹ 


في الإيجاب مانعة [من الأمر] في حقه. 

وآما على طريقتنا في أن اللفظ يقتضي وجود ما يقتضي الوجوبُ 
لولا المشقة من المصالح› وأن ذلك بمجرّده يکفي دلیلا على 
الاستحباب» فيدخل فيه الصبي ؛ لأنه من الأمة. 

السابعة والعشرون: هل تدخل تحته صلاة من لم يجد ماءً 
ولا ترابا؟ 

أما من قال: إنه يصلي ولا يقضي» فظاهر؛ لأنها صلاة وقعت 
مجزئة» وأما من قال: يصلي ويقضي» فيقتضي أن لا يدخلَ؛ لأنها 
ليست بصلاة حقيقة» وإنما هي تشبه الصلاة. 

الثامنة والعشرون: ولهذا قال بعض الشافعية : لا يقرا فيها القرآن 
إذا کان جنباً» معللاً بأن سائر الأركان يُؤتى بها تشنهاً» وقراءة القرآن 
E‏ 

التاسعة والعشرون : المراد بالسواك هاهنا الفعل الذي هو المصدر» 
وقد قدّمنا أنه بُطلق على الالةء إلا أنه يُحوج إذا حمل على ذلك إلى 
إضمار» مثل أن" يقال : لأمرتهم باستعمال السواك» وما يقرب من 
ذلك» ولا حاجة إلى الإضمار مع إمكان الاستغناء عنه. 


)۱١(‏ سقط من «(ت». 
(۲) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (۲/ .)٠٠١‏ 
)۳( في الأصل : «بن»» والمثىت من (ت) . 


(€) «ت)»: «أو». 


۱۲۰ 


الثلاثون : مقتضى اللفظ الاكتفاءٌ بمسمى السواك» فإن طلب أمرٌ 
زائد على المسمى فېدلیل من خارج› أو باعتبار العلة كما جاء: «أن 
الملك يضع فاه على فم القارىء»» فعلى هذا لا بد من إزالة ما تبقى 
کو ا ا ا ا 

الحادية والثلاثون: لما كان سببْ عدم الأمر هو المشقة في 
التكرار» والحالات التي يستحب فيها السواك متعددة متكررة أيضاًء 
فالمشقة حاصلة في الأمر بالسواك عندهاء فتخصيص” ذكر الصلاةٍ دون 
بقية الحالات التي يقتضي الأمرٌ بالسواك عندها لحوق المشقة» يدل على 
زيادة في تأكيد الاستحباب عند هذه الحالة على بقية الحالات؛ لأن 
الاشتراك في مقدار المصلحة يقتضي الاشتراك في الحكم» فلا يبقى في 
التخصيص فائدة» بخلاف ما إذا حصل التفاوت في ذلك المقدار» فإن 
الزيادة حينئذ إذا اقتضت زيادة التأكد اقتضت زيادة المشقة» [فلا يلزم 
الاستواء في الاستحباب» وثبتت الفائدة في التخصيص] بالذكر . 

الثانية والغلاثون: يدل على الاستحباب عند الصلاة» فيمكن أن 
يُجعلً من سننهاء ولا يمنع من ذلك تقدّمه عليهاء ويمكن أن لا بُجعل 
من سننها؛ لاحتمال أن يكون المطلوبٌ تقذ هذا الفعل على الصلاة 
من غير آن يجعل سنة من سننها. 
)١(‏ تقدم تخريجه عند البزار من حديث علي ب . 


)۲( في الأصل : «اتخصص)» والمثبت من «(ت) . 


(۳) زيادة من (ت) . 


وقد قدّمنا الخلافَ في الوضوء؛ هل يعد السواك من سننه» مع 
الاتفاق على كونه مطلوباً عنده؟ وفى ذلك ما يدل على الفرق بين مُجرّد 
الطلب عند الشىء» وبين کونه مع ذلك معدودا من سننه» والله أعلم . 


JÛ Û 


۱۲۲ 


EYOIMOCAMCIL 
e 


کے ایر شاتاسسں 


وعن حذيفة : أن 0 له كان إذا قام من الیل بذ و فاه 
بالسواكٍ. أخرجوه إلا التّرمذي. 
و بمعنى : يدلك» وقيل : يغسل» وقيل: ينقي 
الكلام عليه من وجوه: 
# الوجه الأول: في التعريف : 
فنقول : أبو عبد الله حذيفة بن اليمان"» واسمه الحْسّيل - بضم 


)١(‏ في الأصل: «بالليل»» والمثبت من «ت». والنسخة الخطية لكتاب «الإلمام» 
بخط ابن عبد الهادي (ق٤‏ / ب)» وكذا مطبوعة «الإلمام» (۱/ .)٥۹‏ 

)۲( # تخريح الحديث : 
رراة الخارن. 0 كات ارو بات الراك و۸10 
كتاب: الجمعة» باب: السواك يوم الجمعة» و (١۸٠۱)ء‏ كتاب: 
التهجد» باب: طول القيام في صلاة الليل» ومسلم )100/ €1 _ «(VV‏ 
كتاب : الطهارة» باب: السواك وأبو داود )٠١(‏ كتاب: الطهارة» باب 
السواك لمن قام من الليل» والنسائي (۲)ء كتاب : الطهارة» باب: السواك 
إذا قام من الليل» و(١۲١٠‏ - )١١۲١‏ كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء 
باب : ما يمعل إذا قام من الليل من السواك» وابن ماجه »)۲۸7١(‏ كتاب 
الطهارة» باب: السواك» کلهم من حدیث آي وائل› عن حذيفة» به . 

(۳) قلت : قد تقدمت ترجمة الصحابي حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما في 


۲۳ 


الحاء» وفتح السين المهملتين› وسکون آخر الحروف» وآخره لام» 
تصغير حسل» [بكسر الحاء» وسكون السين» وهو اسم منقول» 
ويقال في ابنه اليمان أيضاً: حسْل]“ على التكبير دون التصغير - 
جابر بن عمرو بن ربيعة بن جُروة بن الحارث بن مازن بن قطَيعة بن 
عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن 
مضر» يجتمع مع رسول الله ية في مضر . 

وكان حليفَ بني عبد الآشهل» شهد مع رسول الله ب هو 
وأبوه أحدا» وقتل [أبوه] يومئإِ» قتله المسلمون قل خطاً. 

وقيل : أرادا أن يشهدا بدراء فاستحلفهما" المشركون أن لا يشهدا 
مع النبي وء فحلفا لهم» ثم سألا النبي بي فقال: «نفي لهم بعهدِهيٰء 
وتن الله عليه 7)5 . 

وقيل : جروة هو اليمان» ومن ولده حذيفة» وإنما قيل : ابن اليمان؛ 
لآن جروة أصاب دما في قومه» فهرب إلى المدينة» فحالف بني 


= الحديث الثاني من باب الانية. E‏ ا 
عن ترجمته السابقة . 

(۱) سقط من «(ت» . 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) في الأصل : «فاستحلفهم»» والمثبت من «(ت». 

)٤(‏ «ت»: «بالله تعالى». 

)٥(‏ رواه مسلم (۱۷۸۷)» كتاب: الجهاد والسير» باب: الوفاء بالعهد» من 
حديث حذيفة رضي الله عنهما. 


۲٤ 


عبد الآشهل» فسماه قومه : اليمان؛ لآنه حالف اليمانية. 

وذكر بعضهم : أن اليمان والد حذيفة» وجروة أيضاً؛ هذا معنى 
قوله . 

روى عنه غير واحد من الصحابة» [و] "ولاه عمر بن 
لفات د الها فا رمات عا م ست وا د 

قتل عثمان بن عفان - رضي الله عنهما - بأربعين ليلة فيما قيل» وقد 

. الأئمة على إخراج [حدیثه و]" روایته‎ î 

قال آبو عمر: كان حذيفة من كبار آصحاب رسول الله بو وهو 
الذي بعثه" رسول الله ي يوم الخندق ينظر^ إلى قريش» فجاءه 
a‏ 

وكان عمر بن الخطاب - فل - يسأله عن المنافقين» وهو 
معروف في الصحابة بصاحب سر رسول الله کي وكان عمر ينظر إليه 
عند موت من مات منهم؛ فإن لم يشهد جنازته حذيفةٌ لم يشهدها 
عمر طب . 

وكان حليفة يقول: حبرنى رسول اله ل بين الهجرة أو النصرةء 
فاخترت النصرة . 


)١(‏ سقط من (ت»). 
(۲) زيادة من «(ت» . 
(۳) «ت»): «بعث». 
(£) («(ث»): افنظر» . 
(0) تقدم تخریجه . 


\Y0 


وهو حليف الأنصار لبني عبد الأشهلء وشهد حذيفة نهاونده 
فا ل العار ن ن أخذ الرايةء وکان فيح همذان والریٌ 
والديْنور على يدي حذيفة» وکانت فتوحه كلها [سنة]' اثنتين وعشرين . 

ومات حذيفة - طله - سنة ست وثلاثين» بعد قتل عثمان في أول 
خلافة علي - رضي الله عنهما ٠‏ وقيل : توفي في سنة خمس وثلاثين› 
والأول أصح» وكان موته بعد أن أتى نعي عثمان إلى الكوفة» ولم 
درك الجمل. 

وقيِلّ صفوان وسعيد ابنا حذيفة بصفين» وكانا قد بايعا 
E O‏ 


وسئل حذيفة : أىٌ الفتن أشدٌ؟ [قال]': أن يُعرض عليك الخير 
والشر فلا تدري اهما 0 


(1) زيادة من «(ت». 

(۲) زيادة من «(ت) . 

(۳) زيادة من «(ت». 

)٤(‏ في اللأصل : «تركت»» من «ت» والمطبوع من «الاستيعاب» 
.(TTo /۱)‏ 

)٥(‏ رواه ابن بي شيبة في «المصنف» .)۳۷١٠۹(‏ وعنده: «أيهما تتبع) 

(0) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر .)١ /١(‏ وقد جاء مرفوعاً من حديث 
ابن. مسعود له » کما رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۲/ «(Tor‏ 


والطبراني ؤ في «المعجم الكبير» (4۷۷1(ء وإستاده ضعبف لا 
۱۲٦‏ 


# الوجه الثاني : [في تصحيحه] : 

وقد قلنا في الأصل: أخرجوه إلا الترمذي» والمراد أصحاب 
الكتب الستة؛ البخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي› 
وابن ماجه» وقد استثني الترمذیٌ ممن أخرجه. 

وهو حدیث من رواية أبي وائل» عن حذيفة» رواه عن أبي 
وائل» منصور وحصين والأعمش» [واتفق البخاريّ [ومسلم] على 
تخريج رواية منصور وحصين]» وأخرج مسلم رواية الأعمش” . 


FF # * 


٭ الوجه الثالث : في شيء من مفرداته› وفیه مسائل : 

الأولى: قد" ذكر في الأصل تفسير (يشوص)» وحكى فيه 
ثلاثة أقوال : يدلك» ويغسل» [وينقي» وتفسيره بالخسل]“ هو قول 
أبي عبيد» قال : والموص مثله“» وأنشد لامرىء القيس . 


)١(‏ سقط من «(ت». 

(۲) برقم »)٤۷ /۲٣۵(‏ عنده. 

(۳) في الأصل: «وقد»» والمثبت من «(ت». 

) زيادة من (ت».‎ )٤6( 

.)۲١١ /۱( انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )٥( 

© ضحت إفارة الخاق ف الأسل > رر ناض ف وت بعد فرك راد 
لامرىء القيس» . ت في المطبوع من اس الحديث» ات عبيد 
)۲١١ /۱١(‏ إنشاد شعر لامرىء القيس في هذا الموضع»› وإنما الذي 

استشهد به هو قول عائشة في عثمان رضي الله عنهما : مضتم رو كما يماض = 


۲۷ 


الثانية : إذا فرنا (يشوص) ب: يدلك» [كان] حمل السواك على 
الالة ظاهراً مع احتماله للدلك بالإصبع» والباء”“ للاستعانة. 

وإن فسرناه ب: يغسل» فيمكن أن تراد الحقيقة؛ أي : الخسل 
بالماء» فالباء للمصاحبةء وحينئذ يحتمل أن يكون السواك الالةء 

ويمكن أن بُراد المجارٌء وأن يكون بتنقية الفم وإخراح ما فيه 
ا غل ا ال 

وإن فسرناه ب: ينقي» فيحتمل الأمرين أيضاً» وحمله على الالة 
اقرب . 

الثالثة : قوله: «إذا قام من الليل» يحتمل أن یراد به القيام من 
النوم؛ بمعنی . استرقظ » ویکون فه حف ؛ أ استقظ من نوم 
الليل . 


= الثوب» ثم عدوتم عليه فقتلتموه» ثم قال: تعني بقولها مُصتمُوه: ما کانوا 
استعتبوه فأعتبهم فیه» ثم فعلوا به ما فعلواء انتهی . 
قلت : وقد نقل الحافظ ابن حجر فى «الفتح» (۱/ ۹۹) عن «المحكم» 
ا E‏ الغسل عن كراع» والتنقية عن أبي عبيد» والدلك عن ابن 
كذا ذكر الحافظ» ولم أقف عليه في المطبوع من «المحكم» (۸/ »)١١١‏ 
(مادة: شوص)» وإنما ذكر الخسل عن كراع فقط . 

)١(‏ آي: فى قوله: «بالسواك». 

(۲) فى الأصل : «مجازا لمشابهة»» والمثبت من (ت». 


۲۸ 


ويحتمل أن تكون (من) لابتداء الغاية من غير تقدير حذف النوم. 

ويحتمل أن يريد بالقيام : القيام إلى الصلاةء فاد مثلٌ هذا اللفظ 
قد يُستعمل في مثل هذا المعنى» يقال: فلان يقوم من الليل؛ أي : 
يصلي. 

الرابعة: إن فسّرنا يشوص ب: يدلك» فالاقربتُ على 
الأسنان» فيكون من مجاز التعبير بالكل عن البعض» أو من مجاز 
الحذف» كأن التقدير : يدلك أسنان فيه . 

وإن فسرنا يشوص ب: يغسل» وحملناه على الحقيقة أو المجاز 
المذكور» فلا مانع من حمله على جملة الفمء وتكون الباء للمصاحبة. 

وإن فسرناه ب: ينقي» فالأقرب على الأسنان كما في 
الأول» إذا كان ينقي مستعملاً في إزالة ما عَسّاه يلتصق بالعضو كبعض 
المأكولات مثلاًء وإن كان ينقي [بمعنی]: يجعله نقياًء فلا يمتنع 
اول ا 


% 3% 3% 


# الوجه الرابع : فى الفوائد» وفیه مسائل : 

الأولى: إحدى الحالات التي يُسْتَحَبٌ فيها السواك حالة القيام 
من النوم» فإذا حمل القيام من الليل على الاستيقاظ من النوم» استَدِلً 
به على ذلك . 
(۱) زيادة من (ت). 


۲۹ 


اترم پحدیٹ لبف e‏ فبه : «کان إذا اقام من النوم»» ذ فلتتفقد 
هذه اللفظة وتتَتبّع ؛ لينظر وجودها أو عدمه. 


الثانية: هذا ذا الک مار با حف انوم من اتغيير الف 
القاس 


الثالثة : يمكن ترجيح حمله على هذا المعنى» فان اللفظ اقتضى 
تعلیق E‏ بمسمی القيام من الليل› > فیکون الظاهر ا على 
المسمى› وحمله على ما زاد على ذلك خارجٌ عن مُجرّد ما دل عليه 
اللفظ» إلا أن فيه تجوّزا في لفظ القيام. 


الرابعة: وإذا حملناه على القيام للصلاةء فيحتمل أن يكون 
السواك لأجل الصلاةء فيدل على ما دل عليه الحديث قبله من السواك 


)١(‏ قلت : هذه اللفظة مذكورة في كتب الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة 
وغیرهم› بل قد ذکرها کثیر من المصنفين في الحديث› وعزوها إلى 
«الصحيحين»» وهو عزو بالمعنى لا باللفظ» فالذي في روايات 
«الصحيحين» : (إذا قام من الليل»› و«إذا قام للتهجد من الليل»› ودا قام 
ليتهجد». وليس في روايات غيرهم من أصحاب المصنفات الحديثية 
المتوافرة لدي قد رووه بلفظة : «كان إذا قام من الليل» . 
وإن يعذر المحدث بعزو هذا الحديث بهذا اللفظ إلى «الصحيحين» 
بالمعنی › فلا عذر للفقيه المستدل بها على حكم في عزوها كذلك» بل 
لا بد له من تمام اللفظ وضبطه» كما نبه عليه المؤلف رحمه الله في مواطن 
كثيرة من هذا الكتاب . 

)۲( في الأصل : «الخبر»» والمثبت من (ت». 


۱۳۰ 


عند الصلاةء أو لأجلهاء ويحتمل أن يكون لأجل الاستيقاظ من 
النوم؛ لما ذكرنا من العلة» ويحتمل أن يكون لهما معاً. 

الخامسة: إذا حملناه على الاستيقاظ من النوم جعلت علته 
ما ذكرناه من تأثير النوم في تغيير الفم بالمناسبة» فيُجعل أصلاً في 
استحباب السواك في كل ما توجد فيه هذه الحالة؛ أي : تغيير الفم» 
وقد يتغير عند غير هذه الأحوال؛ إما عند كثرة الكلام» وإما لطول 
السكوت» وإما لشدة الجوع» وإما لأكل ما يغير الفم من الأشياء 


e 
قال الشافعي - رحمه الله _: والاسترقاظ من النوم والاأَرم“‎ 
الأرْم تأويلان:‎ 


أحدهما: أ الجوع» ومنه ما روي ۰ ًن(“ عمر ا 
الخطاب وا( ال الحارث ین کلدة» وکان طب العرب» 
فقال : ما الداء؟ قال : الأكل› قال : فما الدواء؟ قال : الأزه؛ یعنی 


. «ت»: «فى» بدل «أی»‎ )١( 

(۲) انظر: «الأم» للإمام الشافعی /١(‏ ۲۳). 

(۳) في الأصل: «ابن»» والمثبت من «ت». 

. زيادة من «(ت»‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: «عنهما»» والمثبت من «(ت». 

(0) قال الحافظ فى «الإصابة» :)٥۹١ /١(‏ وجدته مروياً فى «غريب الحديث» 
لإبراهيم الحربي من طريق ابن أبي نجيح قال: سأل عمر» فذكره. وفي كتاب 
«الطب النبوي» لعبد الملك بن حبيب من مرسل عروة بن الزبير» عن عمر. 


۱۲۳۱ 


الجوع والاحتماء وقال کعب بن زهیر'[من السيط] : 
N, CS U‏ 

والثاني : ا الکو 

قال بعضهم: وهو في اللغة الإمساك"› فتارة که به عن 
الجوع؛ لأنه إمساك عن الأكلء وتارة يُعبَرٌ به عن السکوت؛ لأنه 
إمساك عن الكلام. 

السادسة: قد علم أن الفم حقيقة في الجملةء فيقتضي الاستياك 
[فى الجملة] . 

قال 3 فقهاء 0 ا e‏ في ظاهر الأسنان 
ا لصفرة والتغيرء ویْمرّه على ا . ی 
ليزيل الحُلوف عنه» فقد كان النبي بي يشوص فاه بالسواك . 

السابعة : وقد ذكرنا ما يقرب فيه حمل السواك على الالةء وما يقرب 
)١(‏ كذا نسبه ابن قتيبة فى «عيون الأخبار» .)٠٤ /١(‏ 
)۲( قال النووي: وكلاهما صحيح . 
(۳) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي /١(‏ ۳۴۷). 
)٤(‏ زيادة من (ت» . 
)٥(‏ في الأصل: «جميعا»» والمثبت من «ت». 


e وعنه‎ »)۸١ - ۸٩٥ /۱( انظر: «الحاوي» للماوردي‎ )٨( 
.)۷ /۱1( 


۱۳۲۴ 


حمله فيه على الفعل» وما يحتمل الأمرين» وذكرنا آنه إذا فسر يشوص 
ب: يدلك؛ أنه يحمل على الألة ظاهرأً فإذا كان كذلك دل على 
اتخات الراك الال واه س 

والفقهاء اختلفوا في الاستياك بالإصبع على ثلاثة أوجه» بُفْرَق 
في الثالثة بين العجز على الألة والقدرة عليها؛ هذا معنى ما نقر. 
وهو اختلاف في الاكتفاء به" من غير نزاع في أن الأصل الاستياك 
الال . 

الثامنة : فإذا دل على أن السنة الاستياك بالآلةء فالأقرب حمله 
على المعتاد في ذلك» والمشهور فيه عود الأراك. 

وقول من قال من الفقهاء الشافعية : فإن تعدّر الأراك عليه استاك 
بعراجين النخل› فإن تعذر استاك بما وجد . 


)١(‏ مذهب الشافعية والحنابلة: عدم الإجزاء بالإصبع» ومذهب الحنفية 
والمالكية : الإجزاء. 
قال ابن قدامة: والصحيح أنه يصيب السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء. 
قال : ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها. 
انظر : «المغنى» لابن قدامة .)۷١ /١(‏ و«الوسيط» للغزالى /١(‏ ۲۷۷)» 
و«افتح العزين للرافعي (۱/ »)۳۷١ - ۳۷١‏ و(تحفة الفقها» للسمرقندي 
(۱/ ۱۳). و«مواهب الجليل» للحطاب (۱/ .)۲٠١‏ 

(۲( ائ : بالإصبع. ) 

(۳) سقط من (ت» . 

() انظر: «الحاوي» للماوردي (۱/ .)۸٦‏ 


۲۳ 


و“ يظهر أنه اكتفى بما ذكر بطري النظر إلى المعنى» ويمكن 


أن يقال: إذا كان الأصل الاستياك بعود الأراك؛ إما حملاً للفظ على 


المعتاد فى أرض الحجاز والعرب» [أو أخذاا" بما روي من حديث 


ا ؟ ا ا 2 2 
أبي خيرة: أن رسول الله بي كان يستاك بالأراك“ فعند تعذر النوع 


الق ت ب تق إلى ما فوقه م الج الاق ت فالاأّق ت؛ لأنه اق ب 
و و 7 ۶ 2 
أل الان والاسان ق الاستان. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€( 


(0) 


سقط من «(ت» . 
زيادة من (ت) . 
في الأصل : «وجرت»» وفي «ت»: «وجرة»» والصواب ما آثبت . 
رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۷/ »)٤١١‏ والطبراني في «المعجم 
الکبير» (۲۲/ »)۳٠٦۸‏ عن أبى خيرة الصباحى قال : قدمنا على النبى ياء 
فلما ردنا أن نرجع أعطانا أراكا فقال : «(استاكوا بهذا) . ۰ 
قال ابن الصلاح: وهذا الحديث مستند قول صاحب «الإيضاح»» 
و«الحاوي»» و«التنبيه» حيث استحبوه. قال: ولم أجد في كتب الحديث 
فيه سوى هذا الحديث . ) 
قال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير» :)۷١ /١(‏ قلت: قد استدل 
صاحب «الحاوي» من E‏ أبى خيرة بلفظ آخر» وهو : كان النبى كلا 
اك اك 0 ا رع اا اا فان تعذر استاك بما 
وجد. وهذا بهذا السياق لم أره. ) 
وقد روی الطیالسی فی «مسنده» .)٠١(‏ والبزار فی (مسنده» (۱۸۲۷)»› 
وأبو يعلى في (مسنده) .)٥۳۱١(‏ وابن حبان. في «(صحیحه» )۷۰٦٩۹(‏ 
وغيرهم من حديث ابن مسعود ڪه : آنه کان يجتني لرسول الله ب 
سواكا من أراك. . .» الحديث. | 

«ت» : «الأسنان» . قلت : الاستنان الأولى : الاقتداءء والثانية : الاستياك . 


۳4 


التاسعة : هذا الذي ذكرناه من الدلالة على استحباب الاستياك 
بالالة» وبنیناه على أن ا يشوص ب: يدلك» إذا أردنا أن نستدلٌ 
عليه في نفس الأمرء لا على تقدير التفسير ب: يدلك» فليس لنا أن 
نبنيه على أن اللفظ المشترك؛ هل يُحمل على جميع معانيه؟ فإن أجزنا 
ذلك دخل فيه الدلك»› وحصل الغرض . 

وإنما قلنا: ليس لنا ذلك؛ لأن هذه حكاية فعل معيّن من 
جهة الراوي» لا حكايةٌ لفظ من النبي بي على فيه الحكم على لفظ 
مشترك» وإذا كان حكاية فعل معين فصفته غير معلومة ؛ أعني : الصفة 
التي عبر الراوي عنها ب: يشوص؛ آهي الغسل» أو الدلك» أو التنقية؟ 
وليس لنا أن نحمل عليه آنه عبر عن الجميع ؛ لأن ذلك مشكوك فيه» 
وفي اعتقاد الراوي جوازه؛ [أي: جواز حمل المشترك على جميع 
TY‏ 

العاشرة: وكذلك من أراد أن يستدلٌ على جواز الاستياك 
بالإصبع بآنه يبحصل فيه مسكّى الدلك فیکتفی به» لا يتم له ذلك ؛ لأّنه 
لم يعلق الحكم في لفظ الرسول ية على مسمى الدلك وإنما حكى 
الراوي فعلاً معيناً صح حمله على الدلك» فهو محتملٌ للدلك 
بالإصبع وبالآلة» وحمله على الآلة أولى بالغلبة في الاستعمال. 

الحادية عشرة: ويمكن أن بُسلك في ذلك طريقة؛ وهو أن يقال : 


)١(‏ «ت): «تفسير). 
(۲) زيادة من «(ت») . 


دليلٌ التأسي والاتباع فيه“ أن يكون فعل ما فعله ئي أمرا مطلوباً 
وورود هذا اللفظ المشترك من الراوي لا يزيل هذا الطلب» وحصول 
هذا الأمر المطلوب موقوفٌ على فعل هذه الأمور الثلاثةء وهو 
ممکن» وما لا يتم حصول المطلوب [إلا)" به مع إمکانه فهو 
مظلوتب» فالاستياك بالالة مطلوب» وذلك يحصل الغرض> 

الثانية عشرة: إلا أن هذا يقتضي استحبابَ فعل جميع" [ هذه 
الأمور]“» وهو بعيد الوجود في نصوص الفقهاء؛ أعني : الجمع بين 
الدلك» والالة» والغخسل بالماء» إن حملنا الخسل على حقيقته. 


)١(‏ في الأصل: «منه»» والمثبت من «(ت». 

(۲) سقط من (ت» . 

(۳) «ت»: «إلا آن هذا فعل يقتضي استحباب جميع هذه . 
)٤(‏ زيادة من «(ت». 


۱۳۲٢ 


NMOIMOCONMAL 


O 


I A 


(E2 
(0 کا ت ا اص‎ 


وروی [مسلم]' من حدیث ابی بردة» عن بی موسی قال : 
دخلت على النبى بيه وطرف السّواك على لسّانه. 
E َ ۰‏ 
ورواه آبو داود رلفظ : اتنا رسول الله عة [نشتځمله]» فرأنته 
يساك على لسًانه". 
الكلام عليه من وجوه: 


# الوجه الأول: فى التعريف : 
OS EET‏ و 
فنقول: ابو موسی : عبد الله بن قيس بن سليم - بضم | لسن 
)١(‏ زيادة من (ت) . 
(۲) *٭ تخريج الحديث : 
رواه مسلم )0€( کاب الطهارة› باب : السواك» واللفظ له . 
ورواه البخاري »)۲٤١(‏ كتاب: الوضوءء باب: السواك» وقال فيه: أتيت 
النبي ب فوجدته يستن بيده يقول: أع أع» والسواك في فيه كانه يتهوع › 
والنسائي )(« کات الطهارة› اف: کھت فا؟ من طریق حماد بن 


زيد» عن غيلان بن جرير › عن آبي بردة» عن آبيه ابي موسشى› 0 
(۳) رواه آبو داود (۳)» كتاب: الطهارة» باب: كيف يستاك» من طريق حماد 


ابن زید» به. 


۳۷ 


وفتح اللام - بن حَضًار - بفتح الحاء المهملة» وتشديد الضاد المعجمة» 
وآخره راء مهملة - ويقال: حضار - بكسر الحاء» وتخفيف الضاد» 
والحضار بهذه الصيغة الأخيرة: الثورٌ الأبيض» فهو اسم منقول - ابن 
خر ن عا اا ری و وا ا ری ای وا بو ان 
وقيل: إنه [من]" ولد الأشعر بن سباً» أخي حمير بن سباً» وأمه: 
ظبية بنت وهب من عك . 

قال أبو عمر: ذكر الواقدي: أن أبا موسى قَلِمٌ مكة» فحالف 
سعيد بن العاص بن أمية”" أبا أحَبْحَة وکان قدومه مع إخوته في 
جماعة من الأشعربّين» ثم أسلم وهاجر إلى [أرض]”“ الحبشة. 

[وقال ابن“ إسحاق: هو حليف لال عتبة بن ربيعة» وذكره 
فيمن هاجر من حلفاء بني عبد شمس إلى أرض الحبشة] . 

وقالت طائفة من أهل العلم بالنسب والسير: إن أبا موسى لما 
قدم مكة» وحالف سعيد بن العاص» انصرف إلى بلاد قومه» ولم 
يهاجر إلى أرض الحبشة» وقدم مع إخوته» وصادف قدومه قدوم 
)١(‏ في الأصل: «الأشعريين»» والمثبت من «ت». 
(۲) زيادة من «(ت» . 
(۳) في الأصل: «أبيه»» والمثبت من «(ت». 
)٤(‏ سقط من (ت» . 
0 «ت» : «أبو»» والصواب ما أثبت . 


(1) زيادة من (ت» . 
(۷) «(ت): «بلاد». 


۳۸ 


السفنفن هن ار الحة. 

النجاشيٌ بأرض الحبشة» فوافقوا خروج جعفر وأصحابه [منهاء فأتوا 

معهم › وقدمت الان ما انحرش وه راضحا 0 
وقد قيل : إن الأشعريّين حين رمتهم الريح إلى النجاشي أقاموا 

بها مده » ٹہ خر جوا في حین حرو جعفر› فلهذ|( دکره ابن 

إسحاق فيمن هاجر إلى أرض الحبشة› والله أعلم. 

ولاه“ رسول الله ية من مخاليف اليمن زبيداً وذواتها إلى 

الساحل» وولاه عمر - طب - البصرة في حين عزل المغيرة عنهاء فلم 

ابن عامر بن کریز» فل انو موسی خا الكوفة وسکنها» فلما 

(۱) سقط من «(ت». 

(۲( في الأصل : «من ثم»» والمثبت من (ت») . 

(۳) «ت»: «ولهذا». ) 

)٤(‏ «(ت»: «وولاه». 

)٥( ٠‏ في الأصل : «بدر»» والتصويب من «(ت». 

()( في الأصل : «افتولى»› وا أمثبت من (ت» . 

() «ت): «حينئذ أبو موسى» . 


۳۹ 


رفع أهل الكوفة سعيد بن العاص» ولوا أبا موسى» وكتبوا إلى عثمان 
يسألونه بن يوليّه» فأقرّه”“ عثمان - هه - على الكوفة إلى أن مات» 
وعزله علي عنها. 

قال أبو عمر: ومات بالكوفة في داره بهاء» وقيل : إنه مات بمكة 
سنة أربع وأربعين» وقيل : سنة خمسين» وقيل : سنة اثنتين وخمسين› 
وهو ابن ثلاث وستين [سنة]' . 

ركان من اخسن التاس ضصوتا بالقرآن» قال فة رسول اله ک2 
«لقدٌ وتي أبو مُوسى مزمارامن مزامیر آل داو . 

[و]“سئل عل - طا - عن موضع أبي موسى من العلم» فقال: 
صب في العلم صبخة» وهي . 


(۱) فى الأصل : «(فأمره)» والمثبت من (ت) . 

(۲) سقط من (ت» . ) 

(۳) رواه البخاري »)٤۷11(‏ کتاب: فضائل الصحابة» باب: حسن الصوت 
بالقراءة للقرآن» ومسلم (۷۹۳)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: ‏ 
استحباب تحسين الصوت بالقرآن» من حديث أبي موسى له . 

) زيادة من «(ت».‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن سعد فی «الطبقات الكبرى» )7/۲ ((TET‏ والبیھقی فی «المدخل» 
(ص: »)۱٤۳‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۱/ »)٤۱۲‏ وعندهم: 
«صبغ في العلم صبغة ثم خرج منه؛. 
# مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد .»)٠٠١ /⁄٤(‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
/٥(‏ ۲۲)» «الثقات» لابن حبان (۳/ ۲۲۱)» «الاستيعاب» لابن عبد البر= 


4۰ 


وأمّا أبو بردة: فهو عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس المقدّم 
ذكره» الأشعرئٌ» الكوفيْ» قاضيها. ۰ 

سمع أباه» وابن عمر» وعبد الله بن سّلام» وعائشة لن . ) 

روى عنه الشعبي» وعبد الملك" بن عمير» وأبو إسحاق الهمذانيء 
وأبو إسحاق الشيباني» وحميد بن هلال» وغيلان بن جرير» وابنه 
سعید» وابن ابنه بو بردة يزيد" بن عبد الله . 

قال البخاري : قال أبو نعيم : مات سنة ربع ومئة. 

وقال ابن أبي شيبة : وهو ابن نيف وثمانين سنة. 

وقال ابن سعد: قال الهيثم : توفي سنة ثلاثة ومئة. 

وقال ابن نمير: مات قبل موسى بن طلحة بأيام» وقال: مات 


(Tre # e 
موسی سه ست ومه‎ 


.)4۷٩۹ /۳( =‏ «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۳۲/ .)۳٤‏ «أسد الغابة» لابن 
الأثير (۳/⁄/ ١٠۳)ء‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ .»)٥٤٥١‏ 
«تهذيب الكمال» للمزي .)٤٤١ /٠١(‏ «سير أعلام النبلاء؛» «تذكرة 
الحفاظ» كلاهما للذهبى ⁄/١(‏ ۲۳). «الإصاية فى تمييز الصحابة» لابن 
حجر ۱۱/59( ` ۰ 

. «ت»: «عبد الله).‎ )١( 

(۲) في الأصل: «ويزيد»» والمثبت من «(ت». 

(۳) ٭# مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد /⁄/٦(‏ ۲۹۸)ء «التاريخ الكبير» للبخاري 
»)٤٤۷ /0(‏ «تاریخ دمشق» لابن عساکر »)٤١ /۲١(‏ «تهذيب الأسماء = 


۱٤1 


« الوجه الثاني : في تصحيحه : 

وقد ذكر في الأصل: أن مسلماً رواه» وهو حديث أخرجه في 
«(صحيحه» عن يحيى بن حبيب الحارثي» عن حماد بن زيد» عن 
غيلان - وهو ابن جرير المَعْوّلي -» عن أبي بردة» عن أبي موسى» 
ولفظه ما في الأصل . 

وهو عند البخاري أيضاً من هذا الوجه؛ أعني: من رواية حماد 
ابن زيد» عن غيلان بن جرير٬‏ عن ابي بردة» بسنده: تيت النبى ا 
وهو يستنٌ بسواك» وطرف السواك على لسانوء وهو يقولٌ: عاعا. 

وقوله في الأصل : ورواه أبو داود. . .إلى آخره» يُشعر بأنه 
حديث واحد» والذي في كتاب مسلم والبخاري ليس بصريح في 
الاستياك على اللسان» ودلالة لفظ مسلم على ذلك أقرب . 

ولما وقع التصريح به في لفظ أبي داود ذكره؛ ليجمع بين الدلالة 
على صحته» بنسبته إلى رواية مسلم» وبين التصريح بالسواك على 


اللسان بلفظ' آبى داودء والدلالة على أنه حدیث واحد بقوله : ورواأه 


= واللغات» للنووي (۲/ ١۷٤)ء‏ «تهذيب الكمال» للمزي (۲۳/⁄ ٦٦)ء‏ 
«تذكرة الحفاظ» للذهبي )٥۵ /١(‏ «تهذیب التهذیب» لابن حجر (۲۱/۱۲). 

)١(‏ قلت: تقدم لفظ البخاري عند تخريجح الحديث» وهو يغاير اللفظ الذي 
ذكره المؤلف هناء فاللفظ الذي ساقه المؤلف هنا هو من رواية النسائي في 
«السنن الكبرى» (۳)» وابن خزيمة في «(صحيحه» »)٠٤١(‏ وغيرهما. 
ونسبه المؤلف في «الإمام» /١(‏ ۳۸۷) إلى ابن خزيمة فقط . 

(۲) في الأصل: «إذ بلفظ)» والمثبت من «(ت». 


۱4۲ 


آبو داود بلفظ 1[کذا]. 

وإنما ا حدیثاً واحدا لاتحاد مَخرجه؛ فإن أبا داود رواه 
عن مُسدّد وسلیمان بن داود العتكي فالا : حدئنا حماد بن زید» عن 
غيلان بن جرير» عن أبي بردة» عن أبيه. 

ال مسد اا رول الله ية ليلا نستحملة فرأيتة يستاك على 

لان 

قال أبو داود: وقال سليمان: قال : دخلت على الب بي وهو 
يستا» وقد وقع السواك على طرف لسانه وهو يقول: أ أه؛ يعني : 
يتهوع . 

قال مسدد: کان حدیثاً طویلاً اختصرته . 


% % 


٭ الو جه الثالث : فی شیء من مفرداته › وفیه مسائل : 
الأولى : الاستحمال: طلب الحمل . 
الثانية : الاستياك: افتعال من السواك والأصل“: شتوك 
الثالثة : قد قدمنا أن السواك يطلق على الفعل وعلى الآلة» وهذا 
)١( -‏ زيادة من «(ت». 
() في الأصل : «(يتهوه»» والمثبت من (ت) . 
(۳) آي: صل الفعل «يستاك» المشتق من «الاستياك». 


۳ 


[مما]“ أطلق فيه على الآلة ؛ أعني قولًّه : وطرف السواك على لسانه. 
الرابعة: هذا اللفظ الذي ذكر في حديث البخاري وأبي داود» 
وقد اختلف في صيغته ؛ ففي كتاب أبي داود كما ذكرناه: «آه ا - بفتح 
الهمزة» وسكون الهاء - كذا في الأصل بخط ابن طاهر الحافظ” . 
وروي : «عا عا» - بالعين والألف -» وقد ذكرنا عن البخاري“› 
وهو عند النسائي [أيضا]“ من طريق حماد عن غيلان“ . 


م و 
وروي : «أع آ۶ - بضم الهمزة» وسكون العين - وهذه رواية أبي 
النعمان» عن حماد بن زيد عند البخاري”" . 


. زيادة من «(ت»)‎ )١( 

(۲) وضبطه الحافظ في «الفتح» :)٠١ /١(‏ بهمزة مكسورة ثم هاء؛ آي : «إه إه» . 

(۳) تقدم أن هذه الرواية ليست عند البخاري» وإنما قال فيه: «أع ا کما 
سيذكره المؤلف» وكذا أثبت البيهقي في «السنن الكبرى» )١ /١(‏ رواية 
«أع اع للبخاري» وقال العيني في «عمدة القاري» (۳/ :)۱۸٤‏ وقوله: 
«أع أع» من آفراد البخاري . 
قال الحافظ في «الفتح» :)٠١ /١(‏ قوله: «أع أع» بضم الهمزة وسكون 
المهملة» كذا في رواية أبي ذر» وأشار ابن التين إلى أن غيره.رواه بفتح الهمزة. 

(6) زيادة من (ت) . 

)٥(‏ وكذا رواية ابن خزيمة في «(صحيحه» كما تقدم عنهما قريباً. 

() كما تقدم تخريجه. وقد رواه أبو بكر الجوزقي في «صحيحه» من طريق 
مسلم بن إبراهيم» عن حماد» به» إلا آنه قال فيه: «إخ إخ إخ»» كما ذكر 
المؤلف في «الإمام» /١(‏ ۳۸۸). قال الحافظ في «الفتح» /١(‏ ١١أ١):‏ 
بخاء معجمة. وقال العيني في «عمدة القاري» (۳/ :)۱۸٤١‏ بالحاء المهملة. = 


4٤ 


# الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى : فيه دليل على استحباب السواك على اللسان» وذكر 
ذلك قليلٌ في أكثر كتب الفقهاءء وقد نص عليه بعضهم فقال : ويستاك 
على [أسنانه و]“لسانه» واستدلٌ بحدیث بي ET‏ 

الثانية : العلة في ذلك ظاهرة لما يتركبُ على اللسان بسبب 
الأبخرة المترقية" من المعدة» بل ربما تكون الحاجة إلى ذلك في 
زوال ما يكره من الرائحة أقوى من الحاجة إلى الاستياك على الأسنان› 
ا ااا 

الثالثة : فيه الاستياك بحضرة الناس» وترجم النسائي في «سننه» : 
هل يستاك الإمام بحضرة رعيته؟ وأدخل حديث أبي موسى من غير 
الخ انی کا ازور ا من دیف دة بن غالب ا دن 
هلال [قال]“: حدثني أبو بردة» عن أبي موسى قال: آقبلت إلى 


النبى ئ ومحي رجلان من الأشعريين ؛ أحدهما عن يميني › والاشر 


د قال الحافظ : والرواية الأولى؛ أي قوله: «أع أع»» آشهرء وإنما اختلف 
الرواة؛ لتقارب مخارج هذه الأحرف» وكلها ترجع إلى حكاية صوته؛ إذ 
جعل السواك على طرف لسانه» كما عند مسلم. 

. سقط من (ت)‎ )١( 

(۲) انظر : «المغنى» لابن قدامة /١(‏ 1۹). 

(۳) (ت»: «المرتفعة». 

. زيادة من (ت»)‎ )٤6( 

)٥(‏ سقط من (ت». 


\ €٥ 


عن يساري» [ورسول الله بيه يستاك]ء وكلاهما سأل العمل» فقلت : 
والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرث أنَّهما 
بطلبان العمل فکاني*٩‏ انظر إلى سوا تحت شفته ََصّت» فقال0: 
ااا ف عل الا ا و ا اتا 
فبعكّه على اليمن بمرادفة" معاذ بن جبل رضي الله عنهما. 
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)١(‏ في الأصل: «وكأني»» والمثبت من «ت». 

(۲) فى الأصل : «فقلت». 

(۳) في المطبوع من «المجتبى» للنسائي : «ثم أردفه». 

(4) رواه النسائي )4( كتاب: الطهارة» باب: هل يستاك الإمام بحضرة 
رعبته. وقد رواه الببخاري (100()› كتاب : استتابة المرتدين» باب : 
حکم المرتد والمرتدة واستتابتهم› ومسلم «(1V9‏ کات اللإمارةء 
باب : النهى عن طلب الإمارة والحرص عليهاء من حديث قرة بن خالد» به . 


۱٤ 


© O OE 


AAA 


I aE 


ف 9 : 


۸ 


2 ء۶ کر ۹ 
وروی مسلمٌ - وهو متّفق عليه من رواية أبي هريرة - حديثا ٠‏ 
2 َ0 
فيه : «والَذِي نفس محكَلِ بيِهء لخلوف فم الصائم أَطيَبٌ عند الله يوم 
القيامة" من من ريح اله ا ی2 


)١(‏ فى الأصل: «حدثنا)» والمثبت من «(ت». 

(۲) في الأصل و«ت»: «عند الله يوم القيامة أطيب»» والمثبت من «صحيح 
مسلم»» وكذا ما سيذكره المؤلف لاحقاء والنسخة الخطية لكتاب «الإلمام 
(ق /١‏ أ) بخط الإمام ابن عبد الهادي . وانظر: «الإلمام» .)٠١ /⁄/١(‏ 

(۳) # تخريج الحديث: 
روأه مسلم .)۱٦۳ /۱۱١۱(‏ کتاب: الصيام› باب: فضل الصيام› 
والنسائی (۲۲۱۲)ء كتاب : الصيام» باب: ذكر الاختلاف على أبي صالح 
في هذا الحديث› من طریق ابن جریج › عن عطاء» عن آٻي صالح الزيات› 
عن أبي هريرة» به . 
ورواه البخاري )0 <۱۸(« کات الصوم» ات هل يقول : انی صائم إدا 
شتم؟ والنسائي (۲۲۱۷)» كتاب: الصيام» باب: ذكر الاختلاف على آبي 
صالح في هذا الحديث› من طریق اتن جریجح› به إلا أنهما لم يقولا: 
يوم القيامة» . 
ورواه الببخاري »)۷٠٥٤(‏ كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى: = 


4۷ 


الكلام عليه من وجوه: 
# الأول: فى إيراد الحديث بتمامه على الوجه: 


روی مسلم من حديث عطاءء عن آبي صالح ات انه سمع 


= يدوت ان ببَرلوا کم آلو [الفتح: »]۱١‏ ومسلم »)۱۹٤ /۱۱١۱(‏ 

کتاب : الصيام› باب : فضل الصيام› والنسائی )۲10( کتاب : 
الصيام» باب: ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث» وابن 
ماجه ›)۱٦۳۸(‏ کتاب : الصيام› باب: ما جاء في فضل الصيام› من 
طريق الاعمش» عن أبي صالح الزيات› عن أبي هريرة› به . 
ورواه البخاري «(ooAY)‏ کتاب : اللباس»› باب : ما يذکر ا السك 
ومسلم (۱۱01/ (17١1‏ کتاب : الصيام› باب : فضل الصيام› والنسائي 
كتاب: الصيام» باب : ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا 
الحديث› من طريق الزهري› عن سعيد بن المسيب› عن أبي هريرة» به . 
ورواه الترمذي )۷1€( کات: الصوم› باب : ما جاء فی فضل الصوم› 
من طريق علي بن زيد٬‏ عن سعيد بن المسيب»› به . 
ورواه البخاري ›)۱۷4٥(‏ کتاب : الصوم› باب : فضل الصوم»› ومسلم 
١١ /٠١١(‏ كتاب: الصيام» باب: فضل الصيام» من طريق أبي 
الزنادء عن الأعرج»› غ انی هرر به. . 
ورواه مسلم c(۵ /۱۱٥۱(‏ کات الصيام» باب : فضل الصيام› 
والنسائيٰ (۲۲۱۳)» كتاب: الصوم» باب: ذكر الاختلاف على أبي صالح 
في هذا الحديث»› من طريق أبي سنان ضرار بن مرة» عن آبي صالح»› به . 
ورواه النسائي »)۲۲٠١(‏ كتاب: الصيام» باب: ذكر الاختلاف على أبي 
صالح في هذا الحديث»› من طريق المنذر بن عبيد» عن آبي صالح› به . 
وروأه البخاري ( (۷1٠*۰‏ کات التوحيد» باب : دکر النبى َي وروايته 
عن ربه»› من طريق شعبة› عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» به . 


۸ 


أبا هريرة یقول: قال رسول الله بل : «قال الله 5ك: کل عمل ابن آدم له 
إلا الصَيام فإَِّةٌ لي» وان أجزي به» [والصيامٌ جُنَة]» فإِذا کان يوم 
صوم أَحَدِکہ فلا ف [يومئذ] ولا يَصخْبْ› فإن سابه“ أحد أو 
اله فليقل: ئي صا ٳي امرو صائيء ولي نفس محمڍٍ 
بیده! E gy E‏ 
وللصّائم فرحَتانِ يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطرو» وإذا لقي ره 
ا 


3% 9F 3F 


# الوجه الثاني : في تصحيحه : 

[و] “قد ذكرنا رواية مسلم له e‏ ت مَفی [عليه]0)؛ أي : 
الشيخين؛ كما هو العادة بين المحدثين في [إطلاق هذه ر 
أعني : قولهم : متفق عليه . 

وقوله: وروى مسلم» إشارة إلى أن اللفظ له. 

وقوله : وهو متفق عليه ؛ أي : أصل الحديث متفق عليه؛ كما هو 
)١(‏ زيادة من (ت» . 

(۲) في الأصل: «شاتمه»» والمثبت من «(ت» ولاصحيح مسلم». 
(۳) قوله: «إني صائم» ليس في المطبوع من «(صحيح مسلم» . 
)٤(‏ تقدم تخریجه عند مسلم برقم /۱۱١۱(‏ ۱۹۳). 


. زيادة من (ت»‎ )٥( 
. زيادة من «(ت»)‎ )7( 


۱۹ 


العادة عند المحدثين في]“ قولهم": متفق عليه أو" أخرجه 
الشيخان» أو ما أشبهه» ومرادهم به الاتفاق على أصل الحديث» دون 
أعيان الألفاظ . 

وقوله: من رواية ات هريرة › اراد : أن الاتفاق على حديث أبى 
هريره › واحترز عن رواية أبي سعيد في هذاء فإنها غير متف عليها» 
بل انفرد بھا مسل“ . 


*% % FF 
الوجه الثالث : [في الاختيار]:‎ » 


لهذا الحديث طرق تختلف فيها آلفاظ الرواية" بالزيادة أو النقص 


)١(‏ سقط من («(ت». 

(۲) في الأصل : «قوله»» والمثبت من «ت». 

(۳( في الأصل : «و»» والمثہبت من «(ت». 

)€( قال الحافظ في «النكت على ابن الصلاح» :)۳٠٤١ /١(‏ إذا كان المتن 
الواحد عند أحدهما من حديث صحابى غير الصحابى الذي أخرجه عنه 
الآخر مع اتفاق لفظ المتن أو معناهء ل ی هذا آنه من المتفق؟ فيه 
نظر على طريقة المحدثين» والظاهر من تصرفاتهم أنهم لا يعدونه من 
المتفق»› إلا أن الجوزقي منهم استعمل ذلك في كتاب «المتفق» له في عدة 
أحاديث» وقد قدمنا حكاية ذلك عنه» وما يتمشى له ذلك إلا على طريقة 
الفقهاء» انتهى . 

)٥(‏ في الرواية المتقدم تخريجها برقم )٠٠١ /١١١١(‏ حيث رواه من طريق 
بي سنان» عن ابي صالح› عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما. 

(7) «ت»: «الرواة). 


أو غيرهما؛ فرواية“ سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله َيه يقول : قال الله كك : «کل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو 
لي» ونا أجزي بء فوالّذي نفس محمد بيده لله فم الصائم أطيتُ 
عند الله من ريح الا 

ورواية عطاء التي اختيرت في ا قد ثبت فيها: يوم 
القيامة»» وعلى مقتضاها لا يمتنع 8 على الحقيقة» ويكون الله 
تعالى يجعل رائحة فم الصائم أطيب رائحة" من ريح المسك تشريغاً 
وتعظيما وإظهارا لمنزلته؛ كما يجعل رائحة دم الشهيد كرائحة 
اليك ا 

وإذا لم تمتنع الحقيقة حمل اللفظ عليهاء وليس في رواية 
أخرى : «يوم القيامة»» وإنما فيها: «أطيبٌ عند الله من ريح المسك)»ِ 
وهذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون هذا المطلتق يراد“ به ذلك المقيدء والعندِيّة 
عنبة الحشر أو الدار الآخرةء وهذا قوي إذا كان الحديث واحداً 
مّحد المَخُرج» فإن الجمع بين اللفظين مات من غير استكراه» 
فيحمل عليه» ويجعل اللفظ مختلفاً من جهة الرواةء وبعضهم ا 


)١(‏ «ت»: «فرواة). 

(۲) وتقدم تخریجه قریباً. 

(۳) في الأصل : «عند الله» بدل «رائحة». 
(6) في الأصل: مرادء والتصويب من «ت». 


CA 


ا غ ال فنقبل' زیادته . 

والوجه الثاني : أن يكون المراد بذلك في الدنيا» وعلى هذا لا بد 
من التأويل ؛ لأن علم الله تعالى إنما يتعلق بالأشياء على ما هي عليه» 
وإذا كانت متغيرة فلا" يتعلق علم الله تعالى بها إلا متغيرة» ومن أثبت 
من المتكلمين إدراكاً خارجاً عن العلمء فالأمر فيه كذلك أيضاً 
لا يجوز أن تكون إلا على وَّفق المُذْرَّك» ثم في التأويل وجهان: 

أحدهما : أنه يحتمل أن يقال : إن الرضا بالشيء من لوازم طيبهء 
فیكون المعنى إل رضا الله تعالى بهذا» أو عن صاحبه» أعظمٌ من رضا 
مذرك المسك بإدراكه. 

وإنما اخترنا التأويل بالرضا لكونه““ أقربَ إلى قوله عليه 
السلام: «السّواك مطهر للفم» مر ضاة للرت : 

ثم يرجع" الام إلى معنى الرضاء فإذا جعل بمعنى: إرادة 
الثواب» كان مجار مجاز؛ لأن الطيبَ مجارٌ عن الرضاء والرضا مجاز 
عن إيصال النفع . 
)١(‏ «ت»): «يثبته» . 


(۲) «ت»: «فقبل». 

(۳) في الأصل: «ولا»» والمثبت من «(ت». 
)٤(‏ «(ت»: (اليكون) . 

)٥(‏ «(ٿت»: «الفم». 

(1) تقدم تخریجه. 

(۷) «(ت»: (ارجع). 


الثاني : ان کون من باب مجاز الحذف على أن يكون عند 
ا ر ا ل ا روي أو الاك 
يتأذى برائحة الفم"» وأن السواك يطلب لذلك؛ إما مطلقاً» وإما عند 
الصلاة؛ أو كما جاء. 

وإذا كان المَلّك يتأذى بذلك لم يصح حَّمله عليه إلا آن يقال : 
هذا مخصوصٌ بخُلوف الصائم» والتأذي” يكون بخلوف غير الصائ» 


.)١١١ /٤( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(۲( كما تقدم تخريجه من حديث علي ط4 . 

(۳) «ت»: «والثانى». 

(6) قال أبو العباس القرطبي في «المفهم» (۳/ :)۲٠١‏ لا يتوهم أن الله تعالى 
يستطيب الروائح ويستلذهاء كما يقع لنا من اللذة والاستطابة» إذ ذاك من 
صفات افتقارناء واستكمال نقصناء وهو الغنى بذاته» الكامل بجلاله 
و ف أا ل ال رك العدر اة وم اض ات 
ويسمع المسموعات على الوجه اللائق بجماله وكماله وتقدسه عن شبه 
مخلوقاته» وإنما معنى الأطيبية عند الله تعالى راجعة إلى أن الله تعالى يثيب 
على خلوف فم الصائم ثواباً أكثر مما يثيب على استعمال روائح المسك› 
حيث ندب الشرع إلى استعماله فيها؛ كالجمع والأعياد وغير ذلك» 
انتهی . 
وهذا الذي رجحه الإمام النووي في «شرح مسلم» (۸/ .)١‏ قال الحافظ 
في «الفتح» :)٠٠١ /٤(‏ وحاصله حمل معنى الطيب على القبول والرضا. 
قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله في «الوابل الصيب» (ص: )٤١‏ 
وما بعدها: وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم» هل اهي في 

- الدنيا أو في الاخرة؟ على قولين . 
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# الوجه الرابع : فی شیء من مفرداته › وفیه مسائل : 
الأولى : (کٌ) اسم لمجموع أجزاء الشيء» ومعناه الإإحاطة 


- ووقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد عز الدين بن عبد السلام وأبي 
عمرو بن الصلاح في ذلك تنازع . فذكر ابن القيم رحمه الله حجة كل واحد 
من الإماميين الجليلين» ثم قال: ثم ذكر - آي: أبو عمرو - كلام الشراح 
في معنى طيبه» وتأويلهم إياه بالثناء على الصائم» والرضا بفعله على عادة 
كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة» وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه 
أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله» والرضا بفعله» وإخراح 
اللفظ عن حقيقته» وكثير من هؤلاء ينشىء للفظ معنى» ثم يدعي إرادة 
ذلك المعنى بلفظ النص» من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في 
المعنى الذي عينه» أو احتمال اللغة له» ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة 
على الله تعالی ورسوله بان مراده من کلامه کیت وکیت› فن لم يکن يكن ذلك 
معلوماً بوضع اللفظ لذلك المعنى» أو عرف الشارع وعادته المطردة أو 
الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به وإلا كانت 
شهادة باطلة. ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة 
المسك»› > فمثّل النبي هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا 
وأعظم . ونسبة استطابة ذلك إليه 8# كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليهء 
فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين» كما أن رضاه وغضبه وفرحه 
وکراهیته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك» کما أن ذاته 4 
لا تشبه ذوات خلقه» وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعالهم» وهو 4# 
يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه» والعمل الصالح فيرفعه» وليست هذه 
الاستطابة كاستطابتنا. 
ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال؛ إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم 
مثله الرضاء فإن قال: رضا ليس كرضا المخلوقين»› فقولوا: استطابة ليست 
كاستطابة المخلوقين . وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب» انتهى . 
قلت : وهكذا كلام في غاية التحقيق والمتابعة للسلف رضوان الله عليهم . 

(1) انظر: «الخصائص» لابن جني (۳/ .)۳۳٤‏ 


\o4 


والعموم» وتستعمل تابعة وغيرَ تابعة» ولذلك كانت مقدمة في التأكيد 
على (أجمعين)؛ لأن (أجمعين) لا تستعمل إلا تابعة» وهي في لفظ 
الحديث غير تابعة. 

الثانية: قال أبو محمد بن الخشابت“ في «الشرح العوني» ؛ 
يعني : شرحهة لمقدمة عون الدين بن هبيرة الوزير]: وأما (كل) 
فالجيدٌ": أخذت المالٌ كله وجائز أن تقول: أخذت كل المالء 
وجاءني کل القوم وفي التنزیل : ٭ فكلا أحذ اده €[العنكبوت: ٠]٤١‏ 
ومنه  :‏ کد نيد تولك وتوأ من عل ريك €[الإسراء: »]۲١‏ ومنه : 
ل أنری اكب رهي € [الطور : ا 


سے ھم 


وقرئت الاية على وجهين : 6 لن اک ِل #[آل عمران: [\o¢‏ 
بالنصب على التأكيد للأمر» وقوله: (له) خبر إنء و(كله) بالرفع على 
آنه مبتداً» و(لله) خبره» والجملة خبر إن. 


وهذا الكلام منه يقتضي ترجيح التأكيد في (کل)» وآن یکون 


)١(‏ هو الإمام العلامة إمام النحو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن نصر البخدادي 
المعروف بابن الخشاب» يضرب به المثل في العربية» حتى قيل: إنه بلغ 
رتبة أبي علي الفارسي» له تصانيف كثيرة منها: «شرح مقدمة الوزير ابن 
هبيرة في النحو»» و«شرح اللمع» لابن جني» و«الرد على مقامات 
الحريري» وغيرها. توفى سنة (۷٦٥ه).‏ انظر: «وفيات الأعيان» لابن 
خلکان (۳/ »)۱١۲‏ ا أعلام النبلاء» للذهبي »)4١ /⁄۲١(‏ وابغية 
الوعاة» للسيوطي (۲/ ۲۹). 

(۲) زيادة من (ت) . 

(۳) في الأصل: «فالحد»» والمثبت من «ت». 
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تبعاً» وترجيح قراءة النصب في (كله) على الرفع› وأن يكون المذكور 
فى الحديث على الوجه الجائز ؛ كما فى الأيات العزيزة التى تلاها مما 
يقتضي عدم التبعية في (كل). 
الثالثة : تعرَّض بعض الأدباء لاشتقاق لفظة (كل) [فقال: ويجوز 
أن يكون اشتقاق (كل)]“ من: كلل الشيء: إذا صار له إكليلء 
ویحتمل أن يیکون من قولهم : [ألقى علي کله آي : قله » ویکون 
قولهم : 1 أخذ كله؛ أي : أخذ ما يكل [به]" الحامل إذا حمله. 
الرابعة : العمل يطلق على عمل الجوارح وعلى عمل القلوب» 
وقد دخل الصوم تحت اسم العمل باستشائه منه في“ الحديث»› 
ويمكن أن يجعل من أعمال القلوب؛ لأنه" يتم بنية وكفٌ» وكلاهما 
الخامسة: اشتهر أن الصوم في اللغة: الإمساك» يقال: خيل 
صيام وصائمة› وصام الفرس على اريه » إدا لم يٌعتلف . 
)١(‏ سقط من «(ت) . 
(Y۲)‏ سقط من «(ت») . 
(۳) زيادة من «(ت» . 
(6( في الأصل : «وفي»» والمثبت من «(ت». 
() في الأصل: «إلا أنه»» والمثبت من «ت». 
(7) في الأصل: «صيام»» والمثبت من «(ت». 


(۷) انظر: «المحكم» لابن سيده (۸/ »)۹١‏ و«أساس البلاغة» للزمخشري 
(ص: .)۳٠١‏ و«لسان العرب» لابن منظور »)٠١ /١۲(‏ (مادة: صوم). 


Ch! 


وصام؛ بمعنى : صمت؛ لأنه إمساك عن الكلام» وقوله تعالى : 
لان درت لمن صوما€[مریم: يحتمل أن يراد به الصمت عن الكلام» 
وعبّر عنه بالصوم» ويحتمل أن يكون [الصوم]“ أطلق على العرف 
الشرعي في الشرع السابق على ما قيل» ويكون الصمت لازم" فإذا 
علم أنه صائم» علم أنه صامت . 

وعن أبي عبيدة: يقال لكل مُمسكٍ عن الطعام» والشراب» 
والكلام» أو عن أعراض الناس وغيبتهم : صائم وأنشد للنابغة [من 
اا 
حَبْل صيامٌ وخيل غير صائمة 

) تحت العجاج وأخرى° تَعْلك اللْجماه 

قال : قياماً من غير اعتلاف» ممسكة عن الجري» وعن تعليك 
اللجم» وعن الصهيل . 

قال أبو عبيد: وقد جاء في التفسير ما يصدق هذا المذهب» وروى 
باستاد له عن ابن عباس : ني درت لمن صوما €[ مریم : ]۲١‏ قال : 
(1) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري /٠۲(‏ ١۱۸)ء‏ (مادة: صوم)» و«مفردات 

القران» للراغب (ص: .)٥٠١‏ 
(۲) سقط من (ت». 
(۳) في الأصل: «ملازما»» والمثبت من «ت». 


. «(ت»: «(وخيل)‎ )٤( 
.)۲١ /۱۳ انظر : «دیوانه» (ص: ۱۱۲)» (ق‎ )٥( 


o 


صمتا'“؛ حكاه السجستانى" فى" «الزينة» عن أبى عبيد“ . 


ويقال للقائم أيضاً: صائم» وأنشد الأعشى [من المتقارب] : 


وهن يام َلك الج 
وفسر صيام ب: قيام › وکل صائم قائم» وهو الرافع لرأسه لا يرعى 


ولا يعتلف› والمَصام : المقام. 


قلت : جعل الصوم حقيقة لغوية في الإمساك جار على القانون 


الذي قرره المتأخرون من النظار» وهو جعل المعنى العام في موارد 
الاستعمال حقيقة للَفظ“ ”"؛ لأنه يقال: صام عن الطعام» وعن 
الشراب› والأعراض»› والجري› والصهإ ۳ والمشي› والاعتلاف»› 
وغير ذلك» والمعنى العام للموارد: الإمشاك. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


(٦( 
(۷) 
(۸) 


ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۷۰/ .)٩۱‏ 

هو الإمام أبو حاتم السجستاني النحوي» المتوفى سنة (١٠۲ه).‏ 

في الأصل : اعن»» والمثبت من (ت» . 

وانظر : «غريب الحديث» لأبي عبید (۱/ ۳۲٣‏ ۳۲۷). 

وانظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ۲۸١ /٠١(‏ - ۲۸۷)» والسان العرب» 

لابن منظور .»)٥١ /١١۲(‏ (مادة: ل ا م). وصدر البيت : 
وقوفاًبماكان من لَأمَة 

«ت» : «اللفظ) . 

انظر : «البحر المحيط» للزركشي (۳/ .)٠٤١‏ 

((ت) ۰ «والصهيل والجري» . 


10۸ 


واعلم أن الذي يَظهر أن الإمساكً أخحصٌ من عدم الفعلء وأنه 
يقتضي قصداً وكفاً للنفس عن الفعل بعد كونه بعرضيته. 

وإذا كان كذلك فقد استعمل الصوم فيما لا إمساك" فيه بهذا 
الاعتبار الذي ذكرناه» فيقال: صام الماء؛ بمعنی : قام ودام» وصام 
النهار : إذا قام قائم الظهيرة» وركد الحرٌ. 

قال الأعشى”'[من الطويل] : 

ذمُول إذا ضام الت ار وجرا 

فيحتمل أن يكون أطلقوا الإمساك على المعنى العم العدمي» 
فيكون (صام الماء) و(صام النهار) حقيقة لغوية» ويحتمل أن يكون 
(صام الماء والنهار) مجازاً؛ لأن العدم يشبه الإمساك المقصود. 

السادسة: اللام للملك والاختصاص؛ العبد لزيد» والسّرج 
للدابة» ويمكن أن يجعل حقيقة في الاختصاص؛ لأنه المعنى الأعم» 
ك ها ولیس کل اختصاص ملکاًء وقد قدمنا من 


)١(‏ «ت»: «الإمساك». 

(۲) كذا في «م» و«ت»: «الأعشى»» والمعروف أنه لامرىء القيس» كما في 
«ديوانه». وكذا نسبه إليه آبو عبید فى «غریب الحدیث» /١(‏ ۳۲۸)» 
والأزهري في «تهذيب اللغة» »)۱۸١ /١١(‏ والجوهري في «الصحاح» 
»)۸٩١ /۲(‏ والزمخشري فى «أساس البلاغة» (ص: 4۳)» وابن منظور 
فی «لسان العرب» (۱۲/ .)٠٠١‏ 


ت 


وصدر البيت : 
فدعهاوسل الهو عنك بَحسْرة 


۹ 


طريقة النظار المتأخرين: أن المعنى العام يجعل حقيقة للفظ؛ دفعاً 
لااك او الما 

وإذا كان“ بمعنى الاختصاص على كل تقدير» فهو اعم من 
الاختصاص النافع والاختصاص الضار: لن أحسنثر Ce o‏ 
اا دما €[الاسراء: ۷]» وقد کثر استعماله في الاختصاص 
النافع › ویقابل ب(على) في الاختصاص لھا ما کسبت وعَکا م 
أكسسيت €[البقرة : [A٦‏ «كلام ابن آدم کله BET‏ 

ومما يؤكد أن مدلولّها الاختصاص قوله - اكل -: «كل عمل ابن 
دم له»» فإنه لا يمكن حمله على الملك؛ إذ لا معنى لملك ابن آدم 
لما يعمله من الطاعات. 

ا وق م وال «إلا الصوم فإنه لي»ء وان 
الاختيار فيه عندنا: أن المعنى : کل عمل ابن آدم مقدر له ثوانه إلا 
الصومء فإنه لا تقدير في ثوابه» على ما سيأتي في تقريره. 

السابعة: ذكروا وجوهاً في معنى : «فإنه لي)» نذكر ما حضر»ء ثم 
ننظر في ذلك إن شاء الله تعالى . 

)١(‏ «ت»: «كانت»). 


(۲) في الأصل: «لمعنى)» والمثبت من «ت». 

(۳) رواه الترمذي .)۲٤۱۲(‏ کتاب: الزهد» باب: (1۲)» وابن ماجه 
.)۳۹۷٩٤(‏ كتاب: الفتن» باب: كف اللسان فى الفتنة» من حديث 
اا رف ا ا ا E‏ 
إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس . 


۱۰ 


قال الشيخ أبو العباس القرطبي : اختلف في معنى هذاعلى 
آقوال : 

أحدها: أن أعمال بني آدم يمكن الرياءٌ فيهاء فتكون لهم إلا 
الصيام» فإنه لا يمكن فيه إلا الإخلاص؛ لأن حال الممسك شبعاً 
كحال الممسك تقرباً؛ وارتضاه المازريّ . 

وثانيها: أن أعمال بني آدم كلها لهم منها حظ إلا الصيام» فإنه 
لاحظٌ لهم فيه ؛ قاله الخطابي . 

وثالثها : أن أعمالّهم هي أوصافهم» ومناسبة لأحواله» 
الصيام» فإنه استغناء عن الطعام» وذلك من خواصٌ أوصاف 

ورابعها: أن أعمالهم مضافة إليهم إلا الصيام» فإن الله تعالى 
أضافه إلى نفسه تشريفاً؛ كما قال : تى عبار 4# [الحجر: .]٤۹‏ 

وخامسها: أن أعمالهم بُقتصٌ يوم القيامة منها" فيما عليهم إلا 
الصيام» فإنه لله» ليس لأحد من أصحاب الحقوق أن يأخذ منه شيئاً. 
قال : قاله ابن العربي . 
(۱) «ت»): «أحوالهم». 
(۲) في المطبوع من «المفهم» للقرطبي : «كما قال: (بيتي وعبادي)». والصواب 

ما أثبته» ولما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله في الوجه الرابع من 


(۳) «ت»: «منها يوم القيامة) . 


قال آبو العباس: وقد كنت أستحسنه“ إلى أن“ فرت فی 
جا الا فوجدت فيه ذكر الصوم في جملة الأعمال المذكورة 
للأخذ منها"» فإنه قال فيه : «أتدرون مَن المفلسرٌ؟» قالوا: المفلس 
فا س.ل درھم له ولا متاع› فقال : «المفلس هو الذي يأتي يوم 
القيامة بصلاة وصدقة E.‏ وياتيٍ وقد ستم هذا وقذف هذا 
وضرب فاا ونيك ١‏ ۶ هذا فیأخذ هذا من حسناته» وهذڏا من 
حسناته» فإن نَت حسناته قبل آن بُقضى ما عليه» ان ساي 
وطرح عليه» ثم طرح في النّار»» وهذا يدل على أن الصيام يؤخذ 
كسائر الأعمال. 
وسادسها : أن الأعمال كلها ظاهرة للملائكة» فتکتبها إلا الصوم» 
ونا هو تة مساك فلك يعلمة وشرل زاء قالة أو غمد: 
وسابعها: أن الأعمال قد کشفت لبني آدم مقادی ر“ ثوابها 
وتضعيفهاء إلا الصيام» فإن الله يثيب عليه بغير تقدير» ويشهد لهذا" 
)١(‏ «ت»: «استحسنته»» وكذا في المطبوع من «المفهم» . 
(۲) «ت»: «ثم إنى» بدل: «إلى أن» . 
)۳( في الأصل : «فيها»» والمثبت من (ت) . 
)٤(‏ «ت»: (لا ضياع) . 
)٥(‏ رواه مسلم (١۸١۲)ء‏ كتاب: البر والصلة والاداب» باب: تحريم الظلم . 
من حديث آبي هريرة له . 
)٦(‏ «ت): «مقاديرها) . 
(۷) «تث): «له). 


۱۲ 


مساق الرواية الأخرى التي فيها: «كلٌ عمل ابن آدم يُضاعف» الحسنة 
عشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف» قال الله : إلا الصو فإئه ليء وأنا 
أجزي به)(“. 

[يعني] - والله أعلم - : آنه يجازي عليه جزاءًَ کثيرا من غير 
أن بعت مقداره ولا تفه وھذا کما قال الله تعالى: سا وق 
الصَّلرونَ احرش ا ۴ قر جاب € ازمر ۰ وهم الصائمون في أكثر أقوال 
التسري: 

وهذا قول ظاهرٌ الحُسْن”» غير أنه قد تقدّم» ويأتي في غير 
ما حديث: أن صوم اليوم بعشرة» وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
وصيامٌ رمضان صيام الدهر» وهذه نصوص في إظهار التضعيف› 
فبعد هذا الوجه» بل بطل . 

الل خا ا غل اخ ا ال ا 
فإنها أبعد عن الاعتراضات الواقعة» والله أعلمء [انتهى]“/ . 


(۱) تقدم تخریجه عند مسلم برقم .)۱١٤ /۱۱١۱(‏ 

(۲) سقط من (ت». 

(۳) في المطبوع من «المفهم»: «وهذا ظاهرٌ قول الحسن»» ولعل الصواب 
ما آثبته . 

. «(ت»: (بصيام»‎ )٤( 

(ه) سيأتي تخريج هذه الروايات قريباً. 

0() «(«(ت): «الوجوه) . 

(۷) زيادة من (ت» . 


(۸) انظر : «المفهم» للقرطبي (۳/ ۲۱۱ ۲۱۳). 


۱۳ 


وهذه الوجوه لا“ تکاد تخلو من إشکال» آو اعتراضٍ» أو عدم 
تخليص”"» أو تعقيد في المجازء أو عدم بيان وجه المجاز في اللفظ› 
وا ا 

أما الوجه الأول: فيظهر من قوله: إن أعمال بني آدم يمكن الرياء 
فیھا فتکون لھم : أن معنی کونها لهم [أنها]" باطلة ليست لله؛ كما 
جاء: «ولا لا له والر حر فاته للرحم» ولیس لله فيه شي ء)() ۽ 
او کما قال . ۰ 

وهذا باطل بالضرورة إن أخذنا الكلام على ظاهره؛ لأن إمكان 
الرياء لا يكون سبباً لإبطال العمل» إنما يكون سبباً لإمكان إبطال 
العمل» فيصر التقدیر: کل عمل ابن آدم يمکن أن يکون له - أي : 


)١(‏ فى الأصل: «وهذا لوجوه لا» وفى «ت»: «فهذه الوجوه فلا»» والصواب 

(۲) «ت»: «تلخيص) . 

(۳) سقط من (ت». 

)٤(‏ «ت»: «وللرحم». 

)٠٥(‏ رواه الدارقطني في «السنن» »)١١ /١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
.)١‏ والضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة» (۸/ »)٩١‏ من 
قال المنذري و «الترغيب والترهیب» /١(‏ (: رواه البزار بإاسناد 
لا بأس به . 
وروأه ان قانع في (معجم الصحابة) باسناد صحيح » عن الضحاك بن 
قيس» كما فى «السلسلة الصحيحة) (7/ .)١١٤‏ 


۱٤ 


یمکن آن یکون باطلاً بسبب ریائه - إلا الصیام» فإنه لا یمکن أن يكون 
باطلاً بسبب الرياء؛ لأنه إخلاص مَحْضلْ كما ذكر» وهذا يقتضي أن 
الرياء لا يدحل الصوم» وليس كذلك» فإنه يمكن أن يُراءعى [به](“ 
كغيره من الأعمال» فإنه يمكن أن يُظهر الصائمٌ من الحالات والهيئات 
ما بُشعر بصومه رياء [و]"طلباً للعرض الدنيويّ» نعم حصول 
الإخلاص فيه أيسرٌ من حصوله بالأعمال الظاهرة التي تتوقفُ على 
الجوارح» [و]"لكنْ يشارك الصوم في هذا سائرٌ ما ثاب عليه من 
النيات والعزوم والأعمال القلبية؛ كالتوكل على الله والتفويض إليه 
فإنها““ لا يَظهر فيها عمل كما لا يظهر في الصوم المَنويّ مع الإمساك 
ا 

وقد صرح“ الحديث الصحيح بالثواب على الترك مع النية من 
غير إظهار عمل» وهو قوله کله : «قالت الملائكة : رب ذاك عبدك يريد 
UE CGT O a‏ 
له بمثلها» وإن ترکها فاکتبوها له حسنةء إنما ترکها من جرًايً)؛ 
(1) زيادة من (ت» . 
(۲) زيادة من «(ت» . 


(۳) سقط من (ت» . 

€3 «ت) : «فإنه) . 

)٥(‏ في الأصل : (يصرح»» والمثبت من «(ت». 

(7) زيادة من «(ت» . 

(۷) رواه مسلم (۱۲۹). الإیمان» باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم 
بسيئة لم تكتب» من حديث أبي هريرة طل . 


۱1٥ 


أي : من اجلي› فهذا ترك اقترن به نة من غير عمل ظاهر» و[قد] 
كتب له حسنة» وهو غير الصوم» ولا يكون علة اختصاص الشيء" 
بأمر مشترك بینه وبين غیره. 

فإن قلت : لم تصنع أكثرَ من إبداء صورة - أو صور غير الصوم - 
تکون لابن آدم» ولیس فيه أکثر من تخصیص عموم: «[کل]" عمل 
ابن آدم له إلا الصوم؟» ولا إنكارً في تخصيص العموم. 

قلت : لا ننكرٌ أن يخصَّ هذا العموم إذا ثبت أن هاهنا عملا 
آخر غير الصوم يكون لابن آدم» وإنما أنكرت تسليمّك اختصاص 
الصوم بكونه لابن آدم دون ساتر أعماله معلا لهذا الاختصاص بعلة 
لا تختص بالصوم› فليس“ هذا مجرّد ت تخصيص العموم› فإنه لو قام 
دليل على تخصيص العموم لخصصنا ناه » ا 
آنکرناه» فهذا إنما نشا من جعلك علة الاختصاص ماهو مشتر شستر ك . 

وأما الوجه الثاني : وهو أ أعمال بني آدم لھا لهم منها حظٌ الا 
فانه ا لهم فيه؛ فإما أ د الا ا الدنيوي› أو 
)١(‏ سقط من (ت») . 


(۲) («ت»: «الصوم» . 
(۳) زيادة من (ت». 


. «ت): «ايخصص'/‎ )٤( 
.» «ت): «وليس‎ )0( 


۱٦٦ 


فإن أراد [به]“ الحظ الدنيوي ؛ بمعنى : [أن]" لهم في الأعمال 
التي هي غير الصوم ما يوافق أغراضهم ويلائم طباعهم إلا الصوم 
فهذا لا يصح؛ لأن هاهنا أعمالاً كثيرة هي أشق من الصوم» وأصعب 
على التفس» وأبعد من" موافقة الطباع“ والغرض الدثيوي؛ كضرب 
الرقاب في سبيل الله» وقطع الأيدي» والقيام الطويل في الليالي 
الطوال» وما لا ُحصى من الأعمال المْشْقَة» التي لا توافق الطبع» 
ولا فيها حط للنفس دنيويٌ. 

وإن أراد [به]“ الحظ الأخروي» وهو الثواب» فالصوم 
مشترك مع غيره في ذلك» لمن يقصد بعمله الثواب والأجر الأخروي› 
ولا اختصاص للصوم بذلك» وكذلك من لا يقصد بعمله الثوابَ 
والجزاء لا فرق عنده بين الصوم وغيره في سقوط حظه من قصد 
الثواب والجزاء“. 

وإن آراد بالحظ ما يرجع إلى الرياء فهو الوجه الأولء وقد قَدّمنا 
ما فيه . 
(۱) سقط من (ت». 


(۲) زيادة من (ت» . 

)۳( «(ت»: «(عن) . 

. (ت»: «الطبع»‎ )٤( 

(۵) سقط من (ت» . 

(7) في الأصل: «حظ)» والمثبت من «(ت». 
(۷) «ت»: «الجزاء والثواب». 


۱ 1۷ 


وأما الوجه الثالث: [وهو] أن أعمالّهم هي أوصافهم» مناسبة 
لأحوالهم» إلا الصيام» فإنه استغناء عن الطعام» وذلك من خواصّ 
الحق ٠8#‏ فهذا عندي من المجاز» ولكن يحتاج إلى بيان نوعه من 
أنواع المجاز» ووجه العلاقة . 

فنقول: هذا يجري مجری قول الإنسان لمن ذکر له فعلٌ عن 
غیره: هذا له؛ بمعنی : آنه مناسب ولائق بأحواله وأفعاله . 

ووجه المجاز [فيه]: أن اللام تق تقتضي اللإذن في الفعل» والإذن 
دی ا ا ای مه شر ا e‏ 
الأخلاق والطباع إذا اقتضت شیا ت NTT OES‏ 
وملائمة الفعل له» فقد يشابة تيش الفعل بمقتضى الخلقة والطبيعة 
والأحوال تيش بسبب الأذن 1وا" الإأباحة [له]0 > قاطلى على تيسره 
بالخلق والطبيعة الصيغة المستعملة في الإذن؛ لاشتراكهما في تسبب 
التيسير. 

ويلزم على قوله: (وذلك من خصائص الحق 8#): أن يكون 
الملائكةٌ - صلوات الله وسلامه عليهم - يأكلون ويشربون» وهذا أفل 
ما يلزم هذا القائل عليه أن يقيم دليلاً شرعياً يقتضي الخبر عنهم بذلك 
(۲) زيادة من (ت») . 
o (۳)‏ 


. زيادة من (ت»‎ )٤( 


حتى يصح [له]“ أن يجزم الحكم عليهم به» هذا مع ما تقرّر في 
فوس المؤمنین وغیرهم من خلا" ما يقتضیه قول وتتزيود 
الملائكة عن الأكل والشرب. 

یل لاه آنه صف ملائکتي» كما 
سنذكره» وهذا مخالفٌ لما قال» ومع الاختلاف فلا بد من دليل يدل 
على ما جزم به. 

وأما الوجه الرابع: [وهو]“ أن أعمالهم مضافة إليهم إلا 
الصيام» فإن الله تعالى أضافه إلى نفسه تشريفاً؛ كما قال: بى 
عکادۍ #[الحجر: .]٤٩‏ 

وهذا وجه قريب» فإن إضافة التشريف معلومةء غير أنه 
[ينبغي] تتبع ألفاظ الكتاب والسنة حتى لا يبقى فيها شيءَ ضيف لله 
تعالى غير الصوم. 

وقول هذا القائل : کما قال : تئ عباوۍ €[الحجر: »]٤۹‏ فليس 
کما یظن به من قوله تعالی : «فإنه لي»» وهذه الإضافة في «الصوم لي“ 
ليست كذلك» فإنه ليس في: «الصوم لي» من معنى إضافة التشريف 


. («(ت»): (للا يصح»‎ )١( 

(۲) زيادة من (ت» . 

(۳) في الأصل : «خلافه»» والمثبت من (ت». 
() اسم معطوف على (ما) في الجملة السابقة. 
)٥(‏ زيادة من «(ت) . 


(1) زيادة من «(ت» . 


۱۹۹ 


2 a 
. 


ما في قوله تعالی : تئ عباوۍ €[الحجر: ۰]٤٩‏ وعدا €[ص: ۰]٤١‏ 
فإن اللام للملك أو الاختصاص» وذلك لا يقصد به تشريف بنفسه» 
فإن لله ما في السموات وما في الأرض» [وليس القصد تشريفَ كل 
ما في السموات وما في الأرض]'» ولا يفهم منه ذلك»› بخلاف قوله 
تعالی : تی عبارۍ #[الحجر: »]٤6٩‏ وعدا #[ص: 1٤١‏ . 

وأما الوجه الخامس: وهو أن أعمالهم يقتص منها يوم القيامة 
فيما عليهم إلا الصيام» فإنه ليس لأحد من أصحاب الحقوق أن يأخذ 
u‏ 

ات االو ا ون مو جت اط دغل ااا 
من غیر تکلف» ولا مجاز معقد» إلا آنه لا يجوز أن يقال به إلا ن يرد 
توقيفٰ بنصٌ يقتضيه» وأما مُجرّد الاحتمال فلا يجوز . 

فلو لم يكن إلا هذاء لكفى في التوقف عن القول به» لا سيّما 
مع ما ذكره أبو العباس» وساقه من حديث المُقاصّة» وقوله: وهذا 
يدل على أن الصيام يؤخذ كسائر الأعمال. 

وظاهر الحدیث کما ذکر» إلا آنه لو جد دليل صحيح على أن 


. زيادة من (ت)‎ )١( 

)(٠‏ فى الأصل: «نبىء عبدنا وعبادي» وفى «ت»: «عبدنا وعبادي»» والصواب 
ما أثبت. 

(۳) زيادة من «(ت» . 

. («(ت»): «(ولو)‎ )٤( 

. (ت): «(فظاهر»‎ )٥( 


۷۰ 


الصومٌ لا يؤخذ في القصاص» آمكنَ الجواب عن العمل بظاهر حديث 
المقاصة› وإذا لم يرد فلا يجوز العدول عن الظاهر لمجرّد احتمال 
لا دلیل عليه . ۰ 

وقول أبي العباس: قاله ابن العربي» يفهم منه نه جعله قولاً له 
مرضياء وليس الأمر على ذلك فيما هو على ذهني» وإنما حكاه. 

وأما الوجه السادس: وهو أن الأعمال كلها ظاهرة للملائكة» 
فتكتبها الملائكةء إلا الصوم» فإنما هو نية وإمساك» فالله يعلمهء 
a‏ جزاءه» فهذاء وإن قرب في قوله : «لي» بأن یکون معناه : ا 
منفرد بالاطلاع عليه لکن تنزيل قوله: کل عمل ابن آدم له» على أنه 
تلع عليه الملائكة» بعیدٌ لا یتوجةٌ إلا بمجاز تعقيد . 

وأما الوجه السابع: فل" أزل أعتقد أنه المراد بالحديث 
المطلق ؛ لقوة دلالته على أن عمل ابن آدم مقَدَرٌ بعشرة أمثاله إلا الصوم 
ر ل ا ا اا ای ف ا 
ثوابه كل مذهب» وهذا الحديث قريب“ من النصوصية في التقدير 
لخير الصوم وعدم التقدير في الصوم. 


(۱) في الأصل : «تتطلع»» والمثبت من «(ت». 

(۲) في الأصل: «لمجاز يعتقد)» والمثبت من «(ت). 
(۳) في الأصل: «وهو فلم»ء والمثبت من «ت». 
(6) في الأصل: «كالقريب»» والمثبت من «(ت». 


۱۷1 


والذي أورده أبو العباس من أن صوم اليوم بعشرة“» ون صيام 
ثلاثة آيام من كل شهر» وصوم" رمضان صيامٌ الدهر“» وقوله: وهذه 
نصوص في إظهار التضعيف» فبعد هذا الوجه» بل بطل . 

فنقول : إن الحديث الذي فيه تفسيرٌ كونها له بعشرة» واستثناء 
الصوم عن ذلك» لا شيءَ آقوى منه في تفسير هذا اللفظ وانطباقه 
عليه» وهو حديث صحيح» فيتعيّن المصيرٌ إليه» وما يرد عليه إن 
أمكن عنه جواب فذاك» وإلا قلنا بأنه المراد» ولو وقف علينا 
الجواب» وكم من لفظ مت متبيّن غير خافٍ في الدلالة» يرد عليه ما عجز 
عن جوابه بعض الناس. 

والذي تمكن عندي أن يجاب عن هذا: بأ“ التقدير 
محمول على التقدير في أصل تضعيف الثواب الذي وجب بالوعد 


)١(‏ رواه الترمذي (۷1۲). كتاب: الصوم» باب: ما جاء في صوم ثلاثة آيام 
من كل شهر» من حديث أبي ذر هه قال: قال رسول الله ي : «من صام 
من کل شهر نلادة أيام» فذلك صيام الدهر»»› فأنزل الله كك تصدیق ذلك 
في کتابه : ومن جا بسكت فل ا عر الها 1€الانعام: ١‏ اليوم بعشرة أيام. 
قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 

(۲) رواه البخاري (۱۸۷۵). کتاب: الصوم› باب : صوم الدهر» ومسلم 
(۱0۹)› کات الصيام› ياب : النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به » 

(۳) («ت)»): «(وصيام» . 

)٤(‏ رواه مسلم ›)(17٤(‏ کات الصيام› باب : استحباب صوم ستة أيام من 
شوال إتباعاً لرمضان» من حديث أبي أيوب طل . 

E - في الأصل : «آن»» وا‎ )٥( 


۷۲ 


ای ينقصٌ عنه» وما زاد على العشر إلى السبع مثة فالاأمرٌ فيه 
مفوضّ إلى مجرّد المشيئةء لا آنه داخل في صل و الثواب» 
والوعد به الذي يوجب وقوعه 

وأما الصوم فإنه في اسل وضع الثواب غير مقر بشيء معين 
يكون الزائد عليه غير موعود [به]"» بل الموعود عليه في الصوم 
ثوا غير مقدر بعدد في أصل وضع الثواب» وهذا المعنى لا ينافي آن 
يحصل تحت هذا الأمر العظيم عدد يُذكرٌ؛ لا على معنى تقييد الوعد 
به» بل لأنه فردٌ من أفراد ما تعلق الوعد به من عدم انحصار الوعد في 
عدد» فالحاصل أن الأعمال غير الصوم» وتقديرها بالعشر هو الموعود 
به الذي يجب وقوعة بالوعد» والصومٌ لا تقديرَ فيه في أصل وضع 
الثواب» [وما يذكر من عدد فلأنه فرد؛ أي" : من الموعود به لا 
تعلق الوعد في أصل وضع الثواب]. 

الثامنة [من المفردات]“: ذكر صاحب «جامع اللغة)" محمد 
ات خر أن الا الفكافاة على ها فع الأانسان من س أو شر 


(۱) فی الأصل : ايتوعده»» والمثبت من (ت) . 

(۲) سقط من «(ت» . 

(۳) جاء فى الأصل : «فرد أي أفراد من الموعود به»» وقد وضعت إشارة تدل 
على الحذف فوق (آي)» ولكن العبارة تستقيم بما أثبت» والله أعلم . 

. سقط من «(ت»‎ )٤( 

. زيادة من «(ت»‎ )٥( 

(0) «ت»: «الجامع في اللغة». 


V۳ 


يقال فيه : جزاه يجزیه جزاءًَ حسناً وجزاءَ سيا . 

قال: والجزاءَ أيضاً الاكتفاءٌ بالشىءء يقال: فلان ذو غناء 
وجزاء؛ آي : تف ب , 

التاسعة : مادة (الجنة) من الاستتار والسترء ومنه: الجنة والجنة 
والجنّ والمجٌَ"» ومعنى الاستتار شامل للكل» والحقيقة فيه الستر 
الحسي › وعیره مجاز»› والصوم من المعانى فلا يکون الشتر حققة 
فيه » ثم للمجاز [فيه] وجوه» ستذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

العاشرة: (الرّفث) يطلق ويراد به: الجماع» [يقال]: رفث 
إلى امرآته؛ [أآي]: آفضی إليهاء قال الله تعالی : #أڃّ ڪم ليه 
ليام رفت إل ایك €[البقرة: 1۷ . 

يقال : رفث» بفتح الفاء» يرفث» بضمها وکسرهاء» ورفث» بکسرها 
في الماضي» يرفث بفتحها في المستقبل» رفثاً» بسكونها في المصدر» 
وفتحها في الاسم ؛ قاله القرطبي"› وهو محمول على الجماع . 

ویطلقی على الإفحاش ئ الكلام؛ زفٹ فی كلامە› وأرفث› 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)۲٠١‏ وانظر: «الصحاح» للجوهري 

(0/ ۲) (مادة: ج زی). 
(۲) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)۲٠۳‏ 
(۳) سقط من («(ت» . 
)٤(‏ زيادة من «(ت». 
)٥(‏ زيادة من «(ت». 


(0) انظر: «المفهم» له (۳/ .)۲٠٤١‏ 


۱۷٤ 


وترقّتٌ» قال بعضهم: إذا آفحش» وأفصح' ہما یجب أن یُکنی عنه 
من ذكر النكاح . 

وقال الرَّجّاج - فيما حكاه عنه الواحدي -: الرفث: گل جا 
E‏ الرجل من المرأة» انتهى . 

وترافث الرجلانء ورافت صاحبه مرافغةء ومنه: ما هله منافثةً 
انما هي مُرَافئة. 

e 


م و 


و 
س ت 
0 


^ EE 


وقيل : الرفثٌ بالفرج : الجماع» وباللسان: المواعيد بالجماعء 
رال ال للا 

الحادية عشرة: الصَحَنُ: اختلاط الأصوات يقال : في الست 
صخبٌ» وقد صخب فلان يصځب» فهو صخبٌ» وصاخب» وتقول : 
ما هو صاحب» إنما هو صاخب . 


وهو صخاب فى الأسواق» واصطخبواء وتصاخبواء وسمعت 


. (ت): (وفصح)‎ )١( 
وعنه نقل المؤلف‎ »)۲٤٠١ انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص:‎ )۲( 


رحمه الله . 


\Vo 


اصطخاب' الطير» وصاخبة مصاخبة. 

قال الزمخشري - رحمه الله -: ومن المجاز: واد صخب الاذيّء 
واصطخبت أمواجه» وعود صْخب الأوتار“" . 

وذكر بعضهم : أن الصَحَبًَ : اختلاط الأصوات وكثرتها ورفعها 
بغير الصواب”" 

وهذا تقييد منه» وقد قدمنا أنه مطلق ارتفاع الأصوات» وقد 
يكون ذلك بنفسه مکروهاً؛ E‏ 
والسّوّدة. 

ويقال : السّحْب» بالسين أيضا . 

الثانية عشرة: قيل : إن في بعض الروايات: «ولا يسخر»» وهو 
غير المعروف“» وكأنه عندي تصحيف” فإن صحَّء فالسخرية: 


(1) في الأصل: «اصخاب)»» والمثبت من (ت». 

(۲) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: .)٤۹‏ 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)۲٠٤‏ 

)٤(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(4⁄ ۹*). 


)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض /٤(‏ ۹٠٠)ء‏ و«المفهم» للقرطبي 
(۳/ 1€(. 


() وکذا قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (۸/⁄ )۳١‏ قال: وهذه الرواية 


۱۷٦ 


الاستخفاف”' والاستحقار» أو ما يقرب منه"» يقال: سَخر منه وبه» 
واستسخر» واتخذه سخريًاً وسخريًاًء وفلان سُحُرّة» وسُخرة : يضحك 
منه الناس» [ويضحك به الناس]"» وهو : مسخرة من المساخر» ويقال : 
رت مساخر دا الناس مفاخ! 
الثالثة عشرة: يقال: سابه» وتسابّواء واستبّوا» وهو سبة - بكسر 
السين -؛ أي: سبوه» وإياك والمسبَة والمساب» ولا تكن سببة؛ 
وذكر الزمخشري أن [من] المجاز: خيل مسببة: يقال لها: 
قاتلها الله » وأخزاهاء إذا استجيدت . 
قال الشمّاخ [من الطريل] : ) 
سيه قث البطون كاهَا رما تحاها وجهة الريح راكژ 
وفي هذا بحث؛ لأن المجاز في مسببة؛ إما في الإفراد أو 
التركيب» ولا مجاز في الإفراد؛ لأن السب مستعمل في حقيقتهء 


)۱( في الأصل : «استخفاف»» والمثبت من (ت) . 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)١٠١ /٤(‏ 

(۳) زيادة من (ت» . 

.)۲۸۹ انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص:‎ )٤( 

. زيادة من (ت»‎ )٥( 

)۲۸۲ - ۲۸۱ انظر: «أساس البلاغة» لازمخشري (ص:‎ )٩( 
في الأصل: «و»» والمثبت من (ت».‎ )۷( 
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ولا في التركيب؛ لأن السب منسوب إلى الخيل نسبة المفعولية؛ أي: 
المسبوبة» ونسبتها إليه على نسبة المفعولية حقيقة؛ لأنها مسبوبة 

قال بعض المباحثين : استعمل لفظ الذم في المدح» وهو مجاز» 
ا م عك مار اخرء رهي اال اللفطة الراحة فى مين 
الرابعة عشرة: قال ابن سيده: والوَحَدٌ والأحدٌ كالواحد» 
همزته ل وا 

وقال آيضاً: رجل أحَذ» ووحَد» ووحيد» ووحد» ووحد 
ومتو خد والأنى : وحدة» حكاه“ أبو علي في «التذكرة)ء وأنشد: 

E EE A 


وقال اشا: يقال : هذا إحدى الإإحر“؛ يعني : کسر الهمزة» 


)١(‏ في الأصل: «المنسوبة)» والمثبت من «(ت». 

(۲) في الأصل: «الواحد». 

)۳( «(ت): «ووحد ووحید متوحد). 

)٤(‏ «ت»: «وحكاه». 

)0 بإحدى الإحد؛ آي : بالاَمْر المنكر العظيم » ويقال ذلك عند 
تعظيم الأمر وتهويلهء ويقال: فلان إحدى اللإحد؛ واحد لا نظیر له؛ 
قاله ابن الأعرابيّ؛ فلا فرق في اللفظ ولا في الضبط. وانظر: «تاج 
العروس» للزبيدي (مادة: وح د). 


۷۸ 


وال الاحاي وواحد الأحاد. 

الخامسة عشرة: المقاتلة: مفاعلة تقتضي” أن تکون من اثنين› 
وكذلك (قاتله). 

ولا يَحسنٌ حمل الحديث عليه» فإن المراد: إن سبّه فليقلء 
وليس المراد": إن تسابا [فليقل]» فإنهما إذا تسابا فقد وقع 
المحذور من الصائم فيمكن أن يقال: إن (قاتله) من باب طارَق 
وساف“ وعاقب من ما یکون من واحد» ویمکن أن یکون على 
الأصل بوجه مجازي» وهو أن يكون من باب إطلاق لفظ الشيء على 
ما قاربه» فإن المسبوب غضبً“ لأجل السب [يحمله على المقابلة 
E‏ 

وقد حملوا قوله تعالى : داب اجه 4[البقرة: ]۲٠٤‏ على : 
قاربن أجلهن . 

ومن دقیق [هذا] ما قیل في قوله تعالی : وای رَه قال 


(۱) انظر: «المحکم» لابن سیده (۳/ )٤۹۱- ٤٩۰‏ 
(۲) في الأصل : «تقتضي من»» والمثبت من «(ت». 
)۳( في الأصل : «(يراد»» والمثبت من «(ت». 

)٤(‏ سقط من «(ت». 

)0( في الأصل : «(ساحر»» والمثبت من (ت) . 

(7) في الأصل : «عاقد»» والمثبت من (ت». 

)۷( في الأصل : «اتثور عصبيته»» والمثبت من «(ت). 
(۸) زيادة من (ت») . 

(4) زيادة من «(ت» . 


۱۷۹ 


ربلد أَبَىمِن أَهَلي€[هود: ]٤١‏ أن المراد: قارب النداء» لا أوقع 
النداء؛ لدخول الفاء في : (فقال)ء فإنه لو وقع النداء لأسقطت”› 
وکان ما ذکر تفسیرا للنداء؛ کما في قوله تعالی : هتال دا ر ڪر 
EE‏ آل عمران: ۳۸]» فهو تفسير لندائه» فأسقطت الفاء . 

السادسة عشرة: المجاز على كل تقدير لازم» سواء جعللنا 
(قاتله) من باب المفاعلةء» أم على معنى قتله؛ 1[لأن القتل لازم 
حقيقة غير مراد» فإذا حملنا الصيغة على معنى (قتله)] كان فيه 
مجازان : 

أحدهما: استعمال صيغة المبالغة" في غير موضعهاء الذي هو 
أن تکون من انين 

والثاني : المجاز الذي في لفظ (قتل)ء فإ (قتل) حقيقةً في 
إزهاق الروح» أو الفعل المفضي إليه. 

هذا إن“ حملنا (قاتل) على (قتل)ء وإن تركناه على معنى 
المفاعلة على أصلهء فلا بد من المجاز في اللفظ الدال على القتل ؛ 
كما ذكرنا آنفاًء والمجاز“ في تسمية ما قارب الشيء باسمه. 


(1) في الأصل : «فأسقطت). والمثبت من (ت». 
(۲) سقط من (ت» . 

(۳) كذا في الأصل و«ت». والمراد: صيغة المفاعلة. 
)٤(‏ «ت»): «إذا». 


. في الأصل : «اتفاق»» والمثبت من «(ت»‎ (٥) 


1۸۰ 


ت 


السابعة عشرة: إذا تعكَنَّ المجاز في (قاتله)ء أو (قتله)» فلا ب 
من تحرير العبارة في المعنى المجازي المراد ب(قتله)ء أو (قاتله). 

الثامنة عشرة : الخُلوف: بضم الخاء المعجمة واللام» قال ابو 
عبيد: الخلوف: تغْيّر طعم الفم لتأخير الطعامء [يقال]“: خلف 

> يخلف خلوفا؛ قاله و والأصمعي» وغيرهما. 

قال : ومنه حديث علي - 4 - حين سئل عن القبلةء فقال: 
وما ارك إلى خلوف فيها". 

وقال ابن ذُريد في «الجمهرة» : وخلف فوه خلوفة» وخلافة: 
تغیر من صوم» آو مرض ° 

وقال ابن فارس في «المُجْمَّل» : وخلف فوه: تعبرت رائحته. 

[وقال الجوهري: وخلف فم الصائم حلوفاً: إذا تغبرت 
رائحته]0) ٩‏ . 


وقال ابن س وخاف اللبن وعیره» وخلف ريخاف خلوفاً: 


. زيادة من (ت)‎ )١( 

(۲( في الأصل و«(ت»: «أردت»» والمثبت من المطبوع من «غريب الحديث›. 

(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)۷٤۲۸(‏ وانظر: «غريب الحديث» لأبي 
عبید (۱/ ۳۲۷). 

.)١٠١ /١( انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد‎ )٤( 

.)٠١ /١( انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس‎ )٥( 

. سقط من «(ت»‎ )٦( 

(۷) انظر: «الصحاح» للجوهري »)٠١١١ /٤(‏ (مادة: خلف). 


۱۸۱ 


غير ریځه وطعمه» وخلف ا تغیر» ومنه: لوف | 
فم الصائم»ء وقد خلف فوه» وأخلف. لغتان. 

قال محمد بن جعفر التميمي في كتاب «جامع اللغة»: وقال 
بعضهم : إنما يقال : أخلف فوه؛ أي : حدث له رائحة بعدما عهد منهء 
وأنشد [من الكامل] : 

تا الشات وأخلف العف« 

والعَمّر هاهنا: اللحم الذي بين" الأسنان» ويريد بقوله: 
أخلف : تغيرت رائحته. ) 

قلت : العمُر هاهنا: بفتح العين وسكون الميم . 

التاسعة عشرة: يجوز أن يطلق الخلوف على الجسم الحامل“ 
للخلوف» الذي هو التغير» وسيأتي بحث متعلقٌ بذلك. 

ويقع في ألسنة [الفقهاء): (خَلوف فم الصائم) بفتح الخاء 
(۱) انظر: «المحکم» لابن سیده »)۲٠۴۳ /٥(‏ (مادة: خلف). 


(۲) صدر بيت لابن الأحمرء كما نسبه إليه ابن سيده في «المحكم» (۲/ ١١٠)ء‏ 
والزمخشري في «الفائق في غريب الحديث» /١(‏ ۳۸۷)» وابن منظور في 
لسان العرب .)٠١١ /٤(‏ وعجزه: 

وتبدل الإاخوان والدهرٌ 
(۳) في الأصل: «من الأسنان»» والمثبت من «(ت). 


)٤(‏ «ت»: «فسكون». 
)٥(‏ (ت»): «الحاصل) . 
() زيادة من «(ت» . 


۱۸۲ 


REE‏ لأنه ينقل المعنى إلى غير المراد به» المستحيل ارادته 
هاهناء فإن (الخلوف) الشخص الذي يكثر إخلافه لوعده . 

العشرون: ذكر الراغب : أن (عند) اظ موضوع للقرب ؛ فتارة 
يستعمل في المكان» وتارة للاعتقاد؛ نحو: عندي كذاء وتارة 

في الرّلفى والمنزلة» وعلى ذلك قوله تعالى: بل َا عند َيه 

آل عمران: 4 إن أَلَيْيَ عند ريلك #[الأعراف: »]۲٠٠‏ 
وعلى هذا النحو قيل : الملائكة المقربون» وقال تعالى : #وما عند أله 
حبر وابقی #[الشوری : .]۳٠‏ 

وقوله: GER,‏ ا 4 هم هم اذوب €[النور: ۳ [وقوله] : 
ل وسبونه. هینا وهو عند ار عَم €[النور: »]٠٥‏ وقوله 5ك : ۶ إن کات 
هلڏاهو لحي من عند €[الأنفال: ۳۲]» فمعناه : في حکمه . 

والعنيد: المعجب بما عنده» [قال تعالى : ل ڪمًارعنيٍ4[ق: ۰۲٤‏ 
وقال: لإتفكان لأياعَنيدًا €[المدثر: 1٦‏ 

والعنود]": قیل: مثله؛ يعني : آنه هو» وقیل : بینهما فرق( ؛ 
لن العنيد : الذي يعاند ويخالف› والعنود: الذي يَعْندٌ عن القصد. 
(1) انظر: «إصلاح غلط المحدثين» للخطابي (ص: ٠١١‏ - ١١٠٠)ء‏ و «مشارق 


الأنوار» للقاضي عياض )1/ c(4‏ و«المفهم) للقرطبي (۳/ 1\0(« 


و(اشرح مسلم) للنووي )۸ 4( . 
(۲) زيادة من «(ت) . 


(۳) سقط من (ت) . 
(6) في المطبوع من «مفردات القرآن» : «قال: لكن بينهما و 


۱۸۳ 


قال : ويقال: بعير عنودء [ولا يقال: عنيد]" وأما العنيد 
فجمع عاند وجمع العنود: عَندَة» [وجمع العنيد : عند]. 

وقال بعضهم : العنود: هو العدول عن الطريقء لكن خصّ 
العنود بالعادل عن الطريق في الحكم» وعَندَ عن الطريق : عَدَل عنه. 

وقيل : عاند: لارّم» وعاند: فارق» وكلاهما منْ: عَندّ» لكن 
باعتبارين مختلفين ؛ [كقولهم : (البّين) في الوصل والهجر باعتبارين 
مختلفین ]5 . 

قلت : قوله: وتارة للاعتقاد؛ نحو: عندي کذاء ينبغي آن يبدل 
لفظة الاعتقاد بالعلم» أو يَجمع بينهما معاً؛ لأن ذلك يُستعمل بالنسبة 
إلى علم الله تعالی» ولا يقال له: اعتقاد. 

الحادية والعشرون: الفرح: انبساط النفس وسرورها بما يرد 
عليها من الملائم» والفرحة: الواحدة منه. 

وقد تطلق الفرحة على سببهاء يقال: لك عندي فرحة؛ أي : 
بشرى٠‏ الان البشرىا بت القرجة. 
)١(‏ فى الأصل : «عنيدة»» والصواب ما أثبت. 
o (۲)‏ 


(۳) زيادة من «(ت» . 


. زيادة من (ت»‎ )٤( 


(۵) انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)٥۹۰‏ 
)١(‏ زيادة من «(ت». 


۱A٤ 


والرجل فرحان» ومفراح» ویقال: آفرحه کذا؛ بمعنی : سره 
E N o im,‏ 
ولما وی اليش فلت ول اکن لأفرحة: اشر بغزو" ومغن 

ولو أراد السرور لكان قد أفرحه» ولم يصح قوله: ولم أكن لأفرحه» 
ومنه يقال : المرء دائر بين مُفرحين» اغد ت سلامة و0 . 

وقال أبو محمد بن قتيبة : [الفرح]“: المسرًّة» قال الله تعالى : 

حی إا تر ف الك وجرن ہم ریچ طيبة وفر وروا ا [یونس: ۲۲]؛ 

ا وا 

والفرح: الرضا؛ لأنه عن المسرّة يكون» قال الله تعالى : 
2 جز بِمَا لدم د حون €[الروم: [TY‏ ¢ آي : راضون» [و]“ قال : 
9ر خباءِندَهُيََاليلر €[غانر. [AY‏ ائ رضوا. 

والفرح : اشر ؛ لأن ذلك عن إفراط السرور»ء قال الله _ كلك _: 


E A 


اناه لامحِب لمرن [القصص : ٩‏ [وقال : انه م فور € [هود: 1۰ 


(۱)( في الأصل : (بعزا» والمثبت من «(ت» . 

(۲) البيت لابن الأعرابي» كما نسبه إليه الزمخشري في «أساس البلاغة) 
az I EA‏ ۰ 

(۳) في الأصل: «خير»ء والمثبت من «ت». 

. زيادة من (ت)‎ )٤( 

. زيادة من (ت)‎ )٥( 

() («ت): «(البطر» . 


A0 


وقال : لک بم اقروت ] ی ا لذَرض بعَبرٍ الي €[غافر : [vo‏ 

وقد تبدل الحاء هاء في هذا المعنى» فيقال: فره؛ أي: بطر 
قال الله تعالی : ٭ وتحشون مس لجال 2 ا ۱ أي 
أشرين بطرين. ‏ _ 

اه ودل م العا ت مجه ل مح 
ومدهته؛ بمعنی واحد . 

الثانية والعشرون: قد ذكرنا: أن الذوات 
صفاتها الجميلة المناسبة لما يذكر معها؛ ؛ کما تقول: أنت تقول کذا؟! 
ومثلك یفعل کذا؟! 

ويراد به مناسبة صفته لذلك الفعل› فقوله تعالی : رأ [طه: ۱۳] 
قد يجري هذا المجرى» فكأنه يقال: وأنا المحسن المنعم الواسع 
العطاءٍ أجزي به. 

الثالثة والعشرون: تامل إشارة تقديمه الضمير [العلي]“ في 
صدر الكلام» والفرق بينه وبين (الصوم لي)› و(أجزي به) لو قي(“ 


(۱) زيادة من (ت» . 

(۲) انظر: «غريب الحديث» 5 .(A*‏ 

(۳) سقط من (ت» . 

. سقط من (ت»‎ )٤( 

: آي : لفظ الحديث: «وآنا أجزي به»ء و«فإنه؛ أي: الصوم» لي»» وليس‎ )٥( 
وأجزي به والصوم لي» وفي لفظي الحديث تقديم للضمير الذي يعود=‎ 


۱۸۳ 


فإن فيه إشارة عظمى إلى فضيلة الصوم . 
الرابعة والعشرون: المح المناسبة بين «لي» و«اٌجزي به . 
الخامسة والعشرون: استبعد بعضهم أن يكون المراد بفرح 
الصائم [عند فطره: فرحه بما يتناوله من الطعام والشراب]“ . 


ڳل 


| # الوجه الخامس : فى شىء من العربية› وفیه مسائل : 
الأولى : «سابه» قد اجتمع فيه ساكنان» ولا يلتقي ساكنان في 
الأعرف من كلام العرب في الوصل إلا بثلاثة شروط : 
أحدها' ًن یکون الأول حرفا اول ألفاً او واوا 
[ا] قبلهاء أو مفتو حاء [أو ياء ساكنة مكسورا ما قبلها]؟. 
الثانى : أن يكون الثانى من الساكنين مشددا. 
الثالث: أن يكون الساكنان من كلمة واحدة؛ نحو : دابّة . 
وهذه الشروط موجودة فی «(ساه) » اما الل“ فظاهر› وكذلك 
= على الخالق کل . 
)١(‏ زيادة من «(ت» . 
(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)١١١ /٤(‏ 
(۳) زيادة من «(ت» . 
)٤(‏ سقط من (ت) . 
)٥(‏ انظر : «الحتاب» لسیبویه .)٠١١ /٤(‏ 
)٦(‏ «ت»: «الأولى». 


A۷ 


كونه من كلمة وأحدة. 

وأما ا فجاء؛ لأن المثلين إذا التقيا في الفعلء وكان 
الحرف صحيحاًء وكان الثاني منهما متحركاً بحركة لازمةء فالإدغام» 
ل ر وشم وار واش 

وهذه الشروط موجودة في «سابً»؛ لأن الأصل سابب» فاجتمع 
المثلان في كلمة واحدةء والثاني متحرك بحركة لازمة» فجاء اللإدغام 
الذي هو أحد الشروط الثلاثة 

وقولنا: حركة لازمةء احترار عن الحركة العارضة› كما إذا كان 
الثاني ساکناً سکوناً تصل إليه الحركة؛ نحو: لم نردد» واردد"» فإن 
الحركة تصل إلى هذا الحرف الثاني الساكن فنقول : لم یردد الرجل» 
واردد" المتاعء فهذا يختلف فيه العرف على ما يتبين“ في موضعه إن 
شاء الله . 

الثانية : (أحد) أحدٌ المواضع التي أعلّت فيها الواو فاءَ مع 
ان و باتفاق» ومثله في الشذوذ (أناة)٨.‏ 


(۱) «(ت» : «(نحو» بدل «نقول» . 

(۲( في الاصل: «نزدد وازدد»» والمثہبت من «(ت» . 

(۳) فى الأصل : «وازداد». 

€3 ت (اتيين . 

)٥(‏ قال في «العين» (مادة: أن ى): ويقال للمرأة المباركة الحليمة المواتية: 
آناة» والجمع: الأنوات. قال أهل الكوفة: إنما هي من الوّتى» وهو 
الضعف. ولكنهم همزوا الواو. 


A۸ 


وإنما اختلفوا إذا كانت مكسورة؛ كإشاح في وشاح؛ هل بُوقفٌ 
فيه على السماع» أو يكون قياسا؟ 

والمنقول عن الخرقي : آنه ذهب إلى الوقوف على ما سمع. 

وان أكثر النحويين ذهبوا إلى القياس؛ لأنه كثير» ومثل (أناة) 
واحد آسماء . 

وقد استضعف هذا الإبدال؛ لأن الهمزة لا تجتمع مع الواوء ألا 
ترى أن هذه من حروف طرف الفم» والهمزة من أقصى الحلق . 

واعتذر: أنهم" [قد] أبدلوا الواو من الهمزة كثيراء فلذلك© 
أبدلوا الهمزة من الواو» قال بعضهم : وعلته - والله أعلم - آنهما وإن 
بعدا في المخرج» فقد تقاربا في الصفة” . 

الثالثة : قال ابن سيده في «المحكم»: والمَرْء: الإنسان» تقول: 
هذا مَرْء» وكذلك" في النصب والخفض بفتح الميم» هذا“ هو 
القياس» ومنهم من يضم الميم في الرفع» ويفتحها في النصب› 


(۱) ا كلمة (اسم)؛ لأنها من مادة (و س م). 

(۲) «ت»: انهم . 

(۳) سقط من (ت») . 

(6) في الأصل: «وكذلك)» والمثبت من «ت». 
)0( في الأصل : «(وعليه»» والتصويب من «(ت). 

0) وانظر: «المقتضب» للمبرد .)4٤ /١(‏ 

(۷) في الأصل: «كذلك»» والمثبت من «ت». 

)۸( في الأصل : «لهذا»» والمثبت من «(ت» . 


۸٩۹ 


ویکسر[ها] وؤ في الخفض ؛ ف ال عار دا رة الراء 
إياها إدا أدخلوا ألف الوصل»› فقالوا : ام وقول ابی خراش [من 
الطريل]: 


5 ىى 0 و و 
جمَعت أمورا يُنفذ المرء بعضها 


من الجلم والمعروف والحَسَّبٍ الضخم 
اورا الکری کسر اليه وز آذك نا عيل. 
ولا کسر هذا الاسم» ولا ُجمع جمع ر السلامة» لا يقال : 
آمراء» ولا : أمرُؤ» ۰ ولا: آماریء. 
وأشوا فقالوا: مَرأة» وخقفوا التخفيف القياسي» فقالوا: مَرَة 
وهذا مطرد. 
قال سيبويه : وقد قالوا: مَرَاة» وذلك قليل» ونظيره: كماة. 
قال الفارسي : ون بمطرد» كأنهم توهموا حركة الهمزة على 
الراءء فبقي مَرأة» ثم فف على هذا اللفظ . 
ay n N‏ : امرأة» فإذا عرَّفوا 
قالوا: المَرأة» وقد حكى أبو علي : | 
وحکی ابن الأعرابي: انه يقال د إنھا لامو صدق› 


. زيادة من «(ت)‎ )١( 

(۲) «ت»): «الهمز). 

(۳) في الأصل : «فقال»» والمثبت من «(ت». 
(£) «ت)»): «كقولهم» . 

)٠(‏ في الأصل: «لامرأة» والتصويب من «(ت». 


۱۹۰ 


کالرجل» وهذا نادر. 

الرابعة: قد ذكرنا أن العندِية قد يراد بها عنْدِية العلمء فإذا 
حملناها هاهنا على ذلك» فهاهنا معنيان : 

أحدهما: أن يكون المراد: [أن]" الحلوف عند الله يوم القيامة 
أطيبٌ من ريح المسك» ولا يكون كذلك في علم الله تعالى حتى يكون 
كذلك في الخارجح؛ لأن علم الله تعالى لا بد وأن يكون على وَفق 
المعلوم» فإذا غيّر الله تعالى رائحة الحلوف إلى أطيب من رائحة 
المسك» علمّه الله [في]“ يوم القيامة كذلك» ف«يوم القيامة» ظرف 
لعندِيّة العلم بذلك» وليس في هذا ما يوهم عدم العلم قبل ذلك اليوم؛ 
أعني : يوم القيامة . 

والمعنى الثاني : أن يكون المراد أن عِندِيّة العلم حاصلة الأن بأنه 
يكون يوم القيامة أطيب من ريح المسك. 

فعلى المعنى الأول يتعلق «يوم القيامة» بالظرف الذي [هو]“ 
عند الله تعالى»» لن اغد الله تعالى» بالمصدر الذي هو 


(© االتراد: نش المذكر والمؤنث في لفظ (امریء)؛ فیمکن أن يقال: هذه 
امرۇ صدق» بدل: امرأة صدق . 

(۲) انظر: «المحکم» لابن سیده (۱۰/ ۲۹۳ ۔ .)۲۹۲١‏ 

(۳) زيادة من (ت» . 

. سقط من «(ت»‎ )٤( 


(۵) زيادة من «(ت» . 


«الخلوف»)؛ بمعنى : التغير. 

ويجوز أن يتعلق الظرفان معاًء الذي هو «عند الله و«يوم القيامة) 
ب«أطيب»» ولا مانع من ذلك» فإن الظرفين إذا اختلفا؛ فكان أحدهما 
زمانياً» والاخر مکانیاًء جاز تعلقهما بعامل واحد؛ نحو: حضرت 
زيداً يوم الجمعة عند الأمير؛ لأن الفعل يطلبهما معاً» إذ لا يعقل 
حصوله في الوجود إلا واقعاً منهما. 

وإن اتفقا؛ أعنى: الظرفين» وکانا زمانيين أو مکانيين› فإن 
E‏ أو کان بدلا منه؛ نحو : صليت يوم 
الجمعة ويوم السبت» وقعدت عند زيد وفوق الدارء وصلیت يوم 
الجمعة وقت الأآذان» وقعدت غ اڭ جاز تعلقهما بعامل 
واحد؛ لأن حرف العطف ينوب عن العامل» والبدل هو المقصود 
بالنسبة دون المبدل منه» فإن لم يكونا كذلك لم يتعلقا بعامل واحد» 
فلا يقال: قعدت عند زيد عند بكر» ولا صليت يوم الجمعة يوم 
الست لاف اة و لن تل اط و0 م ا 2 
وقوع ذلك العامل منه بمعنى : اقترانه بجزء من الزمان وحصوله في 
جهة من المكان» وغير ممكن أن الفعلٌ الواحد يصدر حين صدوره من 
فاعله الواحد مقترناً بجزأین من الزمان» ولا حاصلاً في“ جهتين 


)١(‏ فى الأصل : «اللفظ»ء والمثبت من (ت». 
(۲) فى الأصل : «من»» والمثبت من «(ت». 


14۹۲ 


وعلى الثاني يتعلق «يوم القيامة» ب«أطيب»؛ أي: إن علم الله 
الخامسة : حيث يتعلق الظرفان المختلفان بعامل واحد» قالوا: 
ينبغي أن يقدم إلى العامل الظرف الزماني؛ لأن طلبه له آقوى من طلبه 
للمكاني”' بدليل جواز عمله في المبهم والمعيّن من الزمان؛ نحو: 
اعتكفت وقتاً» وصليت يوم الجمعة» وامتناع عمله في المعيّن من“ 
المكان؛ نحو : صليت المسجد» ولت ال ولا يعمل إلا فی 
المبهم منه؛ نحو : جلست فوق المسجد» O IT‏ 
القيامة““ - ولي العامل الذي هو «أطيب»» فهو في معنى التقديم الذي 
ذكروه؛ لأن المقصود من التقديم إذا تقدم العامل أن يكون يليه 
ويباشره» وهذا الببحث على تقدير تعلق الظرفين ب«أطيب». 
السادسة : فما ذکرناه تقديم معمول «أطيب» ا وقد منع 
أو استبعد. ) 
والشيخ بو عمرو بن الحاجب [أجازه]“» ولم سعد خن 
(1) في الأصل: «أطيب يوم القيامة»» والتصويب من «ت». 
(۲) في الأصل: «المكاني»ء والمثبت من «ت». 
(۳( «(ت»: «(فى) . 
)٤(‏ «ت»: رضت 
(0) «ت»: «الجمعة). 
)٦1(‏ «ت): (يستعبد» بدل «(عليه) . 


(۷) زيادة من «(ت». 
(۸) في الأصل: «يستعمله»» والمثبت من «ت». 


1۹۲۳ 


تكلّم [على قولهم : 1“ (هذا بسراً أطيبُ منه رطبا)» ورجح أن العامل 
في الحال (أطيب)» وحكى عن أبي على الفارسي: أن العامل اسم 
الإشارة» ولم يرتضه» وذكر أنه - يعني : الفارسي -لم يأتِ بشيء غير 
ما ذکرته» واستبعد عمل آفعل فيما فعله» وهو غير مستبعد. 

قلت : وكأنه لم يستبعده للاتساع"“ في الظروف ما لا يسع في 
غيرهاء ألا ترى أن البصريين لا يجيزون في (كان) أو إحدى أخواتها 
تقديم معمول الخبر إلا إذا كان ظرفاء أو حرف جر؛ نحو : كان يوم 
الجمعة زيد قائماً» وأصبح فيك آخوك راغباً. 

ولا يجوز عندهم في نحو: كانت الحمى تأخذ زيداء أن يقال : 
كانت زيدا الحمى تأحذ» والظروف [والجار]" والمجرور يقعان 
موقعاًء لا يقع فيه غيرهما. 

وقال الشيخ أبو عمرو: ولا يلزم من قصوره - يعني : أفعل - عن 
العمل“ في المفعول بهء أن لا يعمل في الحال“ . 

السابعة: رأيت عن بعض قدماء النحويين كلاماً» درج تحته 
شيئاً من الكلام على هذا الحديث» وهو قوله [في قوله] تعالى : 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

» في الأصل : «يستبعده الاتساع»» والمثبت من «(ت». 

(۳) سقط من «(ت» . 

)٤(‏ «ت»: «المعمول». 

)٥(‏ وانظر: شرح الرضى على الكافية لابن الحاجب» (۲/ )۲٤١‏ ومابعدها. 
(70) زيادة من (ت» . 


1۹٤ 


رلته آنه ر ن لاض ًا 1€[نوح: ۱۷] وشبهه : أصل هذا: والله انبتكم 
من لار إنباتاًء ت نباتاً» فحذف مصدر الأول؛ لدلالة فعله 
عليه» والفعل الثاني ؛ لد لالة مصدره علبه» وكذلك قوله تعالی : 
ویرد ال د أن د لَه کن صللا ن عدا € [النساء: : 1[ م 
رتك 

وهذا كحذف ظرفي الزمان والمكان لدلالة مثلهما عليهما 
لإرشاد ۳ 2 ذلك ؛ [نحو]“ ۰ e‏ 
DP GE E‏ 
الطيب على ريح مسك أهل الدنيا عندهم» لا على مسك الجنة» فال 
عل ايهما أطيب» ولتسن فی الحديث و ال مسك اا 
لان آهل الدنيا لا پعهدونه»› ولا تصلح ° المشاركة فی (أفعل) التفضيل 
إلا بين أمرين معهودين عند المخاطب؛ لئلا يخلرَ من كمال الفائدة أو 
منهاء فإذن الألف واللام في «المسك» للعهد لا للجنس؛ لأن مسك 
الجنة يطلق عليه اسم مسك» وليس” مراداً بلفظ الحديث . 


(1) «ت»: «فيضلون ضادلا ا 

(۲) في الأصل: «بإرشاد»» والمثبت من (ت». 
(۳) زيادة من (ت». 

(٤(‏ في الأصل : «فاعلم» والتصويب من «(ت». 
)٥(‏ («ت»: «(تصح) . 

)7( في الأصل : فليا وال تا من وتا 


۱۹٥ 


الثامنة: قد دکرنا فن الكلام' : أن الألف واللام للعهد» فتأكّله 
بالنسبة إلى المعنيين الأخرين ؛ أعنى : الجنس وتعريف الحقيقة . 

وقد تقدّم منعه لكونها للجنس» فيُوقف للنظر في تعريف 
الحقيقة. ` 


ww 


*% *# * 


# الوجه السادس : في شيء من البيان والمعاني"» وفيه مسائل : 

الأولى: قد" ذكرنا في شرح هذا الحديث: أن الحكم قد 
يضاف إلى الذوات» والمراد صفاتها المناسبة» أو المنافية لما يذكرء 
فال هذا في قوله تعالی: «وأنا أجزي به»» فکأنه يقال “: وأنا 
المحسن المنعم الواسع العطاء أجزي به. 

الثانية : لا تغْفلنٌّ عكًا يقتضيه تقديمٌ هذا الضمير العلي في صدر 
الكلام» والفرق بينه وبين: (لي) و(أجزي به)» فإن فيه إشارة 
[عظمى] إلى فضيلة الصوم . 

الثالثة : المح المناسبة بين «لي»» و«آجزي به». 


)١(‏ في الأصل: «هذا الكلام»» والمثبت من «ت». 
(۲) «ٿ»: «المعاني والبيان) . 

)۳( في الأصل : «(وقد»» والمثبت من «(ت». 

. «ت): «يراد» بدل «يضاف»‎ )٤( 

)٥(‏ «ت»: «قال»). 


(7) زيادة من (ت») . 


۱۹٦ 


الرابعة: لفظ (الجُتة) دال على الاستتار» وأنه حقيقة في 
الأجسام» فهو إذاً مجاز في الصوم» وظاهره الإخبار عن كونه جنةء 
[ويحتمل أن يكون خبراً بمعنى الأمر؛ أي : ليكن الصوم جنة] مانعة 
لكم من الرفث والمعاصي› وأمثال ذلك . 

فإذا جعلناه حبراًء فتكون دلالته على الطلب دلالة [التزامية» وإذا 
جعلناه بمعنى الأمر؛ أي : | به الأمر» كانت دلالته على الطلب 


دلالة]" مطابقية 
الخامسة : إذا حملناه على الخبريةء فيحتمل أن کون خبراً عن 
كونه جنة من النار› ویرجحه: أنه ورد كذلك في ب بعض الروايات : 


تة من النار"» وفي بعضها : (جتة ما لم يخرقها)“؛ التقدير : جنة 
مانعة من النار» مالم تخرق الجُتة“ بارتكاب ما يَمنع منه الصوم» فلا 
تكون جتة حينئذ بانخراقهاء ولا يَحسنٌُ في هذا اللفظ أن يكون بمعنى 


)۱( سقط من (ت» . 

(۲) زيادة من «(ت». 

)۳( هي رواية الترمذي المتقدم تخريجها برقم .)۷٦٤(‏ ) 

)٤(‏ رواه النسائي (۲۲۳۳)ء كتاب: الصيام» باب: ذكر الاختلاف على محمد 
ابن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم» والإمام أحمد في 
«المسندا /١(‏ ١۱۹)ء‏ من حديث أبي عبيدة ه4 . وقد حسنه المنذري في 
«الترغيب والترهیب» (۲/ .)۹٤‏ 

)٥(‏ «ت» زيادة: «لأنه على هذا التقدير يرتفع للأمر بجعله ما جنة)» وهذا 
الموضع غير مناسب لهاء فأثبت ما في الأصل . 


۹۷ 


الأمر بتقدير : ليكنْ الصومٌ جنة [ما لم يخرقها؛ لأنه على هذا التقدير 
يرتفع الأمر بجعله جنّة] عند انحراقهاء وليس كذلك؛ لأنه لو خرقها 
- لاستمر الأمرٌ بعد ذلك بأن يُجعل جتة» فلا بد أن يكون خبراً؛ أعني : 
«جتّة ما لم يخرقها . 
السادسة : يحتمل أن يكون خبرا عن أمر شرعي؛ أي : حكمه في 
الشرع أن يكون جنّة» وهذا غير كونه بمعنى الأمر؛ لما ذكرنا من الفرق 
بين الدلالة في أن يكون [بمعنى]' الأمر» والدلالة الالتزامية في أن 
على شيء يلزم مه الطلتء. ولا شك أن كرون الشيء حكم 
الشرعٌ أن يكون جتَةً يزم“ منه الطلب» لا أنه موضوع للطلب. 
السابعة : إذا حملناه على أنه جنة من النارء ففيه وجهان: 
أحدهما: أن يكون المراد به: يّمنع من دخول النار» ويبعد عنهاء 
وتجَوّز عن معنى المنع والإبعاد بالستر» ويقرّي هذا الحديث الصحيح : 
من صام يوماً في سبيل الله باعد اله وجه عن النار سبعينَ خريفا)“ . 
وثانیهما: أن یکون ونه جنه من النار من باب ذبح الموت في 


(۱) سقط من (ت» . 
(۲) زيادة من (ت») . 
() في الأصل : «يكون»» والمثبت من (ت») . 
)٤(‏ «ت»: («وهذا يلزم) . 
)٥(‏ رواه البخاري »)۲۹۸٠١(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: فضل الصوم في 
سبيل اله» ومسلم »)١٠١١(‏ وكتاب: الصيام» باب: فضل الصيام في 
سبیل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق» من حديث أبي سعيد له . 


۱۹۸ 


الأخرة“» ومن باب: «تجيءٌ البقرة وآ عمران كأتهما غمامتانء 
أوغيايتان» أو فرقان من طير صواف»» فيكون المعنى : أن الله تعالى 
رز للأبصار ساتراً بين صاحب الصوم والنار؛ إظهاراً للمعاني في 
الأمثلة الحسية. 

الثامنة : إذا جعلناه من باب ذبح الموت» فيجوز أن يكون إطلاق 
ا( غ چ ان ین الل ا مدو ال هارا 
الشيئين» ولا يدخل في الحقيقة خصوص الجسمية في الخارج» ولهذا 
إن من رأى ذلك الساتر» ولم يكن ممن يفهم“ هذا المعنى» أو ممن 
لم يشبته“» أطلق عليه اللفظ لا على جهة المجاز؛ لأنه لم يفهمهء 
فکیف یطلقه عليه ویریده؟! 


وهذا يسوق إلى المسألة الأصولية» وهو: أن اللفظ موضوع 

(1) رواه البخاري »)٤٤٥١(‏ كتاب: التفسير» باب: لازي 
َة €[مريم : ۳۹]» ومسلم »)۲۸٤۹(‏ كتاب: الجنة وصفه نعيمها 
وأهلهاء من حديث أبي سعيد الخدري 4 . 

(۲) رواه مسلم »)۸٠ ٤(‏ كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة 
القرآن وسورة البقرة» من حديث أبي أمامة ظا . 

(۳) في الأصل : «علته»» والمثبت من «(ت». 

)٤(‏ في الأصل : «يعزم)» والمثبت من «(ت». 

)٥(‏ غير واضحة في الأصل» والمثبت من (ت». 

() في الأصل: «سوق»» والمثبت من «(ت». 


۱۹۹ 


للمعنى الذهني› أو الخارج؟ وهذا الوجه يكون هاهناا“ مجاز 
حذف0). 

وإن جعلناه مجازا عن المباعدة وعدم دخول النار» فهذا من 
مجاز الملازمة؛ لأن الساتر بين الشيئين د المخالطة والملابسة» 
[فأطلق لفظ الستر على المنع من المخالطة والملابسة]"» فهو من 
باب إطلاق الاسم“ الملازم على الملزوم؛ لأن المنع من المخالطة 
والملابسة لا يلزم منه الستر. 

التاسعة : يجوز أن يُجعَل الصوم جتةء بمعنی : کسرہ للشهوات 
التي مادتها الطعام والشراب» بالإضعاف» أو الإزالة» ويكون وصفه 
بأنَه جتة كوصفه بأنه وجاء؛ أي : يقوم مقام الجُنّة الساترة بين النفس 
وبين الشهوات؛ [كما أنه يقوم مقام الوجاء في دفع عادية شهوة النكاح» 
وتكون تسميته جنة مجازاً عن المانعية بين النفس وبين الشهوات ]° 
وهذا راجع إلى حمله على الخبر» كما هو ظاهرٌ لفظ” الحديث. 


)١(‏ في الأصل: «هذا»» والمثبت من «ت». 

(۲) في الأصل: «صدق»»ء والتصويب من «ت»» ومن هامش الأصل أيضاً. 
(۳) سقط من («(ت») . 

)٤(‏ في الأصل : (اسم»» والمثبت من «(ت». 

(0) «ت): (و). 

. سقط من (ت»‎ )٦( 

(۷) في الأصل : «الظاهر ولفظ»» والتصويب من «(ت». 


Y٠ ۹ 


ولا يقال: إنه إخبار عن الواضحات والمحسوسات» فأي فائدة 
فيه؟ 
لأنا نقول: لما كان هذا المنع”“ ناشئاً عن فعل هذا المكلف» 
الذي هو الصوم» ذكر في ترتيب الثواب عليه؛ للتسبيب" الذي فعله 
المكلف بالصوم. 
العاشرة: قد ذكرنا احتمالين في معنى : «الصوم جنة : 
أحدهما: الخبرية. 
والثاني : [أن]" يكون بمعنى الأمر. 
وإذا تردّد [اللفظ]“ بين احتمالين احتيح إلى الترجيح› 
والترجيح له وجوه: 
منها: الترجيح بالحقيقة على المجاز» وهذا موجود في جعله 
خبراً؛ لأن اللفظ موضوعٌ حقيقةً للخبر» ويؤيد" ذلك: ما“ ذكرناه 


ES: E: 
28 8 4 8 ۾‎ I (¥) 4 
. في" رواية : «جنة من النار)» و«جنة مالم يخرقها)‎ 


(۰(0 في الأصل : «الفعل والمنع»» والمثبت من «(ت». 
(۲( في الأصل : «(السبب)» والمثبت من (ت» . 

2 ) زيادة من (ت) . 

(6) زيادة من «(ت» . 

)٥(‏ «ت»: «وتأید». 

(1) «ت»): «بما). 


(۷( «(ت) : «(من) . 


فإن قلت: من وجوه الترجيح الاستدلال بما سبق اللفظ من 
المعنى» وما اح عنه» حتی کان ذلك سبباً لترجيح المجاز على 
الحقيقة في , بعض المواضع ؛ فمن الأول قوله تعالى : 3 لا خحعلواً دعا 
الول يڪم كدعا بعص کہ بعصا € [النور : ۳ فإنه یحتمل - کما ذکر - 
التبجيل والتعظيم في دعائهء فلا نادی باللاسم» بل بالصفة الجليلة ؛ 
کيا نبي الله)» و(یا رسول الله). 

e‏ أن يراد تأكيد إجابته ية إلى ما يدعو إليه» بحيث 
لا يجعل دعاؤه كدعاء غيره في رتبة تأكرِ الإجابة بل یکون راجحاً. 

وقد رجح بعضهم هذا الثاني بمناسبته للسابق» وهو: ّما 
آلمڙيئوت آلڏين اموا باه ورسولو وڌا ڪائوا مڪه٫‏ ڪج امي جاع لم يڏه بوا حى 
ا €[النور: ۲ وفي ترجیحه نظر . 

ومن الثاني - وهو الترجيح باللاحق” - قوله تعالى : وان 
وَين [التين: »]١‏ فإن حقيقته في الثمرتين» أو الشجرتين 
المعروفتين» ومجازه فى الجبلين اللذين فيهما" هاتان الشجرتان› فر جح 
الثاني بقوله تعالى : وور سين €[التین: ۲] [فهو ترجيح بالمتأخر» 


يقي قول من قال: إنه أراد بالتين دمشق]“» والزيتون بيت 


)١(‏ فى الأصل : «ولا»» والمثبت من (ت». 
)۲( فى الأصل : «باللآخر»» والمشت من (ت) . 


(۳) «ت»): (هما). 
)٤(‏ زيادة من «(ت» . 


المقدس'» » فاقسم الله بجبل دمشق”' ماوی عیسی» وبجبل [بیت]“" 
المقدس؛ لأنه مقام الأنبياء کلهم› وبمكة؛ لأنها أثر إبراهيم 
[ومحمد e‏ الله عليهما]“» وقد قيل غير دمشق مما ينسب إلى 
عيسى - الي _» ورجح هذا الحمل مناسبة هذا القسم لهذه ه الأماكن 
المعظمة؛ بما وقع فيها من النبوات وآثارها. 

فإذا ثبت أن لترجیح قد یکون بسابق ولاحق»› فقوله - ایج -: 
«الصوم ت فإدا کان يوم م أحدِكم» > فلا یرفٹ ولا يجهل ۲(“ 
يناستث أن يكون المراد الأمر؛ ا لیکن ا ولا تفعلوا 
ما یخالفه مما 1ل[ ا ا الأمر ا عن الان 


عن صده . 


(۱) رواه ابن جریر في «تفسیره» »)٥٩۲ /۲٤(‏ وابن عساکر في تاریخ دمشق» 
»)٠١ /١(‏ عن كعب الأحبار. وانظر: «الدر المنشور» للسيوطى 
(۸/ 00€). ورواه ابن جریر في «تفسیره» »)٥۰٩۲ /۲۲٤(‏ واین ا ا 
في «تفسیره» »)۳٤٤١ /۱۰١(‏ عن قتادة. 

)۲( في. الأصل : «الدمشق»» والمثبت من (ت) . 

(۳) غيز واضحة في الأصل» والمثبت من «ت». 

. سقط من (ت»‎ )٤( 

.)٠۷۹١( تقدم تخريج هذه الرواية عند البخاري برقم‎ )٥( 

(7) زيادة من «(ت» . 

(۷) «ت): («فلا). 

(۸) زيادة من (ت» . 


(۹) «(ت» : «بمتاسبة) . 
)٠٠(‏ في الآأصل : «النسبي»» والمثبت من (ت». 


۰۴۳ 


قلت : هذا لا يمنع المناسبة بين ما تقدم وبين قوله: إذا جعلنا 
الخبر عن الأمر الشرعي» فإنه يناسث“ الامتثال أيضاًء فإن كان 
الأمر إلى النهي أقرب» فالترجيح بالروايتين الأخريين أقوى» والله 
أعلم. 

الحادية عشرة: قد مر" ترجيح الحمل على الخبر" بالحديث 
الاخ ©): «الصوم جح من النار»» [«الصوم ا لم يخرقها»» 
فلقائل أن يقول: إذا رجحت الخبربة”ء أو أخرتها» وحملها على 
كونه جنة من النار بدليل الرواية الأخرى» فما معنى هذا التسبيب الذي 
في الفاء؟ فإ" كوه جنة من النار لا يظهرٌ منه كونة سبباً لعدم الرفث 


والصخب . 
والجواب : إن في هذا إيماءً وإشارة إلى أن الرفث والصخب فيه 


و 


او کن ا مر لار فکونه“ جنه بسب“ النهي عن الرفث 


)۱١(‏ «ت): «لا يناسب». 

(۲( في الأصل : «مرت»» والتصويب من (ت» . 

(۳) «ت»: «ترجيح الخبر على الأمر) بدل «ترجيح الحمل على الخبر». 
(6) في الأصل: «الأول»» والمثبت من «(ت». 

. زيادة من «(ت)‎ )٥( 

(0) في الأصل: «الحرفية»» والمثبت من «(ت». 

(۷) في الأصل: «فإنه»» والمثبت من «(ت». 

(۸) في الأصل : «فلكونه»» والمثبت من «ت». 


)٩(‏ «(ت): «افسبت». 


والصخب فيه بواسطة كون الرفث [والصخب]' فيه ينفيان كونه جنة . 

الثانية عشرة: لو قال قائل : إذا جعله جنة من النار» وقررَّت أن 
ات ا ت واب و ن و 
والخروج عن كونه جتّة لا يقتضي دخول النار. 

فالجواب : إن في هذا إشارة لطيفة وإيحاءً خفيفا" إلى غلبة 
الوقوع في الذنوب» أو أكثريته» فإذا كان المقتضي للدخول موجوداء 
والمانع مفقودا» عمل المقتضي عمله» فحصل المقصود من التهديد 
والتعظيم. 

[الثالثة عشرة]0“: فإن قلت : فما الدليل على غلبة الذنوب أو 
أکثریتها؟ 

قلت : اختبار حال الأكثرين من الناس» والنظر إلى أفعالهمء وقد 
سمعت ما جاء: «کل ابن آدم خطَاءٌ» وخيرٌ الخطائين التوًابون»*» ولو 


. سقط من (ت»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «موجب»» والمثبت من «ت». 

. «ت»: «إيماء خفياً»‎ )۳( ٠ 

. زيادة من «ت»؛ حيث إنها سقطت من الأصل‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي »)۲٤۹۹(‏ كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: 
(۹)» وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن 
قتادة» وابن ماجه .)٤٤٥١(‏ كتاب: الزهد» باب: ذكر التوبة» والإمام 
أحمد في «المسند» (۳/ ۱۹۸)» والحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ۲۷۲) 
وقال: صحيح الإسنادء وقال الذهبي: بل فيه لين» وقال في موضع آخر: 
فيه ضعف» وقال الزين العراقي: فيه علي بن مسعدة ضعفه البخاري . قال = 


٠° 


قيت إلى أعلى من هذا لوجدت مرتقی ؛ كالأمر بالتوبة والاستغفار 


ا بتقدير الذنب : * اما أليبت ءامنا 
وبوا إلى آله وب نَصوًا€[التحریم : ۰1۸ ٭ ون اسکغفروا ریک وا 
إو 4[مود: ۳]» علمني دُعاءً أدعُو به في صلاتي» قال: قَلْ: «الله 
إتّي ظلمْث نفسي ظلما كبير ٠‏ . 

ويمكن أن يقال: إن انتفاء المانع» وهو كونه جنّة» مما يثير 
الخوف؟ لجرب أن تكرن الجة مقضورة غله. 

الرابعة عشرة: قد يكون الخطاب في قوله - اكان -: «فإذا كان 
يوم صوم أحدكم» يمهم منه خروح النبي ييي عن ذلك» وأنه سببُ 
خروج اللفظ على وجه الخطاب؛ ليره النبنٌ بيه عن ذلك» وأنه 
ليس بعرضيته؛ فلم يكن فاحشا» ولا متفحشا» ولا صخاباً في 
الأسواق عل . 


= المناوي: وقال جدي في «آماليه»: حديث فيه ضعف . 
لكن انتصر ابن القطان لتصحيح الحاكمء وقال: ابن مسعدة صالح 
الحديث› وغرابته إنما هي فيما انفرد به عن قتادة. وانظر: «فيض القدير» 
للمناوي /٥(‏ ۱۷). 

(1) رواه البخاري (۷۹۹)» كتاب: صفة الصلاةء باب: الدعاء قبل السلامء 
ومسلم .)۲۷٠١(‏ وكتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب 
استحباب خفض الصوت بالذكر» من حديث أبي بكر الصديق ط4 . 

(۲) رواه الترمذي »)۲١٠١‏ كتاب: البر والصلة» باب: ماجاء في خلق 

ل کی عات ری اھ ارتل ج د 


۲۹٢ 


الخامسة عشرة: [«الصوم جتة)]) : لیس فيه حص الحنة فيه» 
وإنما يقتضي : أنه جُنّة فقط ؛ أي : سبب الستر عن النار إذا سلم من 
الأمور المتهي ˆ عنها» وقد يكون غيره سبباً أيضاً وجِنّة» «فمَّن استطاع 
[منکم]" أن يتقى النارَ [ولو]““ بشقٌ تمرة فليفعل“» و الست 


ّا 


دد هان الس گات €[هود: .]١٤‏ 


س 


ووصف أشياءَ كثيرة بالتسبب إلى النجاة» آو غيرها من ثواب 
الأخرة يقتضي مصالحَ» منها الحرصٌ على جميعهاء فإنه قد يقع 
الشك في قبول بعضهاء أو صحته» فإذا كثرت كان الرجاء في تحصيل 
ائدتها أكثر. 

السادسة عشرة: هذا العموم الذي في قوله - اطي -: «أحدا يفيدٌ 
الأمرَ بهذا القول بالنسبة إلى كل أحد» ويلغي الفرق بين أحوال 
السّابّين» فإن فيهم الوضيع والرفيع» والخسيسَ والشريف»› فريما 
بوهم خرو الخسيس عنه؛ كما في عادة الناس: آنه إذا سب جليل 
فقابلوه”» آن يقال للمقابل": کان ينبغي أن تحترمه وتسامحه 


)١(‏ زيادة من (ت). 

(۲) (ٿت»: «اللستر). 

(۳) زيادة من «(ت». 

)٤(‏ جاء على هامش (ت): «لعله: ولو). 

(0) رواه الببخاري »)۱۷٤(‏ کتاب: الرقاق» باب: من نوقش الحساب 
عذب» ومسلم »)٠١٠١(‏ كتاب: الزكاة» باب: الحث على الصدقة ولو 
بشق تمرة» من حديث عدي بن حاتم ڪه . 

)٨(‏ في الأصل : «قاتلوه»» والمثبت من (ت». 

(۷) في الأصل : «للمقاتل»» والمثبت من «ت». 


۹¥ 


لمنصبه» وإذا سبهم الخسيس عذروه في مقابلته"» فالعموم يلغي هذا 
الوهم» ويفيد انان 

السابعة عشرة: «فلا يرفث ولا يصخب»: هذا من النوع الذي 
يلتفث فيه إلى مراتب الترقي والتنزل» وترتيب ما ينبغي أن يبدا به 
وهاهنا" انتقال من الأدنى إلى الأعلى ؛ لأن الرفث أفحش وأقبح من 
الصخب» فإن الصخب الذي هو اختلاط الأصوات من حيث هو هوء 
إنما ينافي السكينة والسمت الحسن» والإتيان بالألفاظ الفاحشة من 
حيث هي هي أفحش› وربما كانت محرمة» ولذلك ترى الناس 
يصطخبون في مباحثهم العلمية ومخاطباتهم» ولا يستقبحونه استقباح 
ذكر الألفاظ الفاحشة التي يُكنى عنها. 

وإذا كان كذلك» فالمقصود النهي عن [هذه] المنافيات للصومء 
وتعظيمٌ أمر الصوم؛ لتقديم كونه جئة. 

وإذا ابتدىء“ بالنهي عن الأفحش لم يلزمٌ منه النهيْ عن الأدنىء 
OE‏ وتنزيهه عن 
المنافيات» فكأنه نهى عن الأقبح» وقيل: ولا يُقتصَرُ ذلك عليه بل 
وعلی ما هو دونه في القبح› وجاء هذا [الحديث]“ من حيث النهي 


)١(‏ في الأصل: «مقاتلته»» والمثبت من «(ت». 
(۲) «ت»): «وهذا». 
(۳) سقط من «(ت» . 
(6) «ت»: «ابتداً» . 


)١(‏ زيادة من «ت»» والمراد بالحديث هنا: الكلام. 


٩۸ 


الداخل على الرفث والصخب» الذي هو معنى” النفي . 

ولا يشتبه عليك قولنا: إنه انتقال من الأدنى إلى الأعلى» [فإن 
الذي ادعيته من الانتقال من الأعلى إلى الأدنى بالنسبة إلى حقيقة 
الشيئين» والنهي دخل عليهماء فالانتقال" من الأدنى إلى الأعلى]" 
باعتبار النهي الداخل على الشيئين» لا باعتبار حقيقة الشيئين اللذين 
دحل عليهما النهي» فالمقصود: أن النهيّ عن الأدنى أبلغ في مقصود 
المنع والتعظيم من النهي عن الأعلى . 

فإن قلت : هلا اكتفى بالنهي عن الأدنى الذي جعلته آبلغ من 
النهي عن الأعلى» الذي هو الرفث؛ كما اكتفى بالنهي عن التأفيف عن 
النهي عن الضرب؟! 

قلت : هذا أولاً خروم إلى سؤال آخر» والجواب عن السؤال 
المتعلق بالتقديم والتأخير قد حصل» وبعد ذلك فنقول : لا بُكتفى ؛ 
لأن الرفث سببٌ داع إلى ما يفسد الصوم» وهو الجماع؛ لأجل ثوران 
الشهوة» كذكر ما يتعلق بالنساء» لا سبّما مع الإفحاش في حق بعض 
الناس» والصخب لا يفسد الصوم» والاعتناء بذكر ما يفسد العبادة آهم 


)۱( في الأصل : «في معنى)» والمثبت من (ت) . 

(۲) «ت): «والانتقال») . ) 

(۳) من قوله: «فإن الذي ادعيته. . . » إلى قوله: «من الأدنى إلى الأعلى» 
مکكررة فی (ت» . 


. «ت»: «الذي يتعلق» بدل «المتعلق)‎ )٤( 


۲۰۹ 


من الاعتناء بذكر ما لا يفسدهاء فلم بُترك؛ لشدة الاهتمام بذكرهى 
وانتقل إلى الصخب. الذي هو أخف؛ لأجل تأكيد النهي كما ذكرناه» 
وحصل الجمع بين ذكر الأهم وبين الترقي ؛ لتأكيد النهي . 

الثامنة عشرة : قوله - الاخ _: «فليقل : إني صائم» ا ارو صائہ) 
لا بُحمل الثاني على التأكيد ؛ لأن التأكيد اللفظي إعادة اللفظ أو مرادفه؛ 
کقوله تعالی : # أو لَك اول @ م أو لك فأو [القيامة: ۳١‏ ۳]» 
بخلاف قوله : ا اة )ما لماقة€[الحاقة: ]۲-١‏ . 

وقوله: «إني امرؤ صائم» ليس كذلك» وقد ورد في بعض 
الروايات : «إني صائم إني صائہ»» وذلك تأكيد جزماً. 

فنقول : أما ی صائم) فد نجرة غلل فاغدة وهو : ان الحكم 
العاف ال لدر ات د كن الو ا مها ا اا ا 
E E O‏ 
لمن اخس وجاد في كلامه: آنت تقول هذا ؟! والمقصود صفاته 
المقتضية لذلك الإحسان» ولعل من هذا" - والله أعلم -: اورسك 
عات 4€[الأنبياء : ۹4 وقول الراجز : 


)۱( رواه مسلم E ORE /۱۱٥۱(‏ الصيام» باب : اللات للصائم» 
من حديث أبي هريرة طل . 

(۲) «ت»): «منها) . 

)۳( فى الأصل : «لهذا». والمثبت من (ت» . 


11٩ 


LS [n] EE 
TT 
فعلاً لا يليق به : أنت تفعل هذا ؟! تريد: أن وصفة ينافي ذلك الفعل.‎ 
فإذا تكرر هذا“ فتكون «إني صائم»“ [إشارة]“ إلى منافاة‎ 
صفته» التي هي الصومُء للرفث والفحش.‎ 

وأما قوله : «إني امرؤ صائم» ففيه معنى آخر: وهو منافاة الرفث 
للصوم على سبيل العموم في حق كل امرىء» والإشارة إلى التعليل في 
امتناعه هو؛ لأنه من جملة أفراد ذلك العام الذي علق به الحكم» 
فالأول" يرجع إلى أمر يختص به» والثاني“ يرجع إلى عموم يدخل 
هو تحته . 


)١(‏ «ت): «فإنى». 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) صدر بیت منسوب o‏ لجاً التيمي› کما في «الأصمعيات») (ض: «(٤‏ 
وقد آنشده ابن الأعرابي في «نوادره)» كما ذكر البغخدادي في «خزانة 
الأدب)» وعجزه: 

مُندَخّة المُراة وادقاتها 

)€( أف إني صائم › إِني صائم . 

. ا الثانية‎ )٥( 

)٦(‏ سقط من (ت». 

(۷) آي : إني صائم . 

(۸) أي: ٳني امرؤ صائم . 


فإن قلت : فمن آين تأخذ العموم في : «إني امرؤ صائي»(“؟ 

قلت : لأن المقصود النتيجة»› وهو آن هذا الذي سَبَ» أو قوتل› 
ا0ل وا ق ا 
[آن]' کل امریء صائم لا یرفث ولا یصخب» فیکون التقدیر هکذا: 
إني امرؤ صائم» وکل امریء صائم لا يرفث» فأنا لا أرفث . 

فلا بد أن يكون العمومٌ حاصلاً في (کل امریء صائم لا يرفث) 
حكماً وشرعاً؛ لأنه لو لم يكن عامَاًء وانقسم الحال فيه إلى صائم له 
الرفث» وصائم ليس له الرفث» لم يلزم أن يكون هذا المسبوت 
لايرفث. 

التاسعة عشرة: فائدة الأمر بهذا القول: تذكير“ النفس بالحالة 
التي وجد ما يُذهل عنهاء ويغيبها عن الذهن» وهو المسابة المقتضية 
لثوران الغضبية» إت ایی اَمَو إا مَسَهمْ طب مى ليطن 


SS‏ ر ار 


َر دا هم مرون €[الأعراف : ۲۰۱]؛ آي : - والله أعلم - تذكروا 


وما يجب أن يكون الإنسان عليه من الحياء منه. 


)١(‏ في الأصل: «كل امرىء صائم»» والمثبت من (ت». 
(۲) زيادة من «(ت») . 

(۳) زيادة من «(ت» . 

(6) في الأصل: «المنسوب)» والمثبت من «ت». 


. («(ت»): «تذكر)‎ )٥( 


1۲ 


العشرون: فائدة التكرار لهذا القول: تأكيذ المعنى في النفس› 
وتقريب النفس إلى الامتناع مما ينافي الصوم. 

وفك ورد الشرع بالتكرار بالأذكار» وفائدته - والله أعلم -: أن 
الوساوس والغفلاتِ كثيرة الطروق للقلوب» والمقصودٌ بالذكر 
الحضورٌ ومُواطأة القلب للسان» فإذا كثرت أعداد الذكر رجي أنه 
ا ها الوه ورم راح خير الك رالات 
الموعود؛ «مَن استغفر الله غفر له» . 

الحادية والعشرون: إذا كان المقصود تذكار التفس بما يُمنع عنهء 
فلو قال قائل : فلم حص قوله : «إني صائم»» مع آنه يمکن أن يقال لفظ 
آخر يقتضي منع النفس" من ذلك المنهيح" عنه؟ 


قلغا : فيه آمران : 


أحدهما: الجمع بین الع الشرعي في الصوم» والإأشارة 


)١(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى» (۹۹۸۸)» وفي «عمل اليوم والليلة) 
(ص: ۲۱۲)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۲/⁄/ ۳۸۸)» 
والطبراني في «المعجم الأوسط» »)۲۹۲١۱(‏ وفي «مسند الشاميين 
»)۲٤۲۱۸(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)1۷۳١(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء وإسناده ضعيف جداً. وقال أبو حاتم: هذا خطاًء 
الصحيح عن ابن عمر موقوف» كما في «علل الحديث» (۲/ .)١۱۸۳‏ 

(۲) «ت»: «ذلك للنفس». 

(۳) (ت»: «للمنهى» . 

)٤(‏ في الأصل: «الأمر»» والمثبت من «ت». 


1۳ 


إلى مناسبة المعنى اللغوي له أيضا؛ لأنه للإمساك. وإذا كان إمساكاً 
فليقتضٍ” الإمساك عن المسابة» وليس كذلك الألفاظ” التي تمنع من 
غير إشعار المناسبة اللغوية . 

[و]"الثاني : الدلالة على أن مقتضى الصوم الإمساك عن هذه 
الآمور» ولو ذكر لفظ آخرٌ لا يدل على أن ذلك مقتضى الصوم» لم 
يقم مقامَه؛ كما لو قال : اني أحاف الله أو إن هذا فعل قبيح» فإن هذا 
e‏ مقتضى الصوم بخ هذه الأمور المنهي 
عنها؛ لاشتراك جميع المخالفات في ذلك . 


و 


الثانية والعشرون: أمرَ بأن يقول: «إني امرؤ صائم» مطلقاًء وقد 
يكون السَابٌ له صائماً أيضا؛ كما في الصوم المفروض» أو 
المستحب» إذا علم به» فكان يمكن أن يقال [له]“: إنك صائم 
فاترك ما فعلت» ولم يؤمر بذلك» لكن أمر بقوله : (إني صائم»» ولعل 
السب فة آنا إن جعلاهة ا القرل قرلا انا م غا ي الا اا 


وإن جعاناه قولا لفظياً» ففيه وجهان : 


)١(‏ في الأصل : «فليقض)» والمثبت «(ت». 

(۲) في الأصل: «وليست كذلك الأفعال»» والمثبت من «ت». 
(r)‏ سقط من (ت» . 

. سقط من (ت»‎ )٤( 

(۵) سقط من «(ت» . 


أحدهما: أن اهتمامه بنفسه ليردعها بعد وجود الداعي إلى الفعل 
أولى» فإنه أقدر على الصبر والانتفاع بموعظة نفسه من اقتداره على 
انتفاع غیره بوعظهٍ. 

والثاني : أن فيه تعريضا لساب بأنه قعل خلاف مقتضى عبادته 
فكأتّه يقول : آنا صائم فأترك ما لا“ ينبغي» لا كما فعلت أنت من ترك 
ما ينبغي مع كونك صائماً» وهذا کما تقول لمن تريد عتبه عند 
محاورته: [و] أنا أخاف الله ؛ ا ا بالمعصية»› 
والله أعلم . 

الثالثة والعشرون: قوله - اتخ - في هذا الموضع› وفغا لا حصي 
من المواضع : «والْذِي نفس محمد بيده»» أو «والذي نفسي بيله»» 
مقصوده : تأكيد الإخبار بالقسم» وهذه فائدة القسم كله ولکن بُحتاج 
إلى فائدة تخصيص هذا القسم المخصوص”"» وهو قوله - اتل -: 
«(والذي نفس محمد بيده » وفائدتةٌ: ضم التأكيد في وقوع المخبر عنه 
بمطلق القسم» إلى التأكيد بالصدق في الإخبار بذكر كون النفس بيده 
وقادر عليهاء فتأمله. 

الانت والو ةة ل ل عن تفضيل الحلوف على أطيب 
الطيب؛ كما جاء في الحديث: «وهو أطيب الطيب»“؛ يعني : 


)١(‏ في الأصل: «كما»» والمثبت من «(ت». 


(۲) زيادة من «(ت) . 


(۳) «ت»: «المخصص). 
)٤(‏ رواه مسلم »)۲۲٠۲(‏ كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: استعمال = 


10٥ 


المسك» وإذا كان يحصل التفضيل مما هو دونه في الدرجة من 
الروائح الطيبة» فالعدول إلى تفضيله بالنسبة إلى أعلى الدرجات في 
الطيب تأكيد لتعظيم فضيلة الخلوف . 

الخامسة والعشرون: التنزيه عن الجسمية ولوازمهاء توجب 
استحالة الاستلذاذ بالروائح في حى الله تعالى على الوجه الذي هو 
ثابث فينا. 

قال بو العباس القرطبي : لا بوم أن الله تعالى يستطيبُ الروائح 
وغلاها د كما تم ا من الل وال اة :د داك ن مناك 
افتقارنا واستكمال نقصناء وهو الغني بذاته» الكامل بجلاله 
وبقدسه» على آنا نقول: إن الله تعالى يدرك المدركات» ويبصر 
المبصرات» ويسمع المسموعات» على الوجه اللائق بجلاله" وكماله 
وتقديسه“ عن شبه مخلوقاته» وإنما معنى هذه الأطيبية عند الله 
تعالی: [آنھا])“ راجعة إلى آن الله تعالی ثيب على خلوف فم 
الصائم ثواباً أكثر مما يثيب على استعمال روائح المسك» حيث ندب 


= المسك» من حديث أبي سعيد الخدري طب . 
)١(‏ «ت): «ويلتذها». 

(۲) «ت): «وقدسه). 

(۴) في المطبوع من «المفهم»: «بجماله». 

(€) «ت): «(وتقدسه). 

. زيادة (ت)‎ )٥( 


(0) «ت»: «آنه» بدل «أن الله» . 


۲۹٦٢ 


الشرع إلى استعماله فيها؛ كالجُمَع والأعياد وغير ذلك ويحتمل أن 
e‏ اا ا 
يستطيبون ريح المسك› ان 

وأقول: لما كانت لفظة «أطيب» مذكورة في الحديث» كان من 
وظائف الشارح أن يعرض”' لمعناها» وينظر هل يمكن إجراؤها على 
ظاهرها المعلوم في العادةء أو لا؟ فإ لم يمكن نظر في وجه المجازء 
فهذا داع إلى بيان استحالة إرادة المعنى الظاهر منها عرفاً. 

الذى قاله من استحالة الاستلذاذ على الوجه المعلوم" في 
العرف متمق عليه بين المتكلم والمتفلسف المُشتركين ف ا 
وإنما اختلفا في اللذة العقلية» وليس هذا موضع الكلام على ذلك› 
وإنما يجوز هذا الظاهر الحشويّ المصرّح المبرح بالجسمية*» 
والإلغاء للغيرية“. 


.)۲٠١- ۲٠١ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) «ت): «يتعرض) . 

(۳) (ت»: «المعلوم غ 

)٤(‏ في الأصل: «أجسمية)» والمثبت من «ت). 

() نسبة الاستطابة إليه 8# كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه» فإنها استطابة 
لا تماثل استطابة المخلوقین» كما أن رضاه. وغضبه وفرحه وکراهیته وحبه 
وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك کما آن ذاته 8# لا تشبه ذوات 
خلقه» وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعالھم»› انتھی . هذا کان بعض کلام 
الإمام ابن القيم في رده على من تأول هذا الحديث وأخرجه عن حقيقة 
لفظه . وانظر: الوجه الثالث من الكلام على هذا الحديث والتعليق عليه . 


1¥ 


a Eo al 
عن أكثرية الثواب» فهو عندي مجاز بعيد؛ لأنهما إنما يشتركان في‎ 
معنى الأكثرية» وكونِ كل واحد منهما مطلوباً مرغوباً فیه» وهاتان‎ 
. علاقتان عامتان بعيدتان عن محل التجوز“‎ 

والعلاقة كلما ضعفت بعد المجاز» وبالعكس» هذا من جهة 
النظر إلى القرب والبعد من حيث هو هو . 

وقد يقوم معارض يمنع من هذا الضعف ويُحسَُنْ المجازء ألا 
ترى إلى قول الشاعر [من الرجز]: 

صَارَ الريدٌ في رؤوس العيدان 

فإنه تراه - وإن بعدت العلاقة فيه - إذا“ نظرت إلى معناه» وهو 
أن الزرع ينبت» فيسنبل”» فيبدو صلاحه» فيْعالَّحٌ إلى أن يصير ثريد 
)١(‏ «ت»: «وفأما». 
(۲) في الأصل: «على»» والمثبت من «ت». 
)۳( في الأصل : «التحرز)» والمثبت من «(ت). 
(6) تقدم ذكره (۱/ »)۳۲١‏ وقد قال بو حيان الأندلسي ناظماً: 

الل لاا ت ا ,و ن 

لإببدمنعلاقةتكون بينهماتقرب أوتبين 

او الع اة حار ا دی رووس الد 

ااا > عا 1 ا ےی لا 
() «ت»: «إن». ۰ 

(0) في الأصل: «فيسبل»» والمثبت من «ت)» ويسنبل : يكون له سنبل . 


۲۹۸ 


وجدت العلا دة وقدوك نا انلك مرج ضعت المجار فن 
حيث هو هو؛ لأن البعد يعسر على الذهن الانتقال من محل الحقيقة 
إلى محل التجوز» وبالعكس فى القرب» لكن الذي حسّن هذا أنه لما 
قال : 
صّارَ اليد في رؤوس العيدان 
أخبر بأمر يبطله الحسٌ» فتشوّفت النفسٌ إلى وجه ما حكم به» 
فإذا ظفرت به» أدركته إدراك المتكسب الظافر بمطلوبهء فالتذت به. 
وإذا نظرت إلى قول الأخر 1[من الطريل]: 
وال الا اا ت لي ةجر 
وأخطاً سرب الوحش من ثمر النبع 
ومعناه : أن" النبع بُعمل منه القسي»› ویرمی عنها» فتؤخحذ سرت 
الوحش» فتكون ثمراً للنبع بهذا الاعتبار» ونظرت فيه محلاً للقبول» 
لكنه ناقص عن درجة : 
ار اليد في رؤوس العيدان 
والسبب فيه : أن الذات التي" صارت ثريدا في رؤوس العيدان 
)١(‏ «ت): («تشوفت»). 
(۲) «تث»: «فإن). 
(۳) في الأصل: «الذي»» والتصويب من «(ت». 


۲۱۹ 


ج و ت س ال فا ا وجا ی رت ال ا 
إلى (رؤوس النبع). 

والوليد الذي آراده: هو آبو عبادة البحتري» والبيت الذي آشار 
إلبه هو قول البحتري [من البسيط]: 

والبْع عُريان ما في رأسه ٩َ‏ 

وإنما اشتركا في وصف أعم» وهو التسبب إلى حصول المسبب» 
فانحط عن رتبة الثريد» فهذا مثال البعيد" العلاقة مع الاستحسان؛ 
لوجود المعارض لذلك الضعف . ) 

ووجوه الاستحسان والاستقباح في المجازات والاستعارات بعيد 
أن يتيسر الوقوف على كلهاء والتعبير عنهاء وأبعد منه تحرير الحدود 
لأنواعهاء والذي ذكره أهل علم البيان في هذا لا يفي بذلك. 

ثم نرجع إلى المقصود» فنقول: نجعل العندِيّة هاهنا - والله أعلم - 
عندية القيامة» أو عِندِة العلمء وک ال ن الحُلوفَ أطيب في 
القيامة» آو في علم الله تعالى؛ لأنه في يوم القيامة أطيب من ريح 
الت ع اذاف فال ج رة اغروت ك اة اك 


(۱) (ت»: «(وهو). 
(۲) انظر: «ديوان البحتري» (۲/ 40). (۳۷۹/⁄ »)٤‏ وصدر البیت : 


وعيّرتني سجال العُذم جاهلة 
(۳) «ت): «البعد). ) 
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يوم القيامة ؛ كما في دم الشهيد. 

وها الفضا © الذي ذکرناه يُقصد به أمران: 

أحدهما: بيان الحاجة إلى ذكر ما يتعلتق بعلم الأصول والكلام؛ 
تنبيهاً على" الجواب عن قول من يمنع الخوض في مثل هذا. 

والثاني : آنه إذا انقسم“ الحال في العلاقة بين القريب والبعيد» 
وآن البعد سبب للمرجوحية إلا لمعارض» وتبين“ كل ذلك احتاج 
أبو العباس إلى أن يبي العارضً المرجُح لتقرير حسن ما قال. 

وأما قول أبي العباس: ويحتمل أن يكون ذلك في حق الملائكة» 
يستطيبون ريح الخلوف أكثر مما يستطيبون ريح المسك. 

فإن أراد بذلك في الدنياء فهو حلاف ما جاء: أن الملائكة تتأذّى 
مما يتأذى منه بنو آدم» وما جاء: أن السواك مطلوبٌ لتطييب الفم 
بسبب الملائكة. 

وإن أراد أن يكون ذلك يوم القيامة» ففيه مجاز حذف 


المضاف ؛ آي : عند ملائكة الله . 


(۱) في الأصل : «وهو)» والمثبت من «(ت». 

(۲) آي : القدر الزائد الذي يمكن أن يعد استطراداً. 
(۳) في الأصل: «عن»» والمثبت من «ت». 

() في الأصل: «أيقنتم» . 

. «(ت) : «وبتبين)‎ (٥( 

(0) «ت»: «ذلك يكون» . 


۲۲١ 


(1) 


وعلى ما قلناه لا حاجة إلى هذا الحذف” . 


قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله : وقد اختلف فى وجود هذه الرائحة 
من الصائم» هل هي في الدنياء أو في الاخرة؟ على قولين» ووقع بين 


الشيخين الفاضلين أبي محمد عز الدين بن عبد السلام وأبي عمرو بن 
الصلاح في ذلك تنازع» فمال بو محمد إلى أن تلك الرائحة في الاخرة 
خاصة» وصنف فيه مصنفاً رد فيه على أبي عمرو» وسلك أبو عمرو في 
ف شك ای ان بن اة ف ا ت عاب نلك 
فقال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح 
المسك» ثم ساق حديث الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن 
النبي يي: «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. . ٠.‏ الحديث. ثم قال: قال 
آٻو حاتم : شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقاً 
بينهم وبين سائر الأمم» وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوف 
آفواههم أطيب من ريح المسك» ليعرفوا من بين ذلك الجمع بذلك العمل 
جعلنا الله تعالى منهم. ثم قال؛ أي: ابن حبان : ذكر البيان بأن خلوف فم 
الصائم قد يكون أيضاً من ريح المسك في الدنيا. 

واحتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة . 

ثم قال ابن القيم : وفصل النزاع في المسألة أن يقال: حيث أخبر النبي يلا 
بأآن ذلك الطيب يكون يوم القيامة؛ فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب 
الأعمال وموجباتها من الخير والشرء فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف 
على المسك» كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك» 
وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية» ويظهر فيه قبح 
رائحة الكفار وسواد وجوههم› وحيث أخبر بان ذلك حين يخلف وحين 
يمسون؛ فلاأنه وقت ظهور أثر العبادة» ويكون حينئذ طيبها على ريح 
المسك عند الله تعالى وعند ملائكته» وإن كانت تلك الرائحة كريهة 
للعباد» فرب مکروه عند الناس محبوب عند الله تعالى و بالعكس» فإن 
الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم» والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره = 


Y۲ 


۶ ۽ 


السادسة والعشرون: رأيث مَنْ يَستبعد أن الفرح عند الفطر بنيل 
المأكول والمشروب»› E‏ هك لر غو ان ون مدز 
معنية في هذا الموضع مقرونة بالفرح عند لقاء الله تعالى . 

واقتضى ذلك : أن يحمل الفرح بالفطر على أن المراد الفرح 
بكمال عبادته وصومه؛ ليرجع ذلك إلى ما يناسب أحوال المتدينينء 
والتعظيم المقصود المناسب للاقتران بالفرح بلقاء الله تعالى . 

وذکر“ احتمالٌ آخر: وهو أن تکون الفرحة عند إفطاره بما يجب له 
من الثواب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعز» وفرحه يوم القيامة بما يصل 
إليه منه» فان ما وجب له من فضل [الله] لن يخلفة الله إياه. ٠‏ 


= ورضاه ومحبته» فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندناء فإذا كان يوم 
القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية» وهكذا سائر آثار الأعمال من 
الخير والشر» وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الاخرة» وقد يقوى 
العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض آثره على العبد في الدنيا في الخير 
والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة» فهذا فصل الخطاب في هذه 
المسألة» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. انظر: «الوابل الصيب» 
لابن القيم (ص: (EET‏ 
وقد ذكر الدميري في «حياة الحيوان» (۲/ )٦۷١‏ هذا الخلاف بين الشيخين 
ابي محمد وآبي عمرو» ثم قال» والذي ينبغي آن يعلم آن جميع ما وقع فيه 
الخلاف بينهماء فالصواب منه ما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام» 
إلا هذه المسألة» فإن الصواب فيها ما قالة الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح 
رحمهم الله . 

)١(‏ في الأصل: «ذلك»» والمثبت من «ت». 

(۲) زيادة من «(ت») . 


۳ 


وفيه احتمال آخر: [وهو]“ أن الفرح بأن له عند فطره دعوة 
مستجابة» وله يوم القيامة فرحة بالثواب والجزاء. 

وذكر آخر: وهو أن للصائم فرحتين» أحدّهما عند الإفطار» وهو 
ای ا ا ر ت ا ولم يأذن له في وصل 
الليل بالنهارء فیتعښّل هلاکه» لکنه» وإن تعرَّضَ بالصيام للهلكة» فقد 
رضي الله تعالی منه [بما]" دونهاء أو مثله؛ ليزداد خير وبرا“ في يام 
مهلته“» فله بهذا البر الوارد عليه من الله - تعالى - فرحة» وبما يرد 
عليه يوم القيامة من الثواب فرحة؛ ذكره الحليمي° 

وهذا کله عندي ليس بالقوي لوجهين : 

أحدهما : آنه صح في بعض الروايات : فرح بفطرهِ» وإذا لقي 
ره فرح بصومه»» وظاهر هذا: أن الفرح بنفس الفطر . 

والثاني : أن اباط النفس بسبب نيل ما يزيل الحاصل بسبب 

الصوم من الجوع والعطش» وهذا الأمر الطبيعي يمكن أن يعبر عنه 
بالفرح» وتكون الفائدة في اقترانه بالفرح بلقاء الله تعالى تحقيق وقوع 
(۲) «ت»): «عليه بنفسه) . 


(۳) زيادة من (ت» . 


(6) في الأصل: «ويرى». 
(0) سقط من (ت» . 


(0) انظر: «المنهاج» للحليمي (۲/ .)۳۷٤‏ 


۲٤ 


المرعر د ههن ال اف اا الي اه ال خا 
وخا دي : أن الفرح بلقاء الله تعالى محققّ الوقوع في الآخرة؛ 
كقرينه من الفرح عند الفطر في الدنيا حساً ووجودا. 

الان والعثرون هاه طا اديا ت ها ادغات وهر 
آن يُطلبَ الجمع بين شيئين يبعد الجمع بينهما في الذهن» فيمكن أن 
يقال هاهنا على هذه الطريقة : في أي شيء يجتمع قوله تعالى : وم 


4 
و ر ر ت ہے ص و 


کب جاب الفري اذ قَصبْسا إل موی آلذمر و ش وكا أفعَأنا 


ے ژر کک کا کے ا م رص 


قافا لامر €[القصص ٤٥ ٤٤:‏ وبين قوله - اك -: «فإن 
ا چا ا قاتله فليقل : E‏ صائم)؟ 

فيجاب عنه: بأنهما يشتركان في إقامة السبب مقام المسبب. 
ان أن طول العمر للقرون سبب لعدم علمهم بما كان» وعدم 
علمهم [سبب]' لاوٍيحاء" إليك بما كان؛ للمصالح المتعلقة بذلك 
الوحي» وسببٌ السبب سببٌ» فيكون طول العمر سبباً للإيحاء» فكان 
الأصل في هذا الكلام : وما كنت بجانب الغربي» فأوحينا إليك بما 
كان» فوضع (تطاول العمر بالقرون) الذي قررناه آنه سبب الوحى“ 
موضع (أوحينا إليك). 

وكذلك في الخد فان ات اخد ار فنا فليقل : إني 
(1) زيادة من (ت» . 
(۲) «ت»: «الإيحاء» . 


(۳) («ت»: «للوحى» . 


Yo 


صائم»» تذكار النفس بأته صائة سببٌ للسكوت وعدم الجواب» 
فوضع (إني صائم) الذي هو سبب موضع (فلا يسب”'). 


# *# * 


# الوجه السابع : في الفوائد والمباحث سوى ما تقدم› وفیه مسائل : 

الأولى : فيه إطلاق لفظ (الابن) على غير ولد الصلب من ولد 
الولد» ولا حلاف في ذلك» وإنما اختلف في كونه حقيقة أو مجازا 
وانبتی عليه من مسائل الفقه: ما إذا وَقفَ على ولده؛ هل يدخل فيه 
ولد ولده؟ 

ورجح الماوردىٌ عدم الدخول» واذعى : أن الحقيقة في (الولد) 
ولد الصلب» وأن إطلاقه على ولد الولد مجاز؛ هذا معنى كلامه» وإن 
لم یکن بلفظه. 

الثانية : فيه الفضيلة الباهرة لعبادة الصوم» وفي ذلك أحاديث غير 
هذا في الصوم المطلق» والصوم المعين؛ لأنه لا شك أن وصف 
الفعل بالأوصاف المرغبة فيه دليل على طلبيته. 

وقد ذكر هاهنا أشياء من ذلك ك: إضافته إلى الله تعالى» ووعد 
الجزاء عليه» وعدم در اشرات ل ا والثناء على فاعله؛ 
لكونه يدع الشهوة والطعام لأجل الله تعالىء والفرح عند لقاء الله 


)١(‏ («(ت): اتس»). 


۲٢ 


تعالی» [و] کل هذه دلائل على طلبیته وشرفیته . 

الثالثة : الألف واللام في «الصوم» يجوز أن تكون لتعريف 
الماهية» فتدلًٌ على فضيلته من حيث هو هو» ويحتمل أن تكون 
للعموم بناءَ على آن الألف واللام في الاسم المحلى بهما للعموم» 
ويحتمل أن تكون للعهد» والمعهود هو الصوم الشرعي . 

الرابعة : الصوم ينقسم بحسب الحكم الشرعي أقساماً: 

واجت؛ كرمضان والكفارة. 


ومحظور؛ كصوم العيدين . 
ومکروه؛ كصوم يوم الجمعة منفردا وكصوم يوم الت عل 
بعضهہ” . 


ومندوت؛ كعاشوراء» وعرفة» وغيرهما. 


. زيادة من (ت»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «ذلك هذه»» والمثبت من «(ت». 

(۳) روی آبو داود »)۲٤۲١(‏ كتاب: الصوم» باب: النهي أن يخص يوم 
السبت بصوم» والترمذي »)۷٤٤(‏ كتاب : الصوم» باب: ما جاء في صوم 
يوم السبت وقال: حسن» وابن ماجه (١۱۷۲)ء‏ كتاب: الصيام» باب: 
ما جاء في صيام يوم السبت» من حديث عبد الله بن بسر» عن أخته: أن 
النبي ييه قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم...» 
الحديث قال فيه أبو داود: منسوخ» ونقل عن مالك آنه قال: هذا كذب» 
وقد أعل الحديث بالاضطراب› كما فى «التلخیص الحبیر» )۲۱١/۲(‏ 
وانظر : «حاشية ابن القيم على سنن ابي ذا .(EA/۷Y)‏ 


۷ 


وأما المّباح ؛ بمعنى : التساوي» فليس في الصوم المترجح جانبة. 
فينبغي أن ينظر في حال الصوم بالنسبة إلى هذه الأحكام» 
وإلى الألف واللام؛ هل يجب أن يكون مخصوصاء أو مقيداء أو 
مطلقا؟ 

الخامسة: أما إذا جعلنا الألف واللام للعموم فهو مخصوص ؛ 
لأنه يخرح منه“ الصومٌ المحرم والمكروه. 

وإن جعلناهما لتعريف الماهية» وتعليق الطلب بمطلقهماء فيقي 
بما عدا الصور المنهي عنها. 

وإن جعلناهما للعهد» والمعهود الصوم الشرعي السالم من 
النقائص» فلا تخصيص ولا تقييد. 

وينبغي أن يلتفت في هذا إلى معنى «لي» الذي تكلمنا فيه. 

السادسة: سألني بعض من ينسب إلى الفضيلة - قديماً - عن 
الجمع بين قوله - اخ - عن الله تعالى : كل عمل ابن آدم له إلا 
الصوم»» وبين قوله - ا -: «قسمْث الصلاة بيني وبين عبدِي 
و ولعبدي ما سأل»"» [و] وجه الحاجة إلى الجمع: ُن 


. «(ث): (عنه»)‎ )١( 

(۲) («(ٿت»: ((فينبغي) . 

(۳) رواه مسلم .)۳۹۰٥(‏ كتاب : الصلاة» باب: وجوب فراءة الفاتحة في کل 
ركعة» من حديث أبي هريرة له . 

. سقط من «(ت»‎ )٤( 


۸ 


حديث الصوم [يقتضي]' أن لا یخرج من أعماله كلها عن کونه له إلا 
الصوم» وحديث الفاتحة يقتضي أن يخرج بعض عمله غير الصوم عن 
کونه له. 

والجواب عنه: أن المعنى في اللام مختلف» ففي حديث الفاتحة 
هي محمولة على أن بعض معاني ألفاظ الفاتحة مختصلٌ به» ومتعلق 
ببخصوصيته ؛ كالعبادة وسؤال الهداية . 

واللام في حديث الصوم على غير هذا الوجه» على ما ذكرناه في 
الوجوه السابقة» وعلى ما اخترناه أنها دالة على التقدير في الثواب 
بجميع أعماله إلا الصوم. 

فلا تجامُع» ولا تعاض" وهذا الوهم الذي وقع للسائل سببه 
الاشتراك في معنى اللام. 

السابعة: لا شك أن مقصود الكلام الترغيب في الصوم بسبب 
ترتب الجزاء عليه» فيكون ذلك دافعاً لما يقوله المتأخرون من 
المتصوفة : إن العبادة لطلب الجزاء مرتبة مرغوب عنهاء أو مذمومة»› 
حتى يقال: إن العامل للجزاء كالأجير»ء وإنما الطريق العمل لوجه الله 
تعالی» وامتثال أمره. 


(۱) سقط من (ت» . 
(۲) «ت»): «الأعمال». 
(۳) «ت»: «فلا تعارض ولا تجامع» . 


۲۹ 


وإنما قلنا: إنه يكون دافعاً لما قالوه» أو معنى ذلك؛ لأن ذلك 
بطل الترغيب بذكر الجزاء على الأعمال» مع أن المعنى عليه جزماً. 

وهذا في ألفاظ الشرع كثير جداء [نعم]“ لو قيل : إن غيرّه أعلى 
منه» فقد يسلم ذلك» وأما أن يكون هذا في محل الذم والاستكراه» فلا. 

الثامنة : في رواية وكيع› عن الأعمش: «الصومٌ لي وآنا أجزي 
بهِ» يدع شهوته“ وطعامَةُ من آجلي» . 

وهذه الجملة التي هي: «يدع شهوتة وطعامَةٌ من أجلي» تقتضي 
التعليل بها لما سبقها؛ أي: تقتضي تعليل ترتب الجزاء على هذا 
الأمر؛ أعني: ترك الشهوة والطعام لأجل الله تعالى» [والجمل] قد 
تفيد معنى التعليل كثيرا. 

التاسعة : وصف العام بالخاص غير جائز» وبعبارة“ المنطقيين : 
حمل الخاص على العام غير سائغ» فلا يقال : الحيوان إنسان» وإطلاق 
العام للإرادة" الخاص مجاز» لا [على]" سبيل الحقيقة“ . 


. زيادة من (ت»‎ )١( 

(۲( «(ت» : «(شهواته» . 

)۳( وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم )١٦٤⁄/١١١١(‏ عنده. 
)٤(‏ زيادة من (ت» . 

(0) «ت»): «وعبارة). 

0( في الأصل : «على»» والمثبت من «(ت» . 

(۷) زیادة من (ت» . 

(۸) انظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني (۷۷۳/۲). 


۳۰ 


وإذا كان كذلك» فيظهر بهذا" وبما ذكرناه من التعليل : أن 
الإمساك الذي لا يكون بهذه الحالة - أعني : أن يكون 1لا] لأجل الله 
تعالى - لا يكون صوماً شرعياً؛ لأنه لو انقسم الصوم الشرعي إلى 
ما يكون بهذه الصفةء وإلى ما لا يكون كذلك”» كان فيه وصف العام 
بالخاص» أو إطلاق العام وإرادة الخاص» والأول: غير سائغ» 
والثاني : ليس بحقيقة» والأصل عدمة. 

العاشرة: فيخسْن هذا في“ أن يقول القائل : الحديث يدل 
على اشتراط النية في الصوم؛ لدلالة ما ذكرناه من لزوم التعليل» 
وامتناع وصف العام بالخاص» أو لزوم المجاز من إطلاق العام للإرادة 
الخاص» مع أن الأصل في الإطلاق الحقيقة» على أن ما ليس بهذه 
الصفة ليس صوماء ولا يمكن أن يقال: إنه ليس صوماً لغوياًء فيتعين 
أن يكون المنتفي الصوم الشرعي» إلا أن فيه بحثاً ونظراًء نذكره في 
الا ا 

الحادية عشرة: إذا قيل : افعلٌ كذا لكذاء فله معنيان: 

أحدهما: أن تكون اللام تعليلاً للأمر بذلك الفعل . 


(۱) «(ت» : «بها» يبدل «بهذا) . 

(۲) زيادة من (ت» . 

(۳) في الأصل: «كان كذلك»» والمثبت من «ت». 
€3 في الأصل : «(فيحل)» والمثبت من (ت» . 
)0٥(‏ في الأصل : «إلى»» والمثبت من ((ت). 


۲۳1 


فإذا قلنا : 2 وکان E‏ 
a‏ 

فظهر الفرق بين التعليل للأمر» وابين] الأمر بالتعليل» وكذلك 
نقول: في باب مدح الفعل» وتعليل مدحه بعلة بلفظ (أجل)؛ أو 
ما فی معناه. 

وإذا ہت هذا رل تعالی : يدع و وطعامه من آجلي»› 
يحتمل آمرين : 

أحدهما: أن يكون تعليلاً للأمر؛ أي : أنه فعل ذلك بسبب أمري له 
بالصوم» فلا يلزم أن يكون فعل ذلك معللاً لفعله بأنه لأجل الله تعالى . 

ويحتمل المعنى الأخر۳› وهو أن یکون ممدوحاً على کونه فعل 
ذلك لأجل الله تعالى ؛ أي : مقصود آنه كونه لله تعالى» فعلى هذا الثاني : 
يمكنٌ الاستدلالٌ الذي ذكره القائل» وعلى الوجه الأول: لا يصح . 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 
من هنا بداية المسألة «الثانية عشرة» فى «ت». والمسألة الثانية عشرة كما‎ )۲( 
. هي في الأصل سقطت من «ت»‎ 


(۳) «(ت): مى آخر» . 


۳۲ 


[الثانية عشرة: الأمر بالإخلاص» الكلام فيه كالكلام في النية 
سواء]. 

الثالفة عشرة : ويتعلّق بهذا الذي تَقدَم: أن إضافة العبادة إلى الله 
تعالی بالنرة ؛ هل تجب› (e‏ ؟ 

والمراد: النية بالفعلء لا بالقوةء وفى المسألة خلاف" بين 
الفقهاء مذكور في الصلاة. 

الرابعة عشرة: قد تقدم من الكلام في معنى كونِ الصوم جت 
ما يهدي إلى ما يرشد إليه اللفظ من التعليل لعدم الرفث والصخب› 
کر ج دعل خب الغا ال فاا ف كر تة ب هل هو 
راجع إلى آمر شرعي› او آمر وجودي؟ فتأمله . 

الخامسة عشرة: في مقدمة لغيرها: اختلف الناس في الكلام؛ 
هل هو حقيقة في الألفاظء مجارٌ عن المعنى القائم بالنفس مجارً 
إطلاق لفظ الدليل على المدلول» أو هو حقيقة في المعنى القائم 
بالنفس» مجارٌ فى اللفظ مجارَ إطلاق لفظ المدلول على الدليل» أو 

مارا ا 

رج بعض [المتكلمين من] ° المتأخرين المثبتين“ لكلام 


(۱) سقط من (ت» . 
(۲) «ت»: «أو). 

(۳) «ت»: «اخحتلاف) . 
)٤(‏ زيادة من «(ت» . 


(6) (ت»): «المنتسبين» 


۲۳۳ 


النفس كونة حقيقة في اللفظ . 

السادسة عشرة: من يجعله حقيقة في اللفظ يحمل عليه قوله - اكان : 
«فليقل : إني صائم» عملا بالحقيقة» ومن يجعله حقيقة في كلام النفس 
يحمل اللفظ عليه" فلا يكون مأمورا بقوله لفظاًء والمجاز على كل 
مذهب سا تغ في أن يَجعلَ أحدهما مراداً من الأخر. 

السابعة عشرة: اختلف الفقهاء في أنه يقول ذلك جهراء أو 

[]“» على أقوال: 

الثها: الفرق بين الصوم الواجب والنفل» ففي الواجب يجهر 
به؛ لعدم الخوف من وقوع الرياء» وفي النفل يُسرٌ؛ آي : e‏ 
للخوف من ذلك . 

o i E SE‏ وأما 
الصوم الذې یختصٌ“ به بعض الناس؛ کالمنذور» فلا تناسبه فائدة“ 
الجهر به. 


(1) انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصبهاني» (١/۱۸۳)ء‏ و «البحر 
المحيط» للزركشي )١۱١١/۳(‏ . 

(۲) آي: على كلام النفس . 

(۳) زيادة من «(ت» . 

)٤(‏ انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي .)۲۹٥/۳(‏ وغ «المفهم» 
للقرطبي »)۲٠١/۳(‏ و«اشرح مسلم» للنووي (۲۸⁄۸)» و«فتح الباري» 
لابن حجر .)۱٠١/٤(‏ 

. في الأصل : «(يخص»» والمثبت من «(ت»‎ )٥( 

(( في الأصل: «فلا بد»» والمثبت من (ت» . 


٤ 


الثامنة عشرة: لا شك أن المقصود بهذا النهى عن سب 
المُسابٌ» وليس اللفظ دالا على ذلك بنفسه» لكنه معلوم جزماًء وإلا 
لكان هذا القول بالنسبة إلى هذا الأمر [أجنبياً]“ بمثابة أن نقول: قام 
رید» وقام عمرو› مما ل یناسب التعليل › ویکون الأمر بعدم ال 
مأخوذاً من مطلق تحريمه» فيبقى «فليقل: إني صائم» أجنيا معدوم 
المناسبة› والمعلوم خلافه. 

التاسعة عشرة: إذا كان المقصود هو النهى عن السب» فقد“ 
يُعطي ذلك أحكام صيغة السبٌ» حتى يدل ذلك على فساد الصوم 
بالست؛ كما لو قالوا: لا تسب في الصوم» بناءً على أن النهي عن 
الشىء يقتضى الفساد» لا سبّما فى العبادات . 

وإنما خرح على هذه [القاعدة]"؛ لأنه وإن كان النهي واقعاً 
على الست لكنه مخصوص بالصوم» فيكون الصومٌ الموصوف بأنه 
مسبوب فيه منهياعنه» فيخرج على أن النهي يقتضي الفساد؛ 
کما قلناه. 

أو لا بُعطى أحكام صيغة النهى<“؟ 

في هذا بحث؛ فيمكن أن يقال: [إتا] إذا جعلناه دالا على 
)١(‏ سقط من («(ت» . 
(۲) «تث): «(فقل) . 
(۳) زيادة من (ت» . 
)٤(‏ في الأصل: «السب»» والمثبت من «(ت». 
)٥(‏ سقط من (ت» . 


Yo 


النهي» فيعطى”“ أحكام النهي» ويمكن أن يقال: إن تلك الأحكام من 
لوازم الصيغة المخصوصة؛ أعني: لا تفعلْء وإنما يدل هذا على 
مجرّد ترجيح الترك» ويكون تحتم الترك من أحكام الصيغة 
المىخصوصة. 
صيغة الأمر في الوجوب؛ لأنا نرّلناه منزلتَةٌء فهو كما [لو]" لفظ“ 
به » أو يقال : إن التحتم من أحكام الصيغة المخصوصة ال ھی : 
افعلٌ مثلا؟ 

العشرون: إذا أعطيناه حكم صيغة النهي استدلٌ به من يقول: إن 
ذلك مفسد“ للصوم؛ لأن النهي يدل على الفساد» وقد قيل به؛ نسب 
إلى الأوزاعي» بل قد قيل بإفساد الصوم”» ويؤيد هذا قوله“ لل : «منْ 
ل يد قول الزور والعملٌ به» فليس له حاجة في أن يدع طعامةُ 


(1) («(ٿت»)»: «(فليعط» . 

(۲) سقط من (ت» . 

(۳) في الأصل: «لفظه»» والمثبت من «ت». 

. في الأصل : «على من»» والمثبت من «(ت»‎ (٤( 

(0) «ت): ايفسد»). 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)١٠١/٤(‏ 
(۷) في الأصل: «بقوله»» والمثبت من «(ت». 


۲۳٦ 


وشرابه)(» فانه یشعر آنه لم يبق معه إلا ترك الطعام والشراب» وذلك 
مجرَدة ليس بعبادة» وإذا انتفت العبادة انتفى الصوم . 

الحادية والعشرون: في بحث على هذا الاستدلال» وهو أن 
نقول : قولنا: المقصود من هذا الكلام كذاء يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن یکون ذلك الكلام e‏ للدلالة على ذلك 
[المعنى]' بالمطابقة E‏ 


ويحتملٌ أن يكون يدل عليه بطريق اللزوم» او السای: 
فعلى الأول : يقٌّْبٌ أن يكون اللفظ بمعنى ما دل عليه به» وان 
لل على نظر فيه. وعلى الثاني : لا يلزم ذلك› فتأمّله جیدا 
فبه تظهر صحة هذا الاستدلال» [أو عدمها] " . 
الثانية والعشرون: قوله - اليل -: «لخْلوف ذ فم الصائما دل 4 
الشافعيةً على كراهة السواك للصائم بعد الزوال» قال الشافعی - رحمه الله -: 
وأكرهة بالعشي ؛ لما أحبة من خلوف فم الصائم 
وقد حكينا عن جماعة من أهل اللغة: أن للف التغير من 
)۱( رواه البخاري (£ c(1۸A°*‏ کتاں: الصوم» ات من لم يدع قول الزور 
والعمل به في الصوم» من حديث آبي هريرة طه . 
(۲) زيادة من (ت» . 
(۳) سقط من «(ت» . 
)٤(‏ انظر: «الأم» للإمام الشافعي .)٠١١/۲(‏ وقد تقدم أن المختار عند الشافعية 
عدم الكراهة» كما ذكر النووي في «المجموع» .)۳٤١١/١(‏ 


۳۷ 


غير تخصيص» ومقتضاه لا يوجب تخصيص الكراهة بما بعد الزوالء 
إلا أن يُدّعى أن التغيير لا يحصل إلا بعد الزوال» والوجود قد 
لا يساعد على ذلك . 

أو يقال : إن التخيير قد يحصل قبل الزوال» [و]'لكنه لا يُسكى 
خلوفاً إلا بعد الزوال» وهو خلاف ما نقلناه عن هؤلاء الجماعة من 
أهل اللغة» ولا نعلم أحدا منهم خصَصَ الخلوف بما بعد الزوال. 

أو يقال : إن المراد تغيرٌ يحدث عن الصوم» والتغيرٌ الحادث عن 
الصوم إنما هو بعد الزوال. 

ولما استدل بالحديث بعض الشافعية قال: والخُلوف: بضم الخاء 
واللام» وهو الرائحة» وذلك يحدث من الزوال إلى آخر النهار“ . 

وهذا فيه آمران: ) 

أحدهما : النزاع في أن التغير عن الصوم لا يكون إلا بعد 
الزوالء فإن ذلك غير منضبط» وربما اختلف بحسب أمزجة الناس» 
وقوة المعدة وضعفها» وطول النهار وقصره. 

والثاني : أنه - على تقدير التسليم فيه - حرو عن الإطلاق» فإن 
تغير فم الصائم يحصل قبل الزوال جزماًء فيندرج تحت اللفظ» فإن 
كان ذلك مقتضيا لكراهة الإزالةء فاللفظ يقتضيه. 


(۱) سقط من (ت» . 


(۲) وانظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي »)۳٤١/⁄/١(‏ و «فتح 
الوهاب» لزكريا الأنصاري (۲۹/۱). 


Y۸ 


وتقييده“ ب: تغير يحدث عن الصوم؛ بخصوصه» خلاف 
الإطلاق» لكنه قد يؤخذ من جهة أن المقصود: إظهار شرف الصوم 
[والترغيب فيه» وذلك يناسب اعتبار سببية الصوم]"» وهذا الاعتبار 
لايدفع المنع المذكور. 

وعلى الجملة: فليس هذا بالظاهر القوة» والعمومات التي تدل 
على استحباب السواك عند كل صلاة» أو عند كل وضوء» تقتضي 
خلافةً» واقتضاؤها له أظهرٌ من الاستدلال على الكراهة بهذا 
الحديث؛ لما يحتاج إليه من المقدمات التي نهنا عليهاء ولان دلالة 
حديث الخلوف على ما ذكر ليست مقصودة» ودلالة استحباب السواك 
عند كل صلاة وعند كل وضوء مقصودة. 

والذي يقتضيه الظاهر : [أنه] ‏ حيث حصل مسكَى الخلوف؛ 
قبل الزوال» أو بعده» وثبت أن الحديث يقتضي كراهة إزالته» أن يثبت 
الحكم بثبوت الخلوف مطلقاًء وذلك بعد استيفاء النظر في الترجيح 
الات الال فل اجات ا ت ارات روا ا 
الزوال» وبين دلالة هذا الحديث» وقد بنا أوجه الترجيح انفاً. 

قال شيخنا بو محمد بن عبد السلام: وأمّا تحمل الصائم مشقة 
رائحة الخلوف» فقد فضله الشافعي - رحمه الله - على إزالة الخلوف 


(۱) فى الأصل : (ايقيده) » والمثبت من (ت» . 
(۲) زيادة من (ت» . 
(۳) سقط من (ت) . 


)٤(‏ «ت): «(وجه). 


۳۹ 


بالسواك› مُستدلا بأن ثوابه أطيبٌ من ريح المسك» ولم بُوافق 
الشافعيٌ على ذلك» إذ لا يلزم من ذكر [ثواب العمل أن يكون أفضل 
من غيره؛ لأنه لا يلزم من ذكر]“ الفضيلة حصول الرجحان 
بالأفضلية» آلا ترى أن الوتر عند الشافعي - في قوله الجديد - أفضل 
من ركعتي الفجر» مع قوله - ا -: «ركعتا الفجر خير من الدنيا 
وما فيها“"؟! وكم من عبادة قد أثنى الشرع عليهاء وذكر فضيلتهاء مع 
أن غيرها أفضل منها 

وهذا من باب تزاحم المصلحتين اللتين لا يمكن الجمع بينهماء 
فإن السواك نوع من التطهير المشروع لإجلال الرب؛ لأن مخاطبة 
العظماء مع طهارة الأفواه تعظيم لا بْسَكٌ فيه» ولأجله شرع السواك» 
وليس في الخلوف تعظيم ولا إجلال» فكيف يقال: إن فضيلة الخلوف 
تربو على تعظيم ذي الجلال بتطييب الأفواه؟ 

ويدل على أن مصلحة السواك أعظم من مصلحة تحمل مشقَة 
الخلوف قوله اة : «لولا أن أشقً على آمتي» لأمرتَهُم بالسواك عند كل 
صلاة"» ولولا أن مصلحته أت من مصلحة تحمل مشقة الخلوف» 
لخا اسقط ابات به لمشقته» وهذا يدل على أن مصلحتَةٌ انتهت إلى رتب 
الإيجاب» وقد نص على اعتباره بقوله: «لولا آن أشق على أمَتي» 
)١(‏ زيادة من «(ت» . 


3 


لأمرتهُم بالسواك عند كل صلاة». 


والذي ذكره الشافعى - ط4 - تخصيص العام بمجرد' الاستدلال 


المذكور المعارّض بما ذكرناه» ولا يصح قياسه على دم الشهيد؛ لأن 
المستاك مناح لربه» فشرع له تطهير فيه بالسواك› وجسد الميت قد صار 


جيفة غير مناجية› فلا يصح مع ذلك الإلحاق»› اھ : 


واعلم أن القول بأن إزالة الخلوف مكروهة لا يَلزمَه“ أن عليه 


ل ا م ارف ع ا الراك 


وقد أجاب المالكية - أو من آجاب منهم - عن الاستدلال بهذا 


الحديث من هذا الوجه: بأن الخلوف من المعدة» وأن السواك 


لا یزیله› فقال بعضهم : بل رده 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


(٦) 


فیقال عليه : إن ردت بكونه من المعدة: أل شه مشاه منهاء 


في الأصل : «لمجرد»» والمثبت من «ت) . 
انظر : «قواعد الأحکام» للعز بن عبد السلام .)٤-۳۳/۱(‏ 


في الأصل : «يلزم»» والمثبت من «ت». 


في الأصل : «ذلك تقديم»» والمثبت من «ت». 


جاء في هامش «ت»» «بياض» إشارة إلى و تتمهة للكلام بعد قوله : 
(امشقة السواك». 

انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (۳/٦١٠)ء‏ و «التلخيص الحبير 
لس حجر (1۲/۱) . 


فهذا صحيح ؛ لأن المعدة إذا خلت ارتفعت منها أبخرة تعلق“ باللسان 
والأسنان» فتغير رائحة الفم. 

فإن أردت بقولك : إن السواك لا يزيله : أن السواك لا يقطع مادته 
من المعدة» فهذا صحیح» لکنه لا يلزم منه آن لا يُزال ما علق باللسان 
والأسنان» فإن تجدّد من تلك المادة شيء آخر» کان حکمه حکم 
الأول في الإزالة. 

إن أرذتة أن الراك لا يزيل عا يعلى :السات والأسانء 
ووجد فیھماء فھذا لیس بصحیح“ 

وأما دعوى : أن السواك يزيده إذا كان من المعدة» فيحتاج مُدعيه 


إلى إثباته 
الثالثة e‏ قد ذكرنا: أن قوله تعالى: «يدعٌ شهوته 
وطعامه من أجلي» يقتضى ي : آن ما ليس كذلك فليس بصوم» وكذلك 


أيضاً يقتضي ^ : آن ما هو كذلك فهو صوم. 
فلو [قال]“ قائل : أجد من الحديث أن علة الربا في المطعومات 
الطعم؛ كما يقول الشافعي» وقرر ذلك بأن قال: إن كان الحكم 


(۱) «(ت) : «تتعلق) . 

(۲( في الأصل : «تجددت»» والمثبت من «(ت» . 
)۳( «(ت» : «فذلك غير صحیح) . 

. «ت»: «يقتضى أيضا»‎ )٤( 

(0) زيادة من (ت) . 


المعلق بالطعام يتعلق بالمشتق“ منه - وهو الطعم - لزم ما ذكرناهء 
لكنه كذلك» فیلزم ما ذکرناه. 

وإنما قلنا: إنه كذلك؛ لأنه إذا ثبت أن وجود المذكور يقتضي 
صحة الصوم لم يَجُرُ أن لا يكونَ الحكم المعلق بالطعام يقتضي تعليقه 
بالمشتق منه» وهو الطعم؛ لأنه لو لم يتعلق بالطعم لزم آن يحصل 
الصومٌ عند ترك الشهوة والطعام» واستعمال المشروب؛ كالماء مثلا 
وذلك باطل بالإجماع» ولا كذلك إذا علق بالطعمء فإنه يقتضي 
حصول الصوم عند ترك الشهوة والطعام والشراب جميعاء وإذا كان 
التعليق بالطعام يقتضي التعليق بالطعمية» وأن ذلك موجود في مسألة 
الرباء فتكون العلة هي الطعم . 

فيقال له: هذا مبنٌ على اعتبار لفظ هذه الرواية» وقد ثبت في 
رواية أخرى» فيج أن يضم ذلك إلى ما في هذه الرواية؛ لوجوب 
العمل بالروايتين معاًء فيبطل الاستدلال؛ لأنه مبني على ما اقتضت" 
هذه الرواية من الاقتصار على ذكر الشهوة والطعام. 

واعلم أت في هذا الوجه» وفي كثير من الوجوه التي نذكرهاء 
فنقول: إنه [قد]" تد على کذاء أو قد بُستدل بها على كذاء إِنما 
نريد بذلك النظر إليها من حيث هي هي» وهذا لا يناقضه» إلا آنها 
)١(‏ «ت»: «بالشهوة» . 


(۲) «ت): «(اقتضته) . 


(۳) سقط من (ت». 


۲4۳ 


لا تدل من ذلك الوجه» وأما أنه يکون هاهنا مان من خارج من 
العمل" بذلك الدليلء فلا يعارض دلالة ذلك من حيث هو هوء 
ولا ندعي أيضاً انتفاءَ المعارض الراجح» والمانع من العمل بذلك. 

والواجبُ على المجتهد الطالب لتحقيق الحق» وإثبات الحكى 
النظرٌ التام فيما يكون مانعاً ومعارضاً راجحا ولا يمتنع أيضاً على 
المَباحث إيراد تلك الموانع والمعارضات الراجحة» ويقطع النظر 
فيهاء والله آعلم . 


. «من ذلك» مكررة في «(ت»‎ )١( 


(۲) «ت»: «ذلك العمل). 
(۳) «(ٿت»: «يقع . 


AONE 
1 


0 ااا س 


وروی [مسلم] من حديثِ عائشة - رضي الله عنها قالت: قال 
ل الله بل : «عش من الفطرة : قصّ الشارب› وإعفاء اللحيةء 
والسّواك» واستنشاق الماءء وقصٌ الأظقار» وغسل البراجم» ونئف 
الإبط» وخاق العانةء وانتقاص 

قال زكريا: قال مصعب: ونْصَيتٌ العاشرة إلا أن تكونَ 

وزاد فيه قتيبة : قال وکیع' : انتقاص الماء؛ يعني : الاستنحاء" . 


)١(‏ في نسخة «الإلمام» بخط ابن عبد الهادي (ق٠/‏ أ)» وكذا في المطبوع من 
«الإلمام» (۱/ ۰)7۱ و«الامام» (۱/ :)٤١١‏ «وزاد فيه وکیع؟ بدل قوله : 
«وزاد فيه قتيبة : قال وكيع»» والمثبت هنا من النسختين «م)» و «(ب» موافق 
ا ا او و 

(۲) # تخريج الحديث: 
رواه مسلم (۲۲۱)» کتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة» وأبو داود 
»)٥۳(‏ كتاب الطهارة» باب: السواك من الفطرة» والنسائي ›)٥٠٤١(‏ 
كتاب: الزينة» باب: من السنن الفطرة» والترمذي «(V0۷)‏ کتاب : 
الأدب» باب: ما جاء في تقليم الأظفار» وابن ماجه (۲۹۲)» كتاب: 
الطهارة» باب : الفطرة» من حديث وكيع › عن زكريا بن أي زائدة» عن = 


۲ 


الكلام عليه من وجوه: 
# الوجه الأول : فى التعريف بمن ذكر فيه : 

مصعب بن شيبة: بن جبير بن شيبة بن عثمان بن طلحة القرشي 
العبدري الحَجَبى المكى . 

[روی] عن : طلق بن حبيب العَنزي» ومسافع بن عبد الله الحَجَبي» 
وصفية بنت شيبة بن عثمان العبدرية . 

و[روى] عنه: عبد الملك بن عمير اللحميء وزكريا بن أبي 
زائدة الهمذاني» وعبد الله بن أبي السفر الثوري» وعبد الله بن مسافع 
الحَجَبي› ومسْعر بن کدام الهلالي» وعبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج المكي . 

[و]“ قال ابن آبي حاتم : ذکره آبي» عن إسحاق بن منصور»› 
عن يحیى بن معين» آنه قال : مصعب بن شيبة [ثقة. 


= مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب» عن عبد الله بن الزبير» عن 
عائشة › به . ) 
قال المؤلف في «الإمام» (۱⁄/ :)٤١١‏ ولما ذكر ابن منده أن مسلم بن 
الحجاج أخرجه قال: وتركه البخاري ولم يخرجه» وهو حديث معلول؛ 
رواه سليمان التيمي» عن طلق بن حبيب مرسلاً» ثم رواه كذلك» انتهی . 
قال المؤلف: ولم يلتفت مسلم لهذا التعليل؛ لأنه قدّم وصل الثقة عنده 
على اللإرسال» انتهى . 
وسيأتي کلام المؤلف رحمه الله عن الحديث مفصلاً في الوجه الثاني من 
الكلام في تصحيح الحديث . 

)١(‏ زيادة من (ت». 


وقال ابن صالح : ض د ا صاحبتٰ الكعىة» مکی ۰ 


ر 
څھ ” 


همه . 

قلت : وقد أخرج له مسلم في (صحيحه)› ولم يخل من مسن . 

قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: مصعب بن 
شيبة روی أحاديث مناكير . 

وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن مصعب بن شيبة» فقال : 
لا يحمدونه» ولیس بالقوي . 

ول الان مصحب بن ف فى حب فى فال ي 
موضع آخر: منكر الحديث. 

[و]"“ قال الدارقطني : مصعب بن شيبة ليس بالقوي» 
ول بالافظ. 

قلت : أكث هذه الأقوال ليس بالشديد؛ وقول أحمد: روى 
أحاديث مناكير» لا يقتضي بمُّجرّده ترك روایته» حتی تکشر المناكير في 
روايته» وينتهي إلى أن يقال فيه : منكر الحديث. 

وقول من قال: لیس بالقوي» ولا بالحافظ"» یحتمل أن یراد به 
انحطاطه عن الدرجة العالية في الحفظ . 

وقول أبي حاتم : لا يحمدونه» يحتمل مثل هذا؛ أي : لا ينزلونه 
منزلة الكبار في الحفظ . 


(۱) سقط من (ت» . 
(۲( سقط من (ت» . 


(۳) «وليس بالقوي» مكررة في هذا الموضع من الأصل . 


۷ 


وأشدٌ ما ذكروه قول النسائي : منكر الحديث» [وقد أشرنا إلى 
الفرق بين (منكر الحديث)]» و(فى حديثه مناكير)» وقد قال أحمد 
ابن حنبل - فيمن اتفق النامسٌ على قبول حديثه" -: رواه» وأسند إليه 
ن له مناک' . 

زكريا بن [أبي] زائدة: وأبو زائدة: قيل: اسمه خالد بن 
ميمول»› وقیل : میمول بن فیروز› وقیل : اسمه کنته › وقال بحشل : 
اسمه هبیره بو يحيى الأعمى الهمذا: ني الوادعي . 

قال الكلاباذي : مولی محمد بن ال الهمذانى الكوفى› 
وهو أخو عمر وعلي ابني زائدة. 

روی عن . بي عمرو ار ا الشعبي› وبي المغة 
سمَاك بن حرب الڏهلي» وبي إسحاق عمر” ا الهمذاني 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) «ت»: «حديث». 

(۳) # مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد »)٤۸4۸ /٥(‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
«(oY /۷)‏ «(معرفة الثقات» للعجلي (۲/ »)۲۸١‏ «الجرح والتعديل» لابن 
ابي حاتم (۸/ .)۳٠١‏ «الضعفاء » للعقيلي »)۱۹٩ /٤(‏ «رجال مسلم» لابن 
منجویه (۲/ »)۲٥۸‏ «تهذیب الکمال» للمزی (۲۸/ ۳۱)» «میزان الاعتدال» 
(/ ۴۷). «الکاشف» كلاهما للذهي (۲/ ۷/). «لسان الميزان» 
(۷⁄ ۰)۸۸ «تهذیب التهذیب» کلاهما لابن حجر .)۱٤١ /۱١١‏ 

. زيادة من «(ت»‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل : «المتيسر»» والمثبت من «ت». 

. في الأصل : «(عمرو)» والمثبت من «ت»‎ (٦) 


۲۸ 


إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القاضي . 

EI‏ عله : ا بسطام سعد بن الحجاج العتکي› وأبو 
الضْبّي» ووكيع بن الجراح العبدي» وعبد الله بن المبارك الحنظلي» 
ويحيى بن سعيد القطان› وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق” الهمذاني 
السّبيعي › وأبو أسامة حماد بن أسامة القرشي› وأبو : نعيم الفضل بن 
دكين المُلاآئي» وعبيد الله بن موسى العبسي» وابنه یحبی بن زكريا بن 
بى زائدة. 

مات سنه ثمان وأربعين في قول 1 نعیم وعیره» ودکر 

n 


قال 0 : هو لقه قة ؟ قاله اجه ویحیی › وابن صالح› 


. سقط من «(ت»‎ )١( 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) «ت): «فضيل» . 

(6) في الأصل: «أبي يوسف»» والمثبت من «ت» . 

(ة) هو الحافظ المتقن العلامة أبو بكر محمد بن إسماعيل بن خلفون الأزدي 
الأندلسي الأونبى» نزيل إشبيليةء كان بصيراً بصناعة الحديث» حافظاً 
ااا ا ادعات فلي تى عر الاي و 
و«المنتقى ذ في الرجال»» توفي سنة (١1۳ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» = 


۹ 


والنسوي» والبزار» وعيرهم . 
زاد أحمد في رواية ابنه عبد الله : ما أقربة من إسماعيل بن أبي 
خالد! 


قلت : وقد أخرج الترمذىٌ حديثه» عن الشعبى» عن الحارث بن 
هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة» . 
ابن أبي زائدة» عن الشعبي» لا نعرفه إلا من حديثه . 
وتصحیح ما انفرد به الراوي تعدیل له. 
قال ابن آبي حاتم : سمعت أبي يقول: زكريا بن أبي زائدة لس 
الحديث» كان يونس وإسرائيل أحب إلى منه» يقال : إن المسائل التى 
یرویھا زکریا لم يسمعها من عامر"» إنما أخذها عن أبي جر 
۶ » ۶ ك 
سئل ابو زرعة عن زكريا بن ابي زائدة» فقال : صویلح» يدلس 
= للذهبي (۲۳/ .)۷١‏ والأوْيّني: منسوب إلى أوْنبة: بالفتح ثم السكون 
وفتح النون وباء موحدة وهاء» قرية في غربي الأندلس على خليح البحر 
المحيط بها . انظر: «معجم البلدان» لیاقوت (۱/ ۲۸۳). 
(1) انظر «العلل۲.لعبد الله بن الإمام أحمد .)٤٠١ /١(‏ 
)۲( رواه الترمذي »)۱١۱١(‏ کتاب : السار باب: ما جاء ما قال النبي ويه يوم 
فتح مكة : «إن هذه لا تعری بعد اليوم»» والمام ال في «(المسند» 
«(TET 7%)‏ وغيرهما من حديث الحارث بن مالك بن برصاء ط4 . 


0۹ 


وقال بو بكر البَرديجي : [و] زكريا بن أبي زائدة ليس به بأس» 
زهو درن ا وان 
وقال صالح بن أحمد بن حنبل: قال آبي: إذا اختلف زكريا 
وإسرائيل» كان زكريا أحب إلى في أبي إسحاق من إسرائيل" ٠‏ ثم 
وک اغ اسحا اما ا 
وقال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد عن زکريا بن آبي 
زائدة» فقال: ليس به باس» وليس هو عندي مثل إسماعيل . قلت : 
يعني . ابن ابي خالد . 
قلت : وهذه التضعيفات“ فى هذه الأقوال؛ إما أن ترجع إلى 


نسبته إلى التدليس»› وذلك وجرد ف اتفقوا على قبول و أو 


(۱) سقط من «(ت» . 

(۲) «ت»: «أبي إسرائيل». 

(۳) في الأصل و «ت»: «سمعنا»» والصواب ما أثبت . 

: مصادرالتر جمة‎ #* )٤( 
«التاریخ الكبير» للبخاري‎ .)٠١ /٦( «الطبقات الکبری» لابن سعد‎ 
«الجرح والتعديل؛‎ ء)۳۷١‎ /١( «معرفة الثقات» للعجلي‎ »)٤١١ /۳( 
لابن أبي حاتم (۳/ ۹۳٥)ء «الثقات» لابن حبان (7/ ١۳۳)ء «رجال‎ 
«رجال صحيح مسلم» لابن‎ »)۲٦۷۰ /۱( صحيح البخاري» للکلاباذي‎ 
«سير أعلام‎ »)۳١۹ /٩( منجویه (۱/ ۲۲۹)» «تهذیب الکمال» للنزي‎ 
.)۲۸٤ /۳( «تهذیب التهذیب» لابن حجر‎ »)۲۰۲ /٦( النبلاء» للذهبي‎ 

. في الأصل: «التصحيفات»» والمثبت من «(ت)‎ )٥( 


o1 


لفظ يدل على نقصه بالنسبة إلى غيره؛ كقول أبي زرعة: صويلح»› 
وقول البرديجي : هو دون شعبة وسفيان» وقول يحيى بن سعيد: 
فليس“ هو عندي مثل إسماعيل» وليس من شرط قبول رواية العدل 
أن لا يكونَ غيره أحفظً منه" أو أولى في الروايةء وإنما بُحتاج إلى 
هذا في باب الترجيح عند اختلاف الرواة» وليس من القدح في الرواية 
الل ر کی وهذا النوع من الحديث ينبغي أن يعقدَ له 
باب» أو" بُفرة له تصنيف» ويعدً في علوم الحديث» بل هو من 
أجلها للحاجة إليه في الترجيح» ولست أذكر الآن أنه فعلٌ ذلك. 

وأشد ما ذكر فيما نقلناه قول أحمد فيه وفي إسرائيل : [سمعا] 
منه بأخرة؛ يعني: من أبي إسحاق» وهذا يقتضي إن صح سماعهما 
منه في حال ضعف روایته - [أنْ تضكّفَ روايًا* عن أبي إسحاق دون 
غيرها. 

وكيع بن الجراح : بن مَليح بن عدي بن فرس بن جمجمة» وقيل : 
ابن فارس بن سفيان بن الحارث بن عمرو بن عبيد بن رُوَاس 
- بضم الراء المهملة» وفتح الهمزة - بن كلاب بن عامر بن صعصعة» أبو 
)١(‏ «ت»: «وليس». 
(۲) «ت»: «عنه». 
(۳) «ت): «و». 
)٤(‏ زيادة من «ت٤»‏ وقد جاءت الكلمة فيها خطأً فكتبت «سمعنا)» والصواب 

ا ات 


(9) زيادة من (ت» . 


o۲ 


سفيان» الرؤاسي› الكوفي» أحد أكابر الطائفة» وإمام من آئمة المحدثين . 

سمع إسماعيل بن أبي خالد» والأعمش»ء وهشام بن عروة» 
وحنظلة بن ابي سفيان» ومالك بن مغول» والسّفيانين» وجماعة 

روى عنه: ابن المبارك» ويحيى بن آدم» ویزید بن هارون» 
وقتيبة» وأحمد بن حنبل» وأبو بكر بن أبي شيبة» وعلي بن المديني› 
ویحیی بن معین . 

قال أحمد بن حنبل: ما رأيت أوعى للعلم» ولا أحفظ من 
وکیع› ما رأيته شك في حدیث إلا يوماً واحدا» ولا رایت مغه کتابا 
ولارقعةً قط . 

وعن أحمد أيضاً: حدثني من لم تر عيناك مثله؛ وکیع بن 
الجراح. 

وعنه : هو حب إِلیّ من یحی بن سعيد» فقيل له: كيف فضلت 
وكيعا؟ فقال: كان وكيع صديقاً لحفص بن غياث» فلما ولي القضاء 
هَجّره وکیع» وکان یحیی بن سعد صديقاً لمعاذ بن معاذ» فولي 
القضاء معاذ» ولم يهجره يحيى . 

O EET‏ مثل وكيع في الحفظ والعلم 
والإسناد والأبواب» ويحفظ الحديث جدا ويذاكر بالفقه» مع ورع 


)١(‏ جاء فى حاشية النسخة «ت»: «لعله: عيناي»ء وهو الأولى» وفي المطبوع 
من «تهذيب الأسماء» للنووي ؛ «عيناك » كما ثبت من «م» و «(ت) . 


Yor 


واجتهاد» ولا يتكلم في أحد. 

وعن یحیی بن معین قال: ما ريت أحدا يحدّث لله غير وكيع بن 
الجراح» وهو أحبٌ إلي في سفيان من ابن مهدي وأحب إلي من بي 
نعم › وما رأيت رجلا قط أحفظ من وکيع› ووکیع في زمانه 
کالأوزاعي في زمانه". 

قال أحمد بن عبد الله : وكيم : كوفئٌ» ثقةٌ عابڈ» صالخ 
[من]" حفاظ الحديث» وكان يفتي . 

وقال ابن عمار: ما كان بالكوفة في زمن وكيع أفقه» ولا أعلم 
بالحديث من وکیع» کان جهٍذا. 

وقال محمد بن سعد: توفي وكيع بيد“ مُنصرفاً من الحج سنة 
سبع وتسعين ومئة» وكذا قال ابن نمير» والترمذي . 

قال أحمد بن حنبل : ولد وكيع سنة تسع وعشرين ومئة“. 


(1) رواه الخطيب في «تاريخ بغداده /۱١(‏ ٤٠٠)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» /٦۳(‏ ۷۳) . 

(۲) رواہ آبو نعیم في «حلية الأولياء» (۸/ ۳۷۱)» والخطیب في «تاریخ بغداد» 
»)٥٩٤ /(‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۷١ /٦۳(‏ 

(۳) زيادة من (ت» . 

(6) فيّد: بالفتح ثم السكون ودال مهملة» منزل بطريق مكة. انظر: «معجم 
البلدان» لاقوت /٤(‏ ۲۸۲). 

)٥(‏ *# مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد .)۳۹٤١ /١(‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
(۸/ ۱۷۹( «معرفة الثقات» للعجلي(۲/ .)۳٤١‏ «الجرح والتعديل» = 


Yo 


قتيبة بن سعيد: بن جميل“ بن طريف بن عبد الله الثقفي»› 
مولاهم» البغلاني - بفتح الباء الموحدة» وسكون الغين المعجمةء 
وبعد الألف نون -» أبو رجاء البلخي . 

قال الكلاباذي”“: وكان طريف مولى الحجاج بن يوسف 
خا وهر ار ا ین سعد ی جل 

سمع الليث بن سعد وبكر بن منصور» ومالكاًء وابن عيينةء 
وإسماعيل بن جعفر» وعبد العزيز بن أبي حازم» وجَريراً» وابن عَلية 
وأبا معاوية» والأنصاري . 

قال البخاري : مات في شعبان سنة آربعين ومئتين . 

وقيل: توفي ليلة الأربعاء نصف الليل» ودفن يوم الأربعاء 
مستهلٌ شعبان سنة أربعين ومئتين» وهو ابن ثنتين وتسعين سنة. 


= لابن أبي حاتم (4/ ۳۷)ء «الثقات» لابن حبان (۷/ .)٥٦۲‏ «حلية 
الأولياء» لأبي نعيم (۸⁄/ ۸١۳)ء‏ «تاريخ بغداد» للخطيب (۱۳/ ›)٤۹٦‏ 
«الإرشاد» للخليلي (۲/ .)٥۷١‏ «رجال صحيح البخاري» للكلاباذي 
»)۷٦۷ /۲(‏ «رجال صحیح مسلہ» لابن منجویه (۲/ ۰۹)ء تاریخ 
دمشق) لابن عساكر /٦۳(٠‏ 6۸)» «صفة الصفوة» لابن الجوزي 
»)۱۷١ /۳(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/⁄ ١٤٤)ء‏ «تهذيب 
الكمال» للمزي /۳١(‏ ١٦٤)ء‏ «سير أعلام النبلاء» (4/ ١١٠)ء‏ «تذكرة 
الحفاظ» كلاهما للذهبي ۲ .)٠١‏ «تهذيب التهذيب» لابن حجر 
/١١(‏ ۹٠٠)ء‏ «طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: .)١١۳‏ 

(۱)( في الأصل : «حنبل) . 

(۲) في الأصل: «كلاباذي»» والمثبت من «(ت) . 


Yoo 


قال محمد بن جعفر : وسمعت علي بن محمد السمسار يقول: 
سمعت أبا رجاء يقول: ولدت ببلخ حين تعالى التهارٌ لست مضَيْنَ من 
رجب سنة ثمان وأربعين ومئة. 

قال علي بن محمد : ومات سنة أربعين ومئتين . 

قلت : وهو [من] الرواة"» اتف الجماعة على إخراج حديثه". 


*% * % 


# الوجه الثانى : فى تصحيحه : 
[وقد] ١‏ دکرنا: أن AY‏ خر جه فی (صححه) » وخ 
بذلك» وتأابعه على إخراجه: بو داود» والترمذي› والنسائی ؛ کلهم 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) «ت»: «الرواية». 

(۳) « مصادر الترجمة: 
«التاريخ الكبير» للبخاري (۷/ ١۱۹)ء‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(١ /۷(‏ «الثقات» لابن حبان (۹⁄ »)۲١‏ «تاريخ بغداد» للخطيب 
.)٤٤ /۲(‏ «التعديل والتجريح» للباجي (۳/ ۷۲٠۱)»«رجال‏ صحيح 
البخاري» للكلاباذي (۲/ »)1۲١‏ «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه 
.)١ /۲(‏ «الإرشاد» للخليلي (۳/⁄ .)۹١‏ «تهذيب الكمال» للمزي 
»)٥۳ /۳(‏ «سیر أعلام النبلاء» »)١١ /١١(‏ «تذكرة الحفاظ» كلاهما 
للذهبي (۲⁄/ .)٤٤٦‏ «تهذيب التهذیب» لابن حجر (۸/ »)۳۲١‏ «طبقات 
الحفاظ» للسيوطي (ص: ۱۹۸). 

. سقط من «(ت»‎ )٤( 


وقال فيه الترمذي': حسن ؛ أعني : الخاد 

والنساتي لما آحرجه من رواية وكيع رواه عن محمد بن عبد الأعلى› 
عن عثمان"» عن آبيه""» وعن قتيبة» عن أبي عوانة» عن آبي بشر؛ 
كلاهما عن طلق قوله. قال: وحديث التيمي أولى» ومصعب بن شيبة 
منكر الحديث“؛ يريد: أن حديث التيمي في وقفه آولى من حديث 
مصعب في رفعه» يريد : لترجيحه حال التيمي على حال مصعب» وهو 
كذلك» وتقديم الأرجح بالنسبة إلى حال [الروايتين . 

وقد يقال في تقوية رواية مصعب هذه: إن تة فى الفرق 
یاک ین ما کت ا تیا نم ف ون 0 
بالكذب إذا ظهر منه ما يدل على التثبت» قويت روايتة. 


)١(‏ «ت): «الترمذي فيه». 

(۲) «ت): «معتمر). 

(۳) رواه النسائي .)٠٠٤١(‏ كتاب : الزينة» باب: من السنن الفطرة. 

() رواه النسائي »)٠١٤۲(‏ كتاب: الزينة» باب: من السنن الفطرة» ووقع في 
المطبوع من «سننه»: «وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أشبه 
بالصواب من حديث مصعب بن شيبة» ومصعب منكر الحديث) . 

(۵) زيادة من «(ت» . ) 

(7) قال الحافظ في «الفتح» /٠١(‏ ۳۳۷) بعد أن ذكر ترجيح النسائي الرواية 
المقطوعة على الموصولة المرفوعة: والذي يظهر لي آنها ليست بعلة 
قادحة؛ فإن راويها مصعب بن شيبة» وه ابن معين والعجلي وغيرهماء 
ولينه آحمد وأبو حاتم وغيرهما» فحدیثه حسن» وله شواهد في حديث 
أبي هريرة وغيره» a‏ الحيثية سائغ» وقول سليمان 
التيمي : سمعت طلق بن حبيب يذكر عشرأً من الفطرة» يحتمل أن يريد = 


Yo 


وأيضاً فلروايته شاهد صحيح مرفوع إلى النبي بي في كثير من 
هذا العدد» ففي «الصحيح» من حديث سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة» عن النبي بل : «الفطرة حمسنّء أو حمسن من الفطرة: الختان 
والاستحداد» وتقليم الأظفارء ونتف الإبط» وقص الشارب»؛ هذه 
رواية سفيان بن عيينة» عن الرهري. 

وفي رواية يونس» عنه بسنده» عن النبي ئل : Dh‏ 
الختان» والاستحداد وقصٌ الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف 
اللإرط» . 


$ ¥ #* 


# الوجه الثالث : [في الاختيار]: 

اختيار" رواية مصعب هذه على رواية سعيد بن المسيب - وإن 
كانت تلك أجل - لزيادة الفائدة بذكر ما لم يُذكرٌ في تلك الرواية» وهي 
خمس من الخصال . 


= أنه سمعه يذكرها من قبل نفسه على ظاهر ما فهمه النسائي» ويحتمل أن 
يريد أنه سمعه يذكرها وسندهاء» فحذف سليمان السند. 

)١(‏ رواه البخاري »)٥٥٥١(‏ كتاب: اللباس» باب: قص الشارب» ومسلم 
»)٤۹4 /۲١۷(‏ كتاب : الطهارة» باب : خصال الفطرة. 

(۲) رواه مسلم .)٠١ /۲١۷(‏ كتاب الطهارة: » باب: خصال الفطرة. 

(۳) «ت»: «اختار» . 


10۸ 


# الوجه الرابع : في شيء من مفرداته» وفيه مسائل : 
الأولى: قال الراغب: أصل المَطر: الشق طولاًء يقال: فط 

فان كا فل وط هر رر اط افر فال ال 
هَل ری من ور [الملك : ۳[ آي : اختلال ووهي فيه» وذلك قد 
a Ne‏ قال تعالی : 
٭السماء منفطر پو €[المزمل: ۱۸]. 

وفطت الشاة: حلبتها بإصبعين» وفطرّت العجير : إذا عجتتة 
El o CN Bo a i‏ 
الشيءَ وإبداعه على هيئة مترشحَة لفعل من الأفعال» فقوله : فِطرَتَ 
آنه الى فطر الاس علا )[الروم: ]٠١‏ إشارة“ منه تعالى إلى ما فطر؛ 
ا أبدع ورك في الناس من معرفته» وهو المشار بقوله تعالى : 
وین سالتھہ س لق کشو اس [الزخرف: ۰)۸۷ وقال: #الستد وہ 
فاطر سمو و رض € [فاطر : : [١‏ وقال لادی فطرهر €[ لاأنیاء: ]۰ 
وزی فطرنا فافش ما أت قاض € 1ط : [VY‏ ؟ أبدغتا وأو جدذنا. 

ویصح أن یکون الانفطارٌ في قوله : السماء منفطر به €[الىزمل : 1۸[ 


)١(‏ في الأصل: «الفطرة»» والمثبت من «(ت». 
(۲) «ت»: «وفطرا» بدل «وفطر هو) . 

(۳) «ت٤:‏ «وهي» . 

)٤(‏ في الأصل : «فإشارة»» والمثبت من «ت». 
)٠(‏ في الأصل زيادة: «من خلق السموات». 


۲۹ 


إشارة إلى قبول ما أبدعهاء وأفاضه عليها منه. 

والفطر : ترك الصوم» يقال : فطرنه واف نه وأفطرَ هو . 

وقيل للكَمأًة : فط من حيث إنه يَْطرٌ الأرضَ فيرح منها". 

قال الزمخشري: فطر الله الخلق» وهو فاطرٌ السماوات: 
مبدعهاء وافتطر الأمر: انتزعه» «وكلٌ مولود يولد على الفطري ؛ 
أي : على الجبلّة القابلة لدين الحق. 

وقد فطر هذه البئر» وفطر الله الشجر بالورق فانفطر به» 
[وتفطّر]“. 

وتفطرت الأرض بالنبات» وتفطرت اليد والثوب : تشققت . 

وفطر ناب البعير: طلعء وهذا كلام بطر الصوم؛ أي : يفسده» 
وقطَرّت المرأة العجِينَ والأجيرٌ الطينَ» وعجين وطين فطير» وهو 


3 ص 
ما خبز [به] ”» أو ما طيّن به من ساعته قبل آن يَختمر . 


(1) في المطبوع من «مفردات القرآن»: «علينا» . 

(۲) في المطبوع من «مفردات القرآن»: «من حيث إنها تفطر الأرض فتخرج 
منها»» وانظر : «المفردات» للراغب (ص: .)٦٤١‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۳۱۹)» كتاب: الجنائز» باب: ما قيل فى آولاد 
لرک و 60 6 کات ان اا ع ول ورا 
يولد على الفطرة»» من حديث أبي هريرة ظ4 . 

)٤(‏ زيادة من «(ت». 

)٠(‏ في الأصل: «فطر»» والمثبت من «(ت». 

(0) زيادة من (ت) . 


۲٠ 


وجلدٌ فطيرٌ : الم بلق في الدباغ؛ سوط فطير: مُحرَمٌ لم يمرن 
بالدباغ» وسیف فطار : عمل حديثاً لم يُعتّق» وقيل: فيه تشقق» 
وتقول : قلب مطار» وسیفٌ فطار . 

وأفطر الصائم وأفطره غيرّه وفطره» وفلان يُفْطرٌ الصوَام فطور 
حسن» و«إذا غربّت الشمس فقد أفط الصائي»("؛ ا دخل في 
وقت الفطر . 

وذبحنا فطيرة وفطورة: وهي الشاة التي تذبح يوم الفطر . 

ا فلا خير في الرأي الفطيرء وتقول: رأيه فطيرء 
> انتھی , 

أخذ الراغب في الفطر نن اکن قيد الطول» ولم 

يقيّده ابن سيده بذلك» بل قال: قَطَرَ الشيءَ يفطره فطراً» وقطره: 
شقه» والفطر : الشق» وجمعه: فطور» وفي التنزيل : هَل رى من 
فطور€[الملك : : OEY‏ 


الثانية : قال الراغب : القصٌ : تتم الأثر» يقال: قصصت أثره» 


)١(‏ «ت»: «إذالم». 

(۲) في الأصل : «سقف)» والمثبت من «ت». 

(۳) رواه البخاری »)۱۸٥۳(‏ كتاب: الصوم» باب: متى يحل فطر الصائم» 
ومسلم »)١٠٠١(‏ كتاب: الصيام» باب: بيان وقت انقضاء وخروج 
النهار» من حديث عمر بن الخطاب طب . 

(6) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: .)٤١١‏ 

. (مادة: فطر)‎ »)٠١١ /۹( انظر: «المحکم» لابن سیده‎ )٥( 


۲٦۱ 


والقصّصرٌ': الأثر» قال تعالى : ربدا عل ءاتارهمًا قَصَصّا €[الكهف : «]٦١‏ 
و قات لتد ضيه €[القصص : ۱ ومنه قیل لمَایبقی" من 
الكلام" فع زه : قصیص“› وقصصت ظفره . 

والقصص : الأخبار المتتكعةء قال -ڭك-: لن هدا لهو 
القصص الح €[ آل عمران: ۲ وقال ك -: # فلا جاه وف 
ا الق [لقصصض: ١٣ء‏ :وقال: * ن تقض عك أحسنَ 
الق ريف ۳]» وقال تعالی : ٭ لقص علتهم يعار €[الأعراف: «[v‏ 
وقال تعالى : إن هلدا لقان يم عل بن إِسرويل 4[النمل: ٠]۷١‏ 
وا تالص لله دک €[الأعراف : .]۱۷١‏ 

والقصاص : بم الدم بالقودء قال تعالی : # کک قى أَلقَصَاص 


رر ر2 


سم مم ٣ Err‏ 
حيوه اولي آلا لپ [البقرة: c11۹4‏ لوا لجرو قصاص #[المائدة: .]٥‏ 


(¥ 


ویقال : أقص فلان فلاناً» وضربه ضرباً فأقصّه؛ آي : آدنی 


من الموت . 


)١(‏ «ت»: «القص». 

(۲) في الأصل: «ينتفي»» والمثبت من «ت». 

(۳) في المطبوع من «المفردات»: «لما يبقى من الكل . 
€3 في الأصل : «فتتبع ٠‏ والمثبت من «(ت» . 

)0( في الأصل : «قصص)» والمثبت من «(ت» . 

(7) في المطبوع من «المفردات): «قصً» . 

(۷) في المطبوع من «المفردات»: «أدناه» 


۲ 1۲ 


) والقصنٌ : الجصنُء ونهی رسول اله بي عن تقصيص”' القبور". 

قلت : أطلق الراغب القول بان القصَّ : تتبع الأثر» وقال 
ابن سيده: وتقصص الخبرً: تتبعه» وقصَ آثارهم ا 
و[قصصا]”: تتبعها بالليل » وقيل : هو تتبمٌ الأثر أي وقت كان . 

الثالثة : ذكر ابن سيده: أن الشاربَيّن: ما سال على الفم من 
لرل و فا إا هي ارب وال طا اران 
ما طال من ناحية السَبْلةء وبعضهم يُسمّي السَبْلة كلها شارباً واحد 
ولیس بصواب . 

قال اللحياني“: وقالوا: إنه لعظيم“ الشوارب» قال: [و] 
هو من الواحد الذي فرق وجعل“ کل جزءِ منه شارباًء ثم جمع 
على هذا. 


(1) في الأصل: «تجصيص)» والمثبت من (ت» . 

(۲) رواه مسلم .)4۷١(‏ كتاب: الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبر 
والبناء عليه» من حديث جابر له . وانظر: «مفردات القرآن» للراغب 
(ص: .)٦۷۲ - ٦۷۱‏ 

(۳) سقط من «(ت» . 

. انظر: «المحكم» لابن ا 7( (مادة: قصص)‎ )٤( 

0( في الأصل : «الجياني»» والمثبت من «ت». 

(٦)‏ في الأصل : «العظيم»»› والمقتا م وت 

(۷) زيادة من «ت» . 


(۸) «ت): «فجعل) . 


۳ 


وقال ابن سیده . وشاریا المسف: ما اكتف الشفرة» وهو من 


ذلك . 


: ) : و 
وقال a‏ وشوارتب الفرس : ناحة اوداجه حیث يودج 


البيطار» واحدها على التقدير : شارب“ . 


الرابعة : قال الراغب: العفو : القصد لتناول الشىء» يقال: عفاه 


واعتَفّاه؛ أي : قصده متناولاً ما عنده» وعفتِ الريحٌ الدارً: قصدتها 
متناولة آثارهاء وبهذا" النظر قال الشاعر 1من الكامل] : 


(۱) 


)٥( 


الل الاه ن 


واا كارا ات هي ااي و ا 


فى الأصل : «الهيانى»» والمثبت من «ت»» وقد سقط قوله «الهنائي» 
«المحكم». 

انظر «المحکم» لابن سیده (۸/ )٥١ ٥٤‏ . 

«ت» : «ولهذا» . 

فى الأصل«آثارها»» وفى «ت»: «آياتها»» والمثبت من المطبوع من 
«المفردات»» وهذا عجز بيت لعدي بن الرقاع العاملي» كما في «ديوانه» 
(ص: »)٤۹‏ وصدره: 


عرف الديار توما فاعتادها 
وانظر : شرح الحماسة» للمرزوقي (V1 * /١۱(‏ . ووقع عندهما: (من 
بعدما شمل» . 
فى اللأصل و «ت»: «وعَمَت: كأنَهّا قصدَّت الدار هي البلى»» والمثبت من 
المطبوع من «المفرادت» . 


۲ 4 


ت ی اا م 
قال : وأعفيت كذا؛ أي : ترکته يعفو ويکر" [و]““ منه قيل: 
«أعفوا اللحَى». ٠‏ 

وألا هفاك هرال وا 

وقال الهنائي " في «المنجد» “: والشعر العافي : الكثير. 

وقال ابن سيده: وعفا القوم: كثروا» وفي التنزيل: حى 


عَمَواً 4[الأعراف: ١٠]؛‏ أي: كثروا» وعفا النبت والشعر ETT‏ 
وطال» وفی الحديث : أنه أنه آم بإعفاءِ اللحية» i ١‏ 


. في المطبوع من «المفردات»: «والشجر)‎ (٠ 

(۲( في الأصل : «واعتفت)» والمثبت من «(ت» . 

(۳) «ت): «تعفو أو تكثر». 

)٤(‏ سقط من «(ت». 

)٥(‏ رواه البخاري »)٠٠٥١٤(‏ كتاب: اللباس» باب: إعفاء اللحى» ومسلم 

.)٥١ /۲۹( ٠‏ كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة» من حديث ابن 

عمر رضي الله عنهماء بلفظ : «أحفوا الشوارب» وأعفوا اللحى» . 

0) انظر: «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني (ص: .)٥۷٤‏ 

(۷) في الأصل: «الهياني»» والمثبت من «ت». 

(۸) «ت»: «المنحل»» وكتاب : «المنجد في اللغة» لعلي بن الحسن الهنائي 

- الدوسي المعروف بكراع النمل. 

)٩(‏ «ت»: «فطال». 

)٠١(‏ كما تقدم تخريجه قريباً عن ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر: «المحكم» 
لابن سیده (۲/ ۳۷۳) . 


وقال غيره في معنى إعفاء اللحية: إنه توفيرهاء وهو بمعنى: 
«أوفوا اللُحى» في الرواية“؛ يعني : الأخرى» وكان من عادة الفرس 
قص اللحيةء› فنهى الشرع عن ذلك . 

- وذكر أبو محمد بن السيد البطليوسي في الخلاف العارض من جهة 
الاشتراك" [في] الألفاظ واحتمالها التأويلات الكثيرة» قال: ومن هذا 
النوع قوله : «قصوا الشوارب*» وأعفوا اللحى» » قال قوم: 
معناه ووا وکوا فال ارون : قصوا" أو أنقصواء وكلا القولين له 
شاهد من اللغة ؛ أما من ذهب إلى التكثير فحجته قول الله _- كك -: حي 
او ٥‏ وقال جرير" [من الوافر]: 
ولكشانض السيف منها بأسْوق* عافياتِ“ اللحم كوم 


)١(‏ رواه مسلم .)٥٤ /۲٥۹(‏ كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة» من 
حدیث ابن عمر رضی الله عنهما . 

ا ر ر 0279 

(۳) في الأصل : «اشتراك»» والمثبت من «ت». 

. زيادة من (ت»‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: «الشارب»» والمثبت من «ت». 

(1) تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
ورواه بهذا اللفظ : الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۲۹) وغيره من حديث 
أبي هريرة ط4 . 

(۷) «ت): «قصروا) . 

(۸) كذا نسبه ابن السيد إلى جرير. ولم أقف عليه في (دیوانه» بشرح محمد 
إسماعيل الصاوي»› مطبوعة دار الأندلس» وال أعلم . 

)۹( في الأصل : «باسق»» وفي «ت» : «باساق»» والصواب ما ثبت . 

. في الأصل: «عقبات»» والمثبت من «(ت»‎ )٠١( 


۲ 


وأما من ذهب إلى الحذف والتقصير» فحجته قول زهير [من 


الوافر]: 
تحمل أهلهامنهاف انوا على آثار من ذهب العفاءً 
وقد تقدم الكلام في السواك. 


الخامسة: قال أبن سيده: اللحخة: اسم یجمے( من الشعر 
فا ست على الخدين والذقن› والجمع : لح › قال سيبويه : النس 
إليه لحَوي. 

ورجل آلحَى”» ولخياني : طويل اللحية» وهو من نادر معدول 
اللشت» ل شت رلا اة ثم أضفته» فعلى القياس . 

والتحى الرجل : صار ذا لحىة» وکرهها بعضهم . 

واللّخى : الذي ينت عله 9 العارض› والجمع : آل( 
ولحي» ولحَاء» ا 


وحكى بعضهم في جمع اللحية : لحی» بکسر اللام» ا ا 


(۱) انظر دیوان «زهیر بن بي سلمی مع شرحه لأبي العباس ثعلب» (ص: .)٥۸‏ 

(۲) في الأصل: «لجمع»» والمثبت من «ت». 

(۳) في الأصل: «اللحى»» والمثبت من «ت». 

)٤(‏ فى الأصل: «على»» والمثبت من «ت». 

(0( «ت»: «الحى» . ) 

.)٤٤٤ /۳( انظر: «المحکم» لابن سیده‎ )١( 

(۷) نقله النووي في «شرح مسلم» (۳/ ١١٠)ء‏ عن ابن السكيت وغيره» ثم قال : 
الكسر أفصح . وانظر : «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: .)١٠١۳‏ 


1Y 


السادسة: قال أبو حاتم“[أحمد]" بن حمدان: الاستنشاق : 
الاستنثار› وهو أن يَجعل الماء في أنفه» وأصل اللاستنشافق : الشم» 
کأنه إذا جعله فی أنفه فقد شكّه» وقال جرير 1من الكامل]: 
قالث فدتك مُجَاشع واستنشقت من منخريهِ عصارة الكافور" 


ممه ا 


واف قت ماد تمت قوق الشوى وون 
اعوط وهو أن يَجذبَ الدهن" بالريح والتفس. 

قال : وأما الاستنثار فإني سألت عنه ثعلباً فقال : أذ من الْرّةء 
وهو الاأنف . 

وهذا الذي قال : إن الاستنشاق : الاستنثارُء هو" قول قوم. 


ذكر الأزهري» عن ابن أن التثرة:. طرف الأنف»› 
ومنه قوله يه في الطهارة: « ستنشر) › قال: ومعناه: ا 


)١(‏ «ت»: «أبو حامد». 

(۲) سقط من «ت» . 

(۳) انظر: «ديوان جرير» (ص: »)۱۹٤‏ وعنده: «القفور» بدل «الكافور» وهما 
بمعنى واحد» والبيت من قصيدة مطلعها: 
سقياً لنهي حمامة وحفير بسجال مُر تجز الرباب مطير 

0©) العوط : الدواءٌ يصب في الأنف. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: 
سعط) . 

. أي : الطيب المُدّهن به‎ (o) 


)٦(‏ «ت»: «وهو». 


۸ 


وحرك النشرة. 

وروى سلمة» عن الفراء: آنه قال : الا وا وا : إذا 
حوك النثرة في الطهارة . 

وقال الخطابي : E‏ ستنشق الماء ثم أخرجه من 
أنفه» وأضله مأخوذ من النثرة: وهي الف“ 

عن ابن قتيبة : الاستنشاق والاستثار سواءء مأخوذ من النثرة» 
وهي الأنف0؛. 

وعند بعضهم التفريق بين الاستنشاق والاستنثارء قال صاحب 
«المطالع 0٥(»‏ بعد ما حكى قول ابن قتيبة - إن الاستنشاف والاستنثار 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .)٠١ /٠١(‏ (مادة: نثر). 

(۲) نقله النووي في «شرح مسلم» (۳/ .»)٠٠١‏ وفي «تهذیب الأسماء» (۳/ )۳۳٠١‏ 
عن الأزهري في «تهذيب اللغة)» وقد سقط من المطبوع من الكتاب› 
وعن النووي نقل المؤلف رحمه الله كلام الأزهري . 

(۳) قال الخطابي في «غريب الحديث» :)٠١١ /١(‏ والاستنثار أن يمري 
الأنف يستخرج ما قد تنشقه من الماء» وزعم بعضهم: أن الاستنثار مأخوذ 

من النثرة وهي الأنف . 

)٤(‏ انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة )٠١١ /١(‏ وعنده: ا سمي 
بذلك؛ لأن النثرة الأنف» فالاستنثار استفعال . 

)0( في الأصل : «الطالع»» والمثبت من «ت». 

9 ا ت الان ارا بن بو ارما ا دای 
المتوفى سنة (۹٦٠ه)‏ كتاب: «مطالع الأنوار على صحاح الأثار» فيما 
استغلق من كتاب : «الموطا»» و«البخاري»» و«مسلم)ء وإيضاح مبهم = 


۲4 


سواء» مأخوذ من التثرة» وهي الأنف -: ولم يقل شيئاً؛ يعني: ابن 
قتيبة » وقد فرق بينهما في الحديث بقوله : «فليجعل في أنفه ماءَّء ثم 
لبنتثز»)» فدل على أنه : طرحه بريح الأنف. 

السابعة : الأظافر: جمع ظفر» بضم الظاء» وسكون الفا 
وضمها أيضاً. 

وما الكسر فإنه قيل أيضا: إن أبا زيد حكى في «نوادره»: ظفر 
بالكسر. 

وأما ابن سيده فلم يعرفه» فإنه قال: الظْفرء والظفر 
معروف» یکون للإنسان وغيره» قال: وأما قراءة من قراً: ڪل زى 
فر €[الانعام: ]۱٤١‏ بالکسر فشاذ غير مأنوس به"» إذ لا تعرف 


= لغاتها في غريب الحديث» اختصر فيه «مشارق الأنوار» للقاضي عياض › 
واستدرك عليه» وزاد فيه آشياء. 
وللقاضي محمود بن آحمد الهمذاني الفيومي» المشهور بابن خطيب الدهشة» 
المتوفى سنة (٤۸۳ه)‏ اختصار لكتاب ابن قرقول هذا سماه: «تهذيب 
المطالع لترغيب المطالع»» وقد أودع فيه غالب كتاب آبيه «المصباح 
المنير. 
انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر /١(‏ ۳۷۲).» واكشف الظنون» لحاجي 
خليفة (۲/ .)۱۷١١‏ 
(۱) رواه مسلم (۲۳۷)» كتاب: الطهارة» باب: الإيثار في الاستتشار 
والاستجمار» من حديث أبي هريرة طب . 
(۲) وهي قراءة الحسن» انظر : «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۷۷). 


۷۰ 


ظفر" بالکسر. 

وقيل : الظّفر لما لا يصيد من الطيرء والمخلب لما يصيد"» كل 
مذكر؛ صرح بذلك اللحياني. 

والجمع: ااز هر اا اوا غل ها قولهم : أظافير» 
لا على [أنه] جمع أظفار» الذي هو جمع ظفر؛ لأنه ليس كل جمع 
جم“ ولهذا حمل الأخفش قراءة من قراً: (فرهر" مقبوضة) [البقرة: ۲۸۳] 
على أنه جمع رهن" وتجوز قَلَّنّه ؛ لئلا يضطرّه ذلك إلى أن يكون 
جمع رهان» الذي هو جمع رهن . 

وأما من لم يقل: إلا ظقر» فإن أظافير عنده إنما هو جمع 
الجمع» فجمع ظفراً على أظفار» ثم أظفاراك“ على أظافير. 

ال بعضهم: شمرة (أقفون ملحقة [0] ۵ بياب (فغلوج) بذلل 
ما انضاف إليها من زيادة الواو معها؛ هذا مذهب بعضهب. 

قلت : ويشترك مع الفْر في الصيغة الفْرٌ والظفَرة؛ داءٌ يكون 


)١(‏ «ت»: «ظفر». 

(۲) في الأصل: «لا يصيدا» والتصويب من «(ت). 

(۳) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: .)۲۱٤‏ 

5( في الأصل : «أظفار»» والتصويب من «(ت» . 

. سقط من «(ت»‎ )٥( 

(۲) انظر «المحکم» لابن سیده (۱۰/ ۱۷ -۱۸). 


۲۷۱١ 


في العين يتجللها منه غشاوة“ كالظفرء وقيل: هي لحمة تنبت عند 
المآق حتى تبلغ السوادء وربما آخحذت منه . 

ويشترك أيضاً معه في الصيغة الظفر ؛ ضرت من العطر أسود» 
على شكل ظفر الإنسان» يوضع في الدختة. 

ا م اا و اورا ند اي ارف 
القوس» قال ابن سيده: وخصَ بعضهم به القوس العربية» [و] 
قيل : طرف القوس» والجمع : ظفرة“. 

قلت : القراءة التي أنكرها ابن سيده في كسر الظاء من (ظفر) 
حكاها الثعلبي عن الحسن» قال: وقرأً الحسن: ظفر» مكسورة 
الظاء» ساكنة الفاء» وقراً أبو السّماك بكسر الظاء والفاء» وهي 
لخة". 

وما ذكره من الأظافير» ورغبته عن أن يكون جمع جمع» ذكره 
الأزهري قال : قال الليث: الظفر : ظفر الإصبع› وظفر الطائر› 
والجمع : أظفار» وجماعة الأظفار : أظافير . 

قال: ويقال: ظَفَرَ فلان في وجه فلان» ذا غررَ ظفره في لحمه 


)١(‏ «ت»: «غاشية»» وكذا في المطبوع من «المحكم». 
(۲) «ت): «فيه»» وكذا في المطبوع من «المحكم». 
(۳) في الأصل : «المدخنة)» والتصويب من «(ت». 
)٤(‏ زيادة من «(ت» . 

.)۱۹ ۱۸ /۱۰( انظر: «المحکم؟ لابن سیدہ‎ )٥( 
.)۲١١ /٤( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )1( 


V۲ 


فعقره» وكذلك" التظفير في القثّاء والبطيخ والأشياء كلها. 

ويقال للظفر : أظفور» وجمعه: أظافر ‏ . 

وقال الجوهري : الظفر؛ جمعه : أظفار» وأظفور» وأظافیر ^ . 

الثامنة: البراجم بفتح الباء -: جمع رة - بضم الباء 
والجيم -» قال ابن سيده: والبرجمة: المفصل الظاهر من الأصابع 
كلهاء وقيل : الباطن» وقيل: البراجم : مفاصل الأصابع كلهاء وقيل : 
هي ظهور یا اا۰ 

والبُرْجمَة : الإصبع الوسطى من كل طائر. 

والبراجم: أحياء 1[من]“ بني تميم» وذلك أن آباهم قبض 
أصابعه» وقال: کونوا کبراجم يدي هذه؛ أي: لا تفرقواء وذلك 
ع لهم» قال ابن الأعرابي: ل عمرو» وقیس»› وغالب»› 
وكلفة› وظليم بنو حنظلة" . ) 

التاسعة : قال ابن سيده: الإ : باطن المنكب» ذ5 وت 
والتذكيٌ أعلى . 


)١(‏ «ت): «فعقرة). 

)۲( في الأصل : «فذلك»» والمثبت من (ت» . 

(۳) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ۲٠۸ /۱٤(‏ - 14( (مادة: : ظفر) . 
)٤(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ ۷۲۹)» (مادة: ظفر) . 

() في الأصل: «العصب»» والمثبت من «ت») . 

. سقط من «(ت»‎ )٦( 

(۷) «ت»: «وقالوا». 

(۸) انظر: «المحكم» لابن سیده (۷/ 0۹۸)ء (مادة: برجم). 


VY 


وقال اللحياني: هو مذكرء وقد أيه بعضُ العرب» والجمع: 
اباط . 

وا الشيء: وضعه تحت إبطه› وبه سمي تابط شرا لان امه 
بَصرت به» وقد تأبط خفير”“ سهام» وأخذ قوسا فقالت: هذا تأبط 
شراء وقيل : بل تأبط سكيناء وآتى نادي قومه» فوَجَا أحدهم» فسمي 
به لذلك» واسمه ثابت بن جابر . 

[قلت]": ويشترك معه فى الصيغة إبط الرمل» وهو مارق منه^. 

العاشرة: العَانة لفط مشترك» فالعانة : القطيع من حمر الوحش» 
والعانة: الآتان» والجمع منها: عون» وقيل : فلان“ على عانة بكر 
ابن وائل ؛ آي : جماعتهم وحرمتهم»› قال ابن سیده: [و]"“ هذا عن 
اللحياني. 

قال : 1و" العانة : [الحظً] * للأرض° من الماء بلغة عبد 
ا 


وعانة: قرية من قرى الجزيرة. 


(1) في المطبوع من «المحكم): «جفير». 

(۲) انظر «المحکم» لابن سیده /٩(‏ ۹٠۲)ء‏ (مادة: أ ب ط). 

(۳) سقط من «(ت». . 

(6) المرجع السابقء الموضع نفسه. 

)٥(‏ في الأصل : «إن»» وفي «ت»: «آنا»» والمثبت من المطبوع من «المحكم». 
(1) زيادة من «(ت» . 

(۷) زيادة من «(ت» . 


(۸) زيادة من «المحكم». 


(۹) في الأصل: «الأرض»» والمثبت من «ت». 


V٤ 


وعانة الإنسان: الشعر النابت على فرجه» وقيل : ى میت 
الشعر هنالك ؛ قاله ابن سيد . 

قلت : وهذا هو المراد بالحديث هاهنا" . 

قال ابن سيده: واستعان الرجل : حلق عانته» وقال بعض العرب 
- وقد عرضه رجل على القتل -: أجر لي سَراويلي فإني لم أستعن. 

وتكن كاستعان؛ اماه الراو» فا أن بكرن (تين) مل 
وإما أن يكون على المعاقبة؛ كالصياغ في الصواغ» وهو أضعف 
اللو ا انلك لدعا رن قدا ادل هل :ان 
(تعین) تفعيل" . 

الحادية عشرة: المَضمَضّة› قال أبو حاتم أحمدبن حمدان 


(۱) «ت»: «علی» بدل «(هی» . 

(۲) انظر: «المحکم» لابن سیده (۲/ ۹٣۳)ء‏ (مادة: عون). 

(۳) وقال أبو شامة: العانة: الشعر النابت على الرّكب» وهو ما انحدر من 
البطن» فكان تحت السرة وفوق الفرج. وقيل: لكل فخذ: ركب» وقيل : 
ظاهر الفرج› وقيل: الفرح نفسه» سواء كان من رجل أو امرأة. 
قال : ويستحب إماطة الشعر عن القبل والدبر» بل من الدبر أولى؛ خوفاً من 
أن على ي ف لاط به فا ويله الس إلا الا ول كن 
إزالته بالأحجار. ۰ 
قال الحافظ ابن حجر: والذي استند إليه أبو شامة قوي» بل ربما تصور 
الوجوب في حق من تعين ذلك في حقه. انظر: «فتح الباري» (۱۰/ )١٤۳‏ . 

. «ت»: «أجرنى)‎ )٤( 

)0( ا «لوجدنا» . 

() انظر: «المحكم» لابن سیده (۲/ »)۳٠۹۹‏ (مادة: عون) . 


Vo 


السجستانى : والمضمضة : هو أن يُحرّك الماء فى فيه ويسعطه سعطاً 
وأصله من المض» وهو العطء يقال: مضه هذا الأمر ومضمضه: إذا 
سعطه» وهما ضادان أدغمت إحداهما فى الأخرى فشدّدت» فإذا أظهروها 


ت 


ا وهو كما تقول : جل ولج ۳» ورد وردرد"» انتھی . 
وقال غیره: [أصلٌ]“ المضمضة : التحريك»› قال ابن سیده: 
ومضمض إناءه : [إذا]“ غسله» والصاد لغة فيه ؛ حكاهما يعقوب. 


ومضمض الماء في فيه: حرّكه» وتمضمض به» ومضمضَ 
النعاسٌ في عينه : دب» وتمضمضت به العينُ» وتمضمض الكلبُ في 
e‏ 

ومن الناس من فرق بين المصمصة المهملة» والمضمضة 
المعجمة“؛ فجعل المهملة للأقل» والمعجمة للاأكثر . 


. «ت»: «يقال»‎ )١( 

(۲) «ت»: «جلل» . 

(۳) فى الأصل و«ت»: «ردد»» والصواب ما أثبت . 

) ت‎ )٤( 

(۵) زيادة من (ت». 

(0) في الأصل: «أثر نهر»» والمثبت من «(ت». 

(۷) انظر «المحكم» لابن سیده (۸/ ۱۹۷)» (مادة: م ض ض) . 

(۸) في الأصل: «المضمضة المهملة والمصمصة المعجمة)» والتصويب من 
(تٹ) . 

(4) قال أبو عبيد في «غريب الحديث» :)٤٦1۸ /٤(‏ المصمصة: بطرف 
اللسان» وهو دون المضمضة. والمضمضة: بالفم كله» وفَرْقٌ ما بينهما - 


۲۷٦ 


الثانية عشرة: قال السجستاني [في الاستنجاء] : الاستنجاء: 
آل التمسح بالحجارة» ثم سمي غسل الأسافل بالماء: استنجاء» فهو 
مشتتق من التَجُوة» والتّجوة: ما ارتفع من الأرض» فكان أحدهم إذا أراد 
أن يقضي حاجته استتر بنجوة؛ آي : بموضع مرتفع» فقالوا: ذهب 
ينجو" وفي الحديث : «اللحم أقل الطعام و 

وقيل أيضا: إنه يتغوط» وقيل للحدث: غائط [وإنما 
الغائط ]ما اطمأنٌ من الأرض؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في 
الغيطان» وهو على طريق الكناية عن الحدث. 

فمن مسح موضع الحدث بالحجارة» أو الماء» قيل: قد 


e 


ويقال ايض : استجمرَ وهو بالحجارة دون الماءء وأخحذ من 
الجمارء والجمارٌ: الحجارة› وهکذا السنة فىه ؟ [معناه] (“ : يمسح 


= شبيه بفرق ما بين القبصة والقبضة ؛ فإن القبضة: بالكف كلهاء والقبصة : 
بأطراف الأصابع . 

. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) «ت» زيادة: «وقيل للحديث: نجو. 

(۳) قلت: هو من أقوال بعض العرب»› ولیس بحدیٹ كما ذکر اہو حاتم 
السجستاني اللغوي» ولم ينبه إليه المؤلف رحمه الله . ذكره الجاحظ في 
«الحيوان» (۲/ )٠٠١‏ إلا أنه قال: «نجرا»» والأصفهاني في «محاضرات 
الأدباء» /١(‏ ٤٠۷)ء‏ والأزهري فى «تهذيب اللغة» /١١(‏ ١١٠)ء‏ وابن 
منظور في «لسان العرب» »)۳٠٤ /٠٥(‏ وغيرهم . 

(6) زيادة من (ت) . 


. زيادة من (ت)‎ )٥( 


۷% 


ٍ 


بالحجارة» وفي الحديث : «إذا استجمرت فأوتز»؛ أي : خذ و َل 
من الحجارة» انتهى . 

وجعل الراغبٌ أصل النجاء الانفصال من الشيء» ومنه: نجا 
فلان من فلان» وأنجيته» ونجُبته» وجعل مله الجا وار 
المرتفع المنفصل بارتفاعه عمّا حوله» وقيل: سمي لکونه ناجيا من 
السّيل» ونجیته: ترکته بنجوة» وعلى هذا قوله _ ك _: الوم 
يك دنك €[یونس : 4۲[ ونجوت فشر الشجرة» وجلد الشاة؛ 
لاشتراكهما في ذلك قال الشاعر [من الطويل]: 
Gr‏ انجُرا عنھا“ تی0) الجلد ا 


و ى 
#4 . 2 ر چ وو ٠‏ و © 


(1) رواه النسائي .)٤۳(‏ كتاب: الطهارةء باب: الرخصة فى الاستطابة بحجر 
واحدء والترمذي (۲۷)ء كتاب: الطهارةء باب: ما جاء قي المضمضة 
والاستنشاق» وقال: حسن صحيح» وابن ماجه (07٤)ء‏ كتاب: الطهارة 
باب: المبالغة في الاستنشاق والاستتثار» من حديث سلمة بن قيس طب . 

(۲) «ت»: «النجوة». 

(۳) في الأصل و «ت»: «منها»» والتصويب من المصادر المشار إليها في عزو البيت . 

(6) في الأصل: «لحى»ء والمثبت من «ت». 

)٥(‏ في الأصل: «عاريا»» والمثبت من «ت». 

(0) نسبه الفراء في «المقصور والممدود» (ص: )۲١‏ لأبي الغمر الكلابي . قال 
البغدادي في «خزانة الأدب» 0/ :)٠١‏ ورأيت في «حاشية الصحاح» 
لابن بَرّي نسبة هذا البيت لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت ل4 . قلت: 
وكذا نسبه الزبيدي في «تاج العروس»» (مادة: نج ا). 


VA 


وناجیعه: ساررته» وأصله: أن تخلو به في نجوة من 
الأرض» وقيل: أصله من النجاة”» وهو أن تعاونه على ما فيه 
خلاصه» أو أن تنجو بسرٌّك من أن يطلع عليه» وتناجى 
القوم» قال الله تعالى  :‏ يتأا الب انوا إا تسج فلا فلا جوا بالإتّمِ 
والعدونِ ومَعْصِيب الول وسوا بال وألتَمّوى €[المجادلة: »]٩‏ وذكر آياتِ 
في هذا المعنى . 

والنجى: المناجي» يقال للواحد والجمع»› قال الله تعالى: 


4 


#وقربته بسا[ مریم : ۲]» وانتجیٹ فلانا؛ [أي]: استخلصته 
لري 
وأ فلان : ا و وهم في أرض نجاة ؛ آي : في 
أرض تستنجى منها" العصِيٌ والقسيّء والتَجاء: اخنان ف ارت 
وذكر الراغب عن غيره": نجوت فلاناً: استنكهته» قال : 
واحتج بقول الشاعر [من الوافر]: 


(1) في الأصل: «النجوة»» والمثبت من «ت». 

(۲) في الأصل : «سرك)» والمثبت من «ت»). 

(۳) «ت»): «استنجیت) . 

. زيادة من «(ت»‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: «إلى»» والمثبت من «ت». 

(0) في المطبوع من «المفردات»: «في أرض يُستنجى من شجرها) . 
(۷) هو ابن فارس» کما في «المجمل» له (۳/ )۸٥۸‏ . 


1۷۹ 


“ر .3 ۹ ۶ کک 
نوت مجاهدا وشممت مته کریح الکلب مات حدیث عھ د“ 


قال : فإن یکن حمله (نجوت) على هذا المعنى من أجل هذا 


البيت» فليس في البيت حجة له وإنما أراد: أنني ساررتةٌ فوجدت 


من بَحرهِ ريح الكلب. 


قال الراغب : وكني عما يخرج من الإنسان بالنجو . 
وقیل : شرب دواءٌ فما أنجاه؛ أي : ما“ أقامه . 
ثم قال: والنَجًأة - بالهمز -: الإصابة بالعين» قال: وفي 


الحديث : «ادفعوا نَجأة السّائل باللقمة»(“. 


)۱( 


(٦) 


الثالثة عشرة: قد فشر انتقاص الماء بالاستنجاء» وفي [معنى] 


البيت للحكم بن عبدل» كما نسبه الجاحظ في «الحيوان» .)٠٠١ /١(‏ 
والزبيدي في «تاج العروس» (مادة: ن ك ه). 

والست ورد في المطبوع من «المفردات»» وكذا «المحكم» لابن سيده 
(۷/ 004( و«الصحاح» للجوهري »)٠٠٠١ /٦(‏ و«تهذيب اللغة» 
للآزهري (۱۱/ ۱۳۷)» و«لسان العرب» لابن منظور :)١٤ /٠١۵(‏ 
نجوت مجالدآفوجدث منه كريح الكلب مات حديتٌ عهدِ 
في الأصل : «لم يكن»» والتصويب من «ت) . 

فى الأصل : «الحجة)» والمثبت من «(ت». 

| o 

كذا ذكره ابن قتيبة في «غريب الحديث» (۳/ ١٤۷۳)ء‏ وابن الأثير في 
«النهاية في غريب الحديث» /٥(‏ ١١)ء‏ ولم أقف عله هکذاء فاه آعلم 
بحاله. وقوله: نجأة السائل : أي شدة نظره. 

وانظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: ۷۹۲ ۷۹۳). 

a 


۸*۹ 


انتقاصٍ الماء بالنسبة إلى الاستنجاء وتفسيره به خفاء. 

الرابعة عشرة: المعروف في هذه اللفظة' آنها بالقاف والصاد 
المهملةء وذكر ابن الأثير أنه رُوي: انتفاص - بالفاء والصاد 
المهملة -» وقال في فصل الفاء: قيل : الصواب آنها بالفاءء قال: 
والمراد"“: نضحه على الذكر» من قولهم: لنضح الدم القليل 
نفصَةً» وجمعها: نفص 

ا ا ع الأثير أبو زكريا النووي - رحمه الله -» وقال : 
و E‏ سبق انتهی» والله أعلم . 

الخامسة عشرة: إذا بنينا على المشهور» فقد فره وكيع بالاستنجاء". 

وقال أبو عبيد“: معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في 
غل اکر . 


(1) أي: انتقاص . 

(۲) في الأصل: «فالمراد»» والمثبت من «ت). 

(۳( في الأصل : «ينضح»» والمثبت من (ت» . 

.)۹١ /٥( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل : «على»» والمثبت من «(ت». 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)٠٠١‏ 

(۷) كما جاء في متن الحديث . 

(۸) «ت): «عبيدة) . 

(4) انظر: «الغريبين» لأبي عبيد )٦۳ /٦(‏ وعنده: «انتقاص لبول بالماء إذا 
غسل المذاكير به»» وما ذكره المؤلف رحمه الله فإنما نقله عن النووي في 
شرح مسلم» (۳/ .)٠١١‏ 


۲۸۱ 


وقيل : هو الانتضاح› وقد جاء فى رواية: «لانتضاح» بدل 
«(انتقاص إلماء». 

وذكر بعضهم قال : قال الجمهور: الانتضاح: نضح الفرج بماء 
قليل بعد الوضوء؛ لينفي عنه الوسواس” . 

وقيل : هو الاستنجاء [بالماء]"» والله أعلم. 


# * * 


# الوجه الخامس : فى شىء من العربية› وفیه مساتل : 

الأولى : أمقاط التاء من «عشر» ممصي إلى معنى الخصلة 
والخصال» ولو أثبتت لكان مُصيّرا إلى الفعل والأفعال. 

الثانية : (من) في : «عشر من الفطرة) للتبعيض › وهو يقتضي : 
أن الفطرة لا تنحصر فيها . 

وقد ورد في حدذدیث أبي هريره الذي رواه يونس › عن ابن 
شهاب» عن سيد بن السب عن آبي هريرةة عن سرك آه ان 
قال : «الفطرة خمس : الاختتان والاستحداد وقصّ الشارت 


(1) رواه أبو داود (٤٠)ء‏ كتاب: الطهارة» باب: السواك من الفطرة» وابن ماجه 
(۹۹). كتاب : الطهارة» باب : الفطرة» من حديث عمار بن ياسر ظط . 

(۲) «ت»: «الوساوس». 

(۳) سقط من (ت» . 

.)٠٠١ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 

. «ت»: «من قوله» بدل «من الفطرة» في قوله «عشر من الفطرة»‎ )٥( 

.)۸٤ /١( انظر: «شرح عمدة الآحكام» للمؤلف‎ )١( 


TAY 


وتقليمٌ الأظفار» ونتف الإبط». 

وفي رواية سفيان» عن الرهري بسنده: «الفطرة خمسٌء أو 
حمسن من الفطرة: الختان» والاستحداد وتقليمٌ الأظفار» ونتف 
الإبط» وقص الشارب». 

فهذه ثلاث روايات: إثباث" (من)» وحذفهاء والشك في 
ذلك . 

فأما ما وقع من الشك والاختلاف في رواية الرهري بين يونس 
وسفيان» فيْردٌ إلى الرواية الأخرى التي أثبت فيها لفظة (من). 

وأما الرواية التي فيها : «الفطرة خمس» فظاهرها يخالف ما في 
هذه الرواية من إثبات (من)؛ لما تقتضيه الألف واللام من الحصر› 
لكن يظهر أن دلالة (من) على التبعيض أقوى من دلالة الألف واللام 
على الحصر» مع ما وقع من الشك في تلك الرواية» والاتفاق على 
إثباتها هاهنا. 

الثالغة : الاستنجاء ممدودء والهمزة فيه منقلبة عن واو أصلية ؛ 
لما بنا أنه من (النجو)ء وانقلابها همزة على" القاعدة في قلب الواو 


(۱) تقدم تخریجه عند مسلم برقم .)٥۰ /۲٥۷(‏ 

(۲) تقدم تخريجه عند البخاري برقم(٠١٥٥٥)»‏ وعند مسلم برقم (۲۵۷/ .)٤٩‏ 
(۳) «ت»: «بإئہات» . 

)€( في الأصل : «الذي»» والتصويب من «(ت» . 

.)۸١-۸٤ /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» للمؤلف‎ )٥( 

(7) «ت): «عن». 


YAY 


والياء إذا وقعتا طرفاً بعد آلف“ زائدة؛ ككساءء ورداء» وبكاء. 

الرابعة : الاستنجاء مصدر استنجى» واستنجى : استفعل» وهذه 
الصيخة - أعني : استفعل - ترد لمعانِ : 

أحدها: طلب الفعل واستدعاؤه؛ كاستخبز» واستطعمء 
واستسقى» واستفهم؛ أي: طلب أن يخبر”» ويْطعَم» ويُسقى› 
ويُفهم» واستخرج؛ أي : طلب إليه أن يخرح» واستحقه؛ أي : طلبَ 
حمه . 

وثانیها: أن تکون بمعنی : ا [كذلك؛ کاستجدته 
واستکر مته ؛ أې]: وجدته جیدا کریماً. 

وثالثها: أن تكون بمعنى التخُول من حال إلى حال؛ كاستنوق 
الجمل. 

ورابعها: أن تکون بمعنی: تفعّلَ؛ کتکبرَ واستکبر» وتيقَنَ 
واستیقن › وتعظّم واستعظم» وتثبّت واستثبت» وفي هذا معنى 
تناول الأمر شيئاً بعد شيء . 

وخامسها: أن يكون بمعنى : فعَل؛ كاستقً وق٤.‏ 

واستنجى من هذه المعاني تكون من القسم الأول» إلا آنا إذا 


)١(‏ في الأصل: «الألف». والمثبت من «ت». 

(۲) في الأصل : «الخبز»ء والمثبت من «ت». 

(۳) زيادة من «(ت) . 

)٤(‏ «ت٤:‏ «نحو: استكبر واستيقن واستعظم واستثبت؛ بمعنی تكبر وتيقن 
وتعظم وتثبت) . 


A٤ 


أخذناه" من (النجو)؛ بمعنى: المرتفع من الأرض» فليس المعنى 
عليه؛ لأنه يكون معناه: طلبت النجو؛ كما يقال" : تغوّط: طلب 
لا ااا ما م ارال ل س طب لكان 
لقضاء الحاجة . 

وذكر الراغب : أن الاستنجاء: تحري إزالة النجوء أو طلبٌ نجوة 
لإلقاء الأذى؛ كقولهم : تغوّط إذا طلب غائطا من الأرض» أو طلب 
- نجوة» أو قطعة مَدَر؛ لإزالة الأذى؛ كقولهم: استجمرء إذا طلب 
جمارا؛ أي : حجر ا . 

فإن أراد أنه يصح أن يقال: استنجى؛ بمعنى: طلب النجو؛ 
لإزالة الحاجة» نظراً إلى الاشتقاق» فهذا خارح عن عرف الاستعمال 
الشرعي والعادي . 

وإن أخذناه من (النجو)ء الذي هو الحدث» فيحتمل أن يكون 
معناه طلب النجو لإزالته» فيوافق الاستعمال عرفا وشرعاًء [ويطابق 
المراد بالحديث] ‏ . 


(1) في الأصل: «وجدناه»» والمثبت من «ت». 
(۲( «ت): «يعني» . 

(۳) «ت»: «تقول». 

.)۷۹۳ انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )٤( 
. سقط من «(ت»‎ )٥( 


Ao 


# الوجه السادس: في شيء من المعاني والبيان سوى ماتقدم» وفيه مسائل : 
الأولى : سيأتي ذكرٌ تفسير الفطرة بالسنة عند من فسّره بذلك» 
وعلى هذا ففيه حذف شاف فد عشر من خصال السنة» أو 
الملة» أو ما أشبه ذلك. 
الثانية : هذه الخصال؛ بعضها يتعلَقٌ بما ليس في الإنسان منه إلا 
شيء واحد» وبعضها بما في الإنسان منه آشياء» أو شيئان» فعبرَ عا 
في الإنسان منه شيء واحد بلفظ الإفرادء وعبر عن القسم الآخر بلفظ 
الجمع» فقيل في الأول: قص الشارب» وإعفاء اللحية» وقيل في 
الثاني : قص الأظفارء وغسل البراجم» وأما ما في الإنسان منه اثنان؛ 
كالإبط» فإنه ذكر بلفظ الإفرادء فقيل : نتف الإبط» ولم يذكر بالتثنية. 
الثالثة : هذه الخصال تتعلق بها مصالح دينية ودنيوية ؛ أما الدنيوية : 
فترجع إلى جنس التحسينات»› والتزيينات» وحسن الهيئات» والنظافة . 
وأما الدينية : فكما سنذكر ذلك ممصلا إن شاء الله تعالى”“. 
الرابعة : فائدة قص الشارب : تحسين الهيئة» وتحصيل النظافة 
ا ا 0 ان ا ا ا 


(1) قال ابن القيم رحمه الله : الفطرة فطرتان: فطرة تعلق بالقلب وهي معرفة الله 
ومحبته وإيثاره على ما سواه» وفطرة تتعلق بالجسد وعليه» وهي هذه 
الخصال» فالأولى : تزكي الروح وتطهر القلب» والثانية : تطهر البدن» وكل 
منهما تمد الأخرى وتقويها . انظر : «تحفة المودود» له (ص: .)١١١- ١٠١١‏ 
(۲) في الأصل: «تعلق»» والمثبت من «ت». 
(۳) سقط من «(ت» . 


۲۸٦ 


يتصل به؛ كالعسل» والأشربة» ونحوهاء ومخالفة شعار الأعاجم» 
ففيه المصلحتان معاً. 

الخامسة : إعفاء اللحية وتوفيرٌها قيل : كان من عادة الفرس قصَ 
اللحية» فنهى الشرع عن ذلك . قلت : وهذه مصلحة دينية. 

وأما من المصالح الدنيوية : فتحسينُ الهيئة لما ان 
ولان 

السادسة : والسواك فيه استعمال السنة» وتطييب الفم لمناجاة الله 
تعالى» ورعاية حت الملائكة» وحق عباد الله الادميين» في إزالة“ 
اا وكل هذه مصالح شرعية. 

وفيه حسن هيئة الإأنسان» وزوال ما يُستكره من الروائح 

السابعة : استنشاق الماء واستنثاره» فيه إزالة ما لعله اجتمع فيه 
من المُحاط والفضلات المستقذرة» وقد ينعقد بعضهاء ويدخل 
اليبس» فيلينه الاستنشاق» ويسهل خروجه. 

وقد یکون فيه ما يكره ريحه» فيدخل في باب الإحسان إلى 
المخالطين للإنسان» ممن يتأذى به» ويرجع إلى مر ديني . 

وأيضاً فإذا حملنا قوله - إل -: «فإِن الشيطان يبيت على 
حيّاشيمه»" [على ظاهره]» ففيه غسلٌ محل الشيطان» وتنزيل ذلك 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)۱٤۹‏ 

(۲) «ت»: «إزالته» . 

(۳) رواه البخاري »)۳۲١(‏ كتاب: بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده» 
ومسلم (۲۳۸). كتاب: الطهارة» باب : الإإيتار في الاستنثار والاستجمار» 
من حديث آبي هريرة طله . 

. سقط من «(ت»‎ )٤( 


YAY 


ل الأنجاس والاقذار الحسية› وذدلك ا في سشدة التتفير عن 
مثل ذلك . 

وقد ورد نضح بیت عبدث فره الأرثان بالماء» رل 2 والله 
أعلم - لهذا المعنى ؛ تنزيلاً للآثار المعنوية منزلة الأنجاس الحسية في 
البعد عنهاء ومحو اثارها. 

وإن حملناه على المجاز على طريقة نسبة الأمور المكروهة إلى 
الشيطان» رجع إلى النوع الأول» وهو التطهيرٌ من المستقذرات. 

الثامنة : قص الأظفار فيه من المصالح الدنيوية : تحسين الهيئة› 
ومن المصالح الدينية : الاحتياط للطهارة؛ أعني: طهارة الحدثِ 
والخبّثِ» مما لعله يحتبسٌ تحتها من الأنجاس”“ المانعة وصول الماء 
إلى ما تحتهاء فإن انتهى إلى حد لا يسامح به؛ كالخارج عن المعتادء 
فذلك من الواجبات في الطهارة» وإن لم ينته إلى ذلك فهو من باب 
الاحتباط المندوب إليهء وقد ورد التنبيه على هذا ۴ حدیث ؛ 
يعني : إزالة ما لعله يمنع من الطهارة. 

وأمّا طهارة الحَبّث فيما لعله يعلق تحتها من النجاسة التى يضطر 
الإأنسان إلى مباشرتها بيده. 

ومن المصالح الدينية أيضاً: إزالة ما لعله يشبه هيئة البهائم ذوات 
المخالب من الطير› وعیره من السباع› وهذا أيضاً معنى معتبر فی 


. «ت»: «الأجسام»‎ )١( 
«ت»: «أعنى».‎ )۲( 


AA 


الشرع ؛ كالنهي أن يبط ذراعيه في السجود كالكلب» وورود التنبيه 
أيضاً على هذا المعنى في حديث”'. 

التاسعة : غسل البراجم : هي مطاو تحبِسُ ما لعله يحصل فيها 
من الأجرام» أو الأدهان السّهُكة”" فتحصل النظافة والاحتياط 
للعبادة؛ كقص الظفر» ولكنه بالنسبة إلى الاحتياط للعبادة أضعف رتبة 
من الأظفار. 


العاشرة: الإبط محل اجتماع الرائحة المُستكرهة”» وفي نتف 


(۱) روی البيهقي في «شعب الإيمان» )۲۷٦7(‏ عن قيس بن أبي حازم قال: 
صلى رسول الله ية فأوهم فيهاء فقالوا: أوهمت؟ فقال : «مالي لا أوهم» 
ورفغ أحدكم بین ظفره وآنملته» قال الحافظ في «الفتح» :)١٤١ /٠١(‏ 
رجاله ثقات مع إرساله» وقد وصله الطبراني من وجه آخر. 
قلت : هو ما رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )٠٠٤١١(‏ من حديث 
قيس بن أبي حازم» عن ابن مسعود ه4 . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
:)۱٩۸ /٥(‏ رجاله ثقات إن شاء الله . 
والرّفغ : بضم الراء وبفتحها وسكون الفاء بعدها غين معجمة» يجمع على 
أفارغ وهي مغابن الجسد كالإبط وما بين الأنثيين والفخذين» وكل موضع 
يجتمع فيه الوسخ» فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره» والتقدير: وسخ 
رفغ آحدكم» والمعنی : نکم لا تقلمون آظفاركم ثم تحكون بها أرفاغكم» 
فيتعالق بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة . انظر: «فتح الباري» لابن 


قال بو عبيد في «غريب الحديث» :)۲٠۳ /١(‏ وإنما أنكر من ذلك طول 


(۲) آي : المنتنةء الكريهة الرائحة. 
(۳) «ت»: «الكريهة». 


1۸۹ 


الشعر منه إضعافٌ' له إذا نبت بعد ذلك» [ولذلك]' فإن الأطباء 
يأمرون مَنْ قَصَدَ تقوية الشعر له وتغليظه بالحلق» وفي ضعفه تقليل 
الرائحة المكروهة؛ لقَلَةَ الاحتباس في المسامٌ عند ضعف شعرتهء 
وجرد الاختاس الن غد غ ده فة شاف و اجان إلى 
المخالطين» وتر سبب الأذى للمقارنين. 

الحادية عشرة: وحلق العانة فيه التنظيفُ مما يكره عادة» وفيه 
لااد لي ا ر بالنكاح من المرأة والرجل جميعاً» وهو أكد في 
المرأة» ولذلك استمرت ا والجاهلية وسائر الأمم 
السليمة" الطباع» ولذلك [يقول]“ بعض العرب كما حكيناه لمن 
عرّضه غيره للقتل : جر لي e‏ فإني لم أستعنْ“؛ هربا من أن 
يظهر عليه بعد الموت ما يقح النظرٌ إليه ويفحش» وهذا من طباع 
العرب الفاضلة التي تحافظ علبها بعد الموت. 

الثانية عشرة: في المضمضة إزالة الخلوف المتعلق بالأسنان 
واللسان» وتطهيرٌ الفم للمناجاة» ورعايةٌ حقٌ من يتأذّى بالخلوف. 

الثالغة عشرة: إذا فسر انتقاص الماء بالاستنجاءء فالمصلحة 


)١(‏ في الأصل: «ضعف»» والمثبت من «(ت». 

(۲) سقط من «(ت» . 

(۳) في الأصل و«ت»: «السليمى»» والصواب ما أثبت . 
)٤(‏ زيادة من «(ت» . 


)٥(‏ ائ أ ستحد » کماتقدم. 


14۰ 


الدينية [فيه ظاهرة]٠؛‏ لإزالة الروائح التي يتأذى بها من يلابسنُ غير 
المزيل لهاء ولا سيّما المجامم؛ لما توجبه [من]" النفرة عن 
الفضلة” التي بلغت المبلغ العظيم في الاستقذار. 

الرابعة عشرة: إذا كان الاستنشاق والاستنثار بمعنى واحد؛ كما 
حكيناه عن بعضهم» فلفظ الاستنشاق دال عليهما؛ أعني: على 
الجذب والدفع. 

وإن كانا“ مختلفي المعنى - على ما نختاره - فيحتمل أن يقال : 
إن الاستنشاق يلزمه الاستنثار» فاكتفي بذكر الاستنشاق» الذي هو 
الجذبٌ» عن الاستنثار» الذي هو الدفع؛ لألٌ الماءَ لا يمكن مقامُه 
في الأنف . 

والأقرب أن الأمر بالاستنشاق لا يَستلزم الأمر بالاستنثار؛ لأن 
في لفظ الاستنثار دلالة على تعمل وتفعًل» وليس هو مُجرّد نزول الماء 
[فيه]» فيؤخذ الأمر بالاستنثار اة الصحيح : «منْ توضًاً 


. زيادة من «(ت)‎ )١( 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) في الأصل: «الفضيلة»» والمثبت من (ت». 
() في الأصل : «كان»» والمثبت من «ت». 
)٥(‏ «تٿت»: 7 يلزم منه) . 

() زيادة من «(ت» . 

(۷) «ت»: «فليتوضا» . 


۲۹۱ 


فليستتثز/٠»‏ وفي ذلك ما يدل على طلب تحصيل أمر يقتضي زوال 
ما لعلّه علق بالأنف مما بُحتاج إلى إزالته» ولا يکفي فيه مجرد 
ولال 

الخامسة عشرة: هذه التزيينات للخلقة» ونفي ما تنبو 
الطباعٌ عن رؤيته تحسينٌ للظاهر"» ولعلك أن تفهم إشارة إليه من قوله 
تعالی : لوصو رڪ اخسن صو رڪم #[غافر : »]٦٤‏ فإنه يناسب الاأمر 
بما يزيد في هذاء والإبعاد لما پنافیه ویشوهه» وکآنه یقال: قد حسّنت 
صورکم فلا تشرّهوها بما بُقبّحها . 

ل اي جن یات التي ندب إليها الشرع» ونحن 
لا نخص قول تعالى : 3 مورڪ اخسن شور €[غار: ٠٠‏ 
بالظاهر فقط» فإنٌ الإإحسان ذ فى التصوير راجع إلى الصورة الظاهرة 
والباطنة معاء ولعلك أيضاً أن تفه مثل هذا المعنى من قوله تعالى 
حكاية عن إبليس : وک یرک حل اَم 4[النساء: ۱۱۹]ء فان 
إبقاء ما يشرَةُ الخلقة ويقبحها تغييرٌ لها من وجه؛ كونة تغييراً لحسنهاء 
ونبّه على هذا ذم المغيّرات لخلق الله" والله أعلم . 


)١(‏ رواه البخاري »)٠٥۹(‏ كتاب: الوضوءء باب: الاستنثار فى الوضوءء 
ومسلم (۲۳۷)ء كتاب: الطهارةء باب: الإيتار في الاستتثار والاستجمارء 
من حديث آبي هريرة ط4 . 

(۲) «ت): «الظاهر» . 

© کا اا خف ا وة قال لوف الشات 
والمستر قات وال تهات والفلجات للخو المتبراك - 


4۲ 


السادسة عشرة: قد قدمنا بعض ما يتعلَنٌ بالخصال المذكورة في 
الحديث من المصالح الدنيوية والدينية"» ونتكلم الآن في أعم من 
هذا» وهو بعض ما يتعلق من المصالح بمطلق الزينة؛ لأنه يتناول هذه 
الخصال المخصوصة لتناوله الأعم منهاء فنقول: حُسْن الظاهر عنوان 
حسن الباطن كثيراً» ومن هاهنا نشأً علم الفراسة» وهو الاستدلال 
الخلقة" على الأخلاق» وقد قيل: قل صورة حسنة تتبعها نفس 
رديئة» وحكي أن المأمون استعرض جيشاً فمرً به رجل قبيح الوجه» 
فاستنطقه فرآه ألكنٌّ» فأمر بإسقاطه» وقال: إن الروحٌ إذا كانت طاهرة 
E N‏ لا ظاهر له 
ولا باطن. 
فجميع التحسينات الظاهرة وجمال الهيئة دالةَ على خلق 
اھ وعلى الصفة التي يشير إليها حسن الظاهرء فإذا بدا الإنسان 
في الهيئة الجميلة كان سبباً لقبول؛ رأيه عليه“» وانبساط نفسه إليه» 
وكان ذلك وسيلةً إلى تحصيل المصالح التي يحتاج تحصيلها إلى 
= خلق الله . رواه البخاري »)٤٠٤(‏ كتاب: التفسير» باب: اوا انگ ٠‏ 
اسول دو €[الحشر: ۷]» ومسلم »)۲٠۲١(‏ كتاب: اللباس والزينة» 
ا توب فل ارال واوا 
)١(‏ «ت): «الدينية والدنيوية». 
(۲) في الأصل: «بخلقه»» والمثبت من «(ت». 
(۳) «ت»: «وجميع». 
() لعله يقصد: الإقبالء والله أعلم. 
() في الأصل: «له»» والمثبت من «ت». 


4۳ 


التعاون» والتضافر» e‏ بين الناس؛ ورا تعظيم الشريعة 
للألفة» e‏ وانتي غو موا بل الله جميعًا وا 
واڏکروا يمت آلو يکم و نعم آعداء الف بين فلويكم كَأصَبَححم بنِعميهِ 
en‏ ۴ وهذا من المصالح الدنيوية بالذات» وإن كان 
يؤول من وجه إلى المصالح الدينية. 

السابعة عشرة: حسن الهيئة يؤدي إلى قبولٍ قول مَنْ حسنت 
هيئته» وجَمّلت حالته» وامتثال أمره من أرباب الأمر؛ كالسلطان» 
والحاكم» والمفتي» والخطيب» والواعظ» فيعود ذلك إلى مصالح 
ديه . 

وإذا بدا الإنسان بالهيئة القبيحة دل على سقاطة [نفسه]"› 
والصفة التي ينشأً عنها ذلك القبح» فربما نشأت عن ذلك نفرة بالظاهر 
والباطن جميعا» ففاتت مصالح القبول» وحصلت مفاسد النفرة» وكان 
الك رهه ال ا ترو الول ماخةد وة 
الحديث» وقد أنتج ذلك حسنَ القبول وقوة الرغبة. ‏ 

الثامنة عشرة: اعتنى بعض المتأآخرين من أكابر صوفية المغرب 
بالجمع بين معنى الحديث ومعنى الكتاب» وانتزاع معاني الحديث من 
القرآن الحكيم» مثل ما قال في قوله ڳل : «منَ الكبائر شتَمٌ الرجل 
والديه» قالوا: يا رسول الله! [هل]' يشتَمُ الرجل والديه؟ قال: «نعم» 


(۱( «ت»٤:‏ «من وجه يؤول» . 
)۲( سقط من (ت) . 


(۳) في الأصل : «لحسن»» والمثبت من «(ت» . 
(€) سقط من «(ت» . 


۲۹٤ 


یسب آبا الرجل فيسبٌ أباه» ويَسْبٌ أمّه فيسب آمّه»» فقال في 
معنی قوله تعالی : ولا سبوا آرت بذعونَ من دون آلو فيسيوا آله 
عدوا بير علّم €[الأنعام: .]٠١۸‏ 
ومثل قوله کي : «من قتل نفسَّةً بشيءٍ عذْبَ به يوم القيامة»"» 
وفي هذا المعنى : «من قتل نفسَةٌ بحديدة» فحديدة في يده يتوجاً بها 
في بطنه في نار جهنم خالداً مُخلّداً فيها أبد"» وكذلك : «من شرب 
سماً» ومن تردّی من جبل» ». فقال: في قوله - که -: هل 
زوت إل ما كر تعملون €[النمل: »]۹١‏ وقوله: وس جا َة 


س اریم 1 م کە ص 


فلا زی ی عیلوا السات إل ما کانوا NAF‏ €#[القصص : .[۸٤‏ 


ر 


ومثل ما قال: قوله ل : إني لأعطي الرجلٌ» وغيره أحث إلى 


© وواه الخارى (۸ 01١‏ كاب الأدت بات لا يب الج رالديه: 
ومسلم »)٩۹۰(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرها» من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۲) رواه البخاري »)٥۷٠١(‏ كتاب: الأدب» باب: ما ينهى من السباب»› 
واللعن» ومسلم »)٠٠١(‏ كتاب : الإيمان» باب: غلظ تحريم قتل الإنسان 
نفسه» من حديث ثابت بن الضحاك ب . 

(۳) رواه البخاري »)٥٤٤۲(‏ كتاب: الطب» باب: شرب السم والدواء به وبما 
يخاف منه والخبيث» ومسلم »)۱٠۹(‏ كتاب : الإيمان» باب: غلظ تحريم 
قتل الإأنسان نفسه» واللفظ له» من حديث أبي هريرة طب . 

)٤(‏ هو قطعة من الحديث السابق» واللفظ لمسلمء وتمامه: «(ومن شرب سما 
فقتل نفسه» فهو يتحسّاه في نار جهنم خالدا فیها أبداً» ومن تردی من جبل 
فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلدا فيها أبدا» . 


۹٥ 


من فقال : في قوله تعالی : وول آن کو الاش امد ويد 
جعلتا لمن كقزر بالرن لوهم سمَمًا من فس 4[الزخرف: ۳۳]؛ إلى 
آخر المعنى . 

ومثل ما قال في قوله يي : «المؤمن یال في معي واحد» » والکافة 
في سبعة أمعاء»» فقال في ظاهر قوله الح ل: #والزين كقروا 
معو راون كا اكل الام €[محمد: »]۱١‏ وفي مفهوم قوله: 
Eon‏ وسمتعوا ويله لمل 1€الحجر: ۳]. 

وذكر" كلاماً آخر» ولما ذكرَ خصال الفطرة as‏ 
في قوله تعالى : لليطهرگم ولي نمه عيکم لمڪم 
TEK‏ #[المائدة: 1]. 

التاسعة عشرة: للصوفية» ومن نحا نحوّهم» وصفا صفوه“ 
نظرٌ في [الأحكام والأفعال بالنسبة إلى ردها لمعاني الصفات 


)١(‏ رواه البخاري (۲۷)» كتاب: الإيمانء باب: إذا لم يكن الإسلام على 
الحقيقة» ومسلم »)٠٠١(‏ كتاب : الإيمان» باب: تألف قلب من يخاف 
على إيمانه لضعفه» من حديث سعد بن أبي وقاص 4 . 

(۲) رواه البخاري (۷۹٠٥)ء‏ كتاب: الأطعمة» باب: المؤمن يأكل في معي 
واحد» ومسلم »)۲٠٠٠(‏ كتاب: الأشربة» باب: المؤمن يأكل في معي 
واحد» والكافر يأكل في سبعة أمعاء» من حديث ابن عمر رضي الله 

(۳) في الأصل: «ويذكر»» والمثبت من «ت» . 


. «ت»: (صفيهم)‎ )٤( 


والأسماء؛ كما يقال في](“ مصائب الدنيا وافاتهاء وشديد 
الموت وآلامه» والبرزخ» وشدائد المحشر”"» وعذاب جهنم؛ وفي 
الأحكام القتل» والقطع» رارت والخمر. اكا الافة 
والمنع من ملاذ النفوس: كلها راجع إلى صفة الجلال والأسماء 
الدَالة عليها؛ كالقهار» والغني» والعظيم» والجليل» والمنتقم» 
والملك» والقوي المتين» والقادر» ومالك الملك» [و]" ذي الجلال 
والركرام. 

وكما يقال في اللذات الدنيوية؛ البدنية» والعقلية» المبهجة 
للأنفس» والثناء الجميل للمؤمنين» والبشارة لهم» وتخفيف 
التكليف» ووضع الأصارء» ونعيم الجنة» وما أعد الله فيها لأوليائهء 
وجودة الفراغ والفهم“؛ وفي الأحكام الشرعية الزكاة» والمواساة 
للمضطرين» والحث على الصدقات» والعتق» والوفاء بالنذور 
المصروفة إلى المساكين: كل ذلك يرجع إلى صفة الجود“ والأسماء 
الدالة على ذلك؛ كالجواد» وواسع العطاء» والكريم» والوهاب» 


. سقط من «(ت»‎ )١( 

(۲) «ت»: «الحشرا. 

(۳) الزيادة من «ت» . 

. «ت»: «المهيجة»‎ )٤( 

)٥(‏ «ت»: «الفهوم». 

(0) في الأصل: «الوجوداء والتصويب من «ت». 


۹۷ 


والرزاق» والفتاح» والباسط» والرافع» والمُعرّ» واللطيف» والحليم» 
والبرٌ. 

وبهذا الاعتبار بُنظر في هذه الخصال العشر» وإلى ما“ يرجع 
[إلى]“ شرعيتها وندبيتها من الصفات والأسماء الدالة عليهاء 
فنقول: يرجع ذلك إلى صفة الجمال والأسماءِ الدالة على ذلك؛ 
کالقدوس› والسلام» والمتعال"› وأخصّ من ذلك الجميل» وقد 
ورد به الحديث الصحيح : إن الله جمیل يحت الجمال»0 . 

والأغسال المسنونة»› واجتنات وانی المشركين › ومن تکثر 
مُلابَستّة للنجاسة» ومن هذا القبيل في الأحكام: طهارتاا“ الحدث 
والخبث› والتطيّب خت ر إل ذلك› وتحریم وطءِ الحائض› 
وتناول النجاسات والخبائث› والوطءِ في الدير. 


وقد يكون في الشيء الواحد جهتان تمك رده" إلى صفتين 


)١(‏ في الأصل: «ماذا»» والمثبت من «ت». 

(۲) سقط من (ت» . 

(۳) «ت): «المتعال» . 

)٤(‏ رواه مسلم (4۱)» كتاب: الإيمان» باب: تحريم الكبر وبيانه» من حديث 
ابن مسعود ط4 . 

)٥(‏ في الأصل: «طهارة)» والمثبت من «(ت». 

(0) في الأصل: «تحرم»» والمثبت من «ت». 


(۷) «ت»: «ردهم». 


۲۹۸ 


مختلفتين ؛ كالحدود والكفارات ؛ يمكن رذّها إلى اسم المنتقم بحسب 
ظاهرها» ويمكن ردها إلى العدل؛ لأنها مقابلة الجنايات» ويمكن 
رها إلى معنى التطهير واسم الجمال؛ لأنها كفارات لأهلهاء ويمكن 
ردها إلى معنى الرحمة واسم الرحمن الرحيم ؛ لأنها إزالة لما“ يوجب 
العقوبة. 

العشرون: قد رددنا هذه الأحكام إلى صفة الجمال التي هي في 
حق الله تعالى بمعنى : نفي النقائص» وقد اختلفوا في تفسير الجميل 


فی حق الله تعالی سوی ما قدمناه . 


. «ت»: «إلى ما٠ وفي الأصل: «إلى»» والتصويب من هامش الأصل‎ )١( 

(۲) قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله: وجماله سبحانه على أربع 
مراتب : جمال الذات» وجمال الصفات»ء وجمال الأفعالء وجمال 
الأسماء؛ فأسماؤہ كلها حسنی» وصفاته کلها صفات کمال» وأفعاله كلها 
حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. 
وأما جمال الذات وما هو عليه: فأمر لا يدركه سواه» ولا يعلمه غيره» 
وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرَّف بها إلى من أكرمه من عباده» 
فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار» محجوب بستر الرداء والإزار» كما 
قال رسوله ب : «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري»» ولما كانت الكبرياء 
أعظم وأوسع كانت أحق باسم الرداءء فإنه سبحانه الكبير المتعال» فهو 
سبحانه العلي العظيم» قال ابن عباس: حجب الذات بالصفات» وحجب 
الصفات بالأفعال» فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال» وستر 
بنعوت العظمة والجلال؟! ت 
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الحادية والعشرون: نقل عن بعضهم آنه قال: أرجى اية في 
كتاب الله آية الدينء وأخذ ذلك من حيث عناية الله تعالى بإرشاد العباد 
إلى مصالحهم حتى انتهت إلى كتابة الدين الصغير والكبير» وبمقتضى 
ذلك بُرجی العفو عنهم؛ لظهور آمر العناية العظيمة حتى بالمصلحة 
الدنيوية الحقيرة. 


= ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته» فإن العبد يترقى من 
معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات. ومن معرفة الصفات إلى معرفة 
الذات» فإذا شاهد شيئاً من جمال الأفعال استدل به على جمال 
الصفات» ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات»ء ومن هاهنا 
یتبین آنه سبحانه له الحمد كله اا 
علیه» بل هو كما أثنى على نفسه. 
ثم ذكر ابن القيم كلاماًء ثم قال: والمقصود: أن هذا الحديث الشريف 
مشتمل على أصلين عظيمين؛ فأوله معرفة وآخره سلوك» فيعرف الله 
سبحانه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء. ويعبد بالجمال الذي يحبه 
من الأقوال والأعمال والخلاق» فيحب من عبده أن يجمل لسانه 
بالصدق» وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل» وجوارحه 
بالطاعة» وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره له من الأنجاس 
والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظفار» فيعرفه 
بصفات الجمال» ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلةء 
فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه» ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه» 
فجمع الحديث قاعدتين: المعرفة والسلوك انتهى. انظر: «الفوائد» 
(ص: ۱۸۲ .)۱۸١‏ 


وبهذا الاعتبار يمكن أن يقال في إرشاده تعالى إلى هذه الخصال 
التي هي في مرتبة التحسين والتزيين للهيئة الظاهرة» وبروزها فيما 
تقبله النفوس» وتقبل عليه القلوب» مل هذا. 

الثانية والعشرون: في هذا الحديث من أنواع البديع نوع المُطابقة 
وهو اشتمال الكلام على الضدين على الاصطلاح المشهور» وذلك 
في[ قوله يا : «قص الشارب وإعفاءٌ اللحية)» فإن الإعفاءَ ضد القص. 

وأما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في هذا عن النبيّ كلا : 
«أحفوا الشوارب» وأعفوا اللّحى»؛ وسيأتي ذكره عند الكلام على 
التعارض بين القص والإعفاء» وكذلك روايته عن النبي بي : أنه مر 
بإحفاءِ الشوارب» وإعفاءِ اللحى"؛ وكذلك الرواية الأخرى في 
E ANNE N ESE‏ 
في ذلك كله مع المطابقة نوعاً من أنواع المُجانسة» فإنها بالنسبة إلى 
اتفاق الوزن والتركيب واختلافهما أربعة أنواع : 

اتفاق الوزن واتفاق التركيب؛ كالإنسان يراد به إنسان العين» 
والاإنسان یراد به الادمي. 

واتفاق الوزن واختلاف التركيب بحرف واحد» وهو ما نحن فيه 
من: «أحفوا» و«أعفوا»» وكذلك الخيل والخير في لفظ النبي کلل: 


(۱) سقط من «(ت» . 

(۲) تقدم تخریجه . 

)۳( رواه مسلم »)٥۳ /۲٥۹(‏ كتاب : الطهارة» باب : خصال الفطرة . 
)٤(‏ تقدم تخریجه . 


۳١١ 


«الخيل معقود في نواصيها الخي. 


ر و 
حتاوف ١د‏ كي تحرف واجده ية 


و e»‏ 
ویحسنول . 


وإنما قلنا: بالنسبة إلى اتفاق الوزن والتركيب؛ لأن لهم نوعين 


في التجنيس وسمَى بعضهم" أحدهما": العكسَ؛ إما في الكلمات؛ 
كعادات السادات» وسادات العادات» أو في حروف الكلمة؛ كالبدر 


والبرد» و«اللهم استر عوراتناء .وآمنْ روعاتنا»(“. 


(۱) 


(۷) 


وسمی بعضصهم لأر : المجتث؛ كالأحجار وجار. 


روأه البخاري ›)4٥(‏ کات الجهاد والسير؛ باب : الخيل معقود 


في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» ومسلم (۱۸۷۳)› كتاب: الإمارةء 
باب: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» من حديث عروة 
البارقي ڪه . 

(ت) : «(وبعضهم سمی) . 
في الأصل : «أحدهم»» والمثبت من «ت». 

«ت) : «کالبرد والبرد». ) 
رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۳)» من حديث آبي سعيد الخدري ب . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠١١ /٠١(‏ رواه أحمد والبزارء 
وإسناد البزار متصل» ورجاله ثقات» وكذلك رجال أحمد» إلا أن في 
نسختي من «المسند» عن ربيح بن أبي سعيد» عن أبيه» وهو في البزار عن 
أبيه» عن جده . 

«ت»): «للآخر» . 
في الأصل : «الخس)» والمثبت من «ت». 


۳۰۲ 


٭ الوجه السابع : في الفوائد والمباحث› وفیه مسائل : 

الأولى : قد تقدم أن (من) للتبعيض وأنه لا يقتضي الحصرء 
والكلام على رواية : «الفطرة خمس). ) 

الثانية : ذكر غير واحد أن الفطرة: السنةء وعن الخطابي آنه قال : 
ذهب [أكثر] العلماء إلى نها السنة"» وقال الروياني الشافعي" في 
«البحر»: وقوله: من الفطرة؛ أي: من السنة؛ يعني : من سنن الأنبياء 
الذين أمرنا بأن نقتديّ بهم في قوله تعالى : «أوليک لذب هدى ال 
دنهم أَمَسَرِه €[الأنعام: 4۰ وأول من آمر بها إبراهيم ب وذلك 
قوله تعالی : ل وَ وآ عر ربكل اسه €[البقرة: 1۱۲٤‏ . 

الثالثة : إذا فسرنا الفطرة بالسنة» فلا ينبغي أن يحمل على السنة 
بالمعنى الذي يقابل به الفرضٌ والواجبٌ» بل أعم من ذلك وهي طريقة 


)١(‏ زيادة من «(ت». 

(۲) انظر: «معالم السنن» له .)١١١ /٤(‏ 

)۳( في الأصل : «عن الشافعي»» والمثبت من «(ت). 

(6) انظر: «بحر المذهب» للروياني /١(‏ ۲. قال الحافظ في «الفتح» 
/۱١(‏ ۳۳۹): والمراد بالفطرة في حديث الباب: أن هذه الأشياء إذا 
فعلت» اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليهاء وحشهم على 
فعلهاء واستحبها لهم» ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة. 
قال ابن القيم رحمه الله في «تحفة المودود» (ص: :)٠٠١‏ إنما كانت هذه 
الخصال من الفطرة؛ لأن الفطرة هي الحنيفية ملة إبراهيم» وهذه الخصال 
أمر بها إبراهيم » وهي من الكلمات التي ابتلاه ره بهن . 


۳.۳ 


الأنبياء [مثلاً]» أو طريقة إبراهيم الخليل افم . 

الرابعة : مقتضى الإطلاق في قصٌ الشارب أن يحصل تأدي السنة 
بمسمّى القص» ولكنه يُعتبر فيه المعنى الذي شرع لأجله وهو إِمَّا 
مخالفة شعار المجوس والأعاجم» أو زوال المفاسد التي تتعلق ببقائه 
التي يدل الشرع على اجتنابها. 

الخامسة: [و]" قد تقدم في المفردات تفسير الشارب» ومن 
ذكر أنهما شاربان وبتحصّل المسكى يحصل تأدّي السنة» فإن ص 
أنهما شاربان؛ فإِمًا أن يتناولهما الحكم» وإِمًا أن يرل" على المشهور 
المتبادر إلى الذهن» وإن كان الوضع اللخوي على خلافه. 

السادسة : قد ذكرنا أن مسكًّى القص يحصل به تأدي السنة» وأن 
المعنى يقتضي زيادة على ذلك» وورد في الصحيح: «أحفوا 
الشوارب““ بهمزه» و«أمرَ بإحفاء الشوارب»» وظاهره يقتضي زيادة 
على ما ذكرناه من مخالفة شعار ا وما تزول به المفاسد في 
طوله» فإن الإحفاء مشعر” بالاستئصال» وعن الهروي في تفسيرها: 
a‏ 
(1) زيادة من (ت» . 
(۲) زيادة من (ت» . 
(۳) آي: الحكم» وفي «ت»: «يدل». 
)٤(‏ تقدم تخریجه. 
)٥(‏ تقدم تخریجه. 
(1) «ت): «يشعر». 


قال الخطاب : ويكون“ بمعنى الاستقصاء" . 

شالاخ اه وراج الان دا قال ای 
ا ا تاف اا شعره» قال : ومنه قوله : «(أحفوا 
الشوارب؛. [وقريبٌ من هذا في الدلالة على الزيادة على القص : 
«انهكوا الشوارب)“]“ وهو في الصحيح»› وقد قيل به. 

قال القاضي : وأمّا الشارب فذهب كثيرٌ من السلف إلى استئصاله 
وحلقه بظاهر قوله لا: «أحفوا الشوارب» و«أنهكوا»؛ وهو قول 
الکوفیيء“. 

السابعة: لم يقل مالك - رحمه الله - بالاستئصال» وأغاظ القول 
فيه» ففي كتاب «العتبية»“: وسئل مالك عمن أحفى شاربه» قال : 
يُوجَع ضرباً» وليس حديث النبي بالإحفاء". 


)١(‏ أي: الإحفاء. 

(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۱1⁄/6). 

(۳) سقط من «(ت» . 

(6) انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد .)٠١١ /١(‏ وانظر: «إكمال المعلم) 
للقاضى عياض (۲/ )٦۲‏ . 

() رواه البخاري (6١٠٥)ء‏ كتاب : اللباس» باب: إعفاء اللحى» من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما . 

. سقط من «(ت)‎ )٦( 

(۷) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ .)٠٤‏ 

(۸) «ت): «وفی) . 

(۹) في الأصل: «العتبي»ء والمثبت من «(ت) . 

. «ت»: «فقال»‎ )٠١( 

)١(‏ انظر : «التمهيد» لابن عبد البر »)٦٤ /۲١(‏ و«مواهب الجليل» للحطاب 
(1/⁄۱1(. ` 


o 


وذكرّ من رواية زيد بن أسلم أثراً عن عمر - طه - فيه : وهو يفتل 
شاربه» [قال]: فلو" کان مملوصاً ما وجد ما یفتل» هذه بلع 
ظهرت”“ في الناس . 

فلت وقد فل عن فض الفلغاء الف ن لامر رفرل مالك 
رحمه الله -: وليس حديث النبي يل بالإحفاء“ [يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون لم يبلغةٌ الحديث فيه. 


والثانى : أن يكون المراد: ليس معنى حديث النبى بل فى 
الإحفاء]"“ الاستئصال» [وهذا]" مُقتضى” ما نقله أبو محمد بن أبى 


(1) ورواه عن الإمام مالك: أبو عبيد في «الأموال» (ص: ۳۷۷)» واين أبي عاصم 
في «الاحاد والمثاني» .)٠٠١ /١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» .)٥٤(‏ 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)٦٦ /۲١(‏ وما احتج به مالك آن عمر کان 
یفتل شاربه إذا غضب آو اهتم» فجائز آن یکون کان یترکه حتی یمکن فتله 
ثم یحلقه» کما تری کثیراً من الناس يفعله. 

(۲) سقط من «(ت» . 

(۳) «ت»): «ولو». 

)٤(‏ في الأصل: «فقد ظهرت»» والمثبت من «(ت). 

)٥(‏ في الأصل: «في الإحفاء»» والمثبت من «(ت». 

(7) زيادة من (ت» . 

)۷( زيادة من «ت» . 

(۸) في الأصل: «يقتضي»» والمثبت من «(ت». 


۳۰٦ 


زيد المالكي [قال]“: وسئل مالك عمن أحفى شاربه [فقال] : 
يوجع ضرباء وهذه بدعة» وإنما الإحفاءٌ المذكور في الحديث قصل 
الإطار وهو طرف الشعر”"» وكان عمر - هه - يفتل شاربه إذا أكربه 
آمر»› فلو کان مملوصاً ما وجد ما یفتل منه. 

وذکر بعض المتأخرين من آتباع الشافعي - رحمه الله -: أن 
المختار أن يُقصَ حتى يبدو طرف الشفة» ولا يُحفيه من أصلهء وام 
وات ا الررته تاطا اعاعا ال غل اف 
والله علہ“ . 

وهذا موافقٌ لما اختاره مالك وأصحابه"» ولا أعلم" هل قاله نقلا 
[عن الرافعيٌ - رحمه الله - و] الشافعيّ وأصحابهء أو اختيارا منه“ . 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) وانظر : «الرسالة» لابن أبي زيد (ص : 0( . 

)٤(‏ «ت»: «أطراف». 

.)٠٤۹ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 

. في الأصل: «أو اختيار» وسيأتي موضعها المناسب‎ )١( 

)۷( في الأصل : «ولا يعلم»»› والمثبت من (ت» . 

(۸) سقط من «(ت» . 

(4) قال النووي في «المجموع» :)٠٤١ /١(‏ هذا مذهبناء ثم قال: وهذه 
الروايات محمولة عندنا على الحف من طرف الشفة لا من أصل الشعر› 
انتهی . قلت: هذا يدل على أن ما ذكره النووي رحمه الله ليس اختيارا منه. = 


¥۷ 


الثامنة : هل لا تتأدى السنة إلا بالقصٌء أو تتأدى بما يقوم مقامه 
في الإزالة؛ كما يفعل بعضهم من قرض ما طال من شاربه بأسنانه» 
وكان مقصوده نعومته» فإن الحديد يخشنه؟ 
يحتمل أن يقال بالأول؛ نظرا إلى [اللفظ» ويحتمل أن يقال 
بالثاني؛ نظراً إلى]“ المعنى» وعلى كل حال فاتباع لفظ الحديث 
أولى . 
التاسعة : الإطلاق يقتضى تأدي السنة بالمسكى» وذكر بعض 
المتأخرين أنه يبدا بالجانب الأيمن"» وكأنه مأخوذ من الحديث الذي 
يأتي : أن الب بي كان يحب التيْنَ في طُهوره إذا تطهَرَ وفي ترجله 
إذا ترجُل» وفى انتعاله إذا انتعل . 
تكون هاهنا سنةٌ أخرى يُطلب أداؤها وهي اليا . 
العاشرة : قصل الشارب أعمٌ من قص نفسه له» أو قص غيره 
ثم ریت قول الحافظ في «الفتح» )۳٤۷ /٠١(‏ قلت: صرح في «شرح 
المهذب» بأن هذا مذهبناء وقال الطحاوي: لم أر عن الشافعي في ذلك 
شيئاً منصوصاء وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون» 
وما أظنهم أخذوا ذلك إلا منه. 
)۱( سقط من «(ت) . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)۱٤۹‏ 
)۳( رواه مسلم (۲۹۸)» کتاب : الطهارة› باب : التيمن في الطهور وغيره› من 


. «ت): «صاحبه» بدل «نفسه»‎ )٤( 


۳۹۸ 


له» r‏ 
وفي كلام بعضهم التخييرُ» فإنه قال: فهو [مخيَرً] بين القص 
بنفسه وبين أن يولي ذلك غيره؛ لحصول المقصود من غير هتك مروءة 

ولا حرمة» بخلاف الإبط والعانة" . 

والأقرب عندي : : أن لا یکون هذا التخيير بمعنى التسوية بين 
الأمرين» وأن يترجُح" قصه بنفسه على قصّه من الأجانب الذين ليس 
بين الإنسان وبينهم حرمة تقتضي العادة المسامحة [بذلك] منهمء» 
ولکنه ترجیځ غير قوي . 

الحادية عشرة: هاهنا ا لما يقتضه الإطلاق من استحباب 
قصٌ الشارب من غير قيدء وهو ما دل عليه الحديث الصحيح عن أَمُ 
سلمة - رضي الله عنها -: أن النبي کل قال : «إذا رأيتم هلال ذي 
الحجَة وأراد أحذكم أن يضحُي» فليْمْسك عن شعره وأظفاره»“. 

وفي كتاب «العتبية»“ عن مالك : لاأ بدلك. 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)٠٤۹‏ 

)۳( في الأصل : «ترجح)» والمثبت من «(ت». 

. سقط من «(ت»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم (۱۹۷۷)» کتاب: الأضاحي» باب: نهي من دخل عليه عشر 
ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً. 

)١(‏ في الأصل: «العتبي»» والمثبت من «(ت». 


۳۰۹ 


ونقل ابن آبي رید عن ات المت آنه [قال]: لا باس 
بالإطلاق فى العشر” . 
قال قاضي الجماعة أبو الوليد بن رُشد - بعد ذكر ما ذكره من 
الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها -: وإنما لم ير مالك بهذا بأسا؛ 
لأنه عارضه عنده“ حديث عائشة - رضى الله عنها -: أنها قالت ردا 
ما يحرم على الحاح حتى ينحر الهدي : ليس كما قال ابن عباس» آنا 
فتلت قلائد هدي رسول الله يه بيدي ثم قلدها بيده“ ۰ وبعث بها فلم 
يحرم عليه شيء مما أحله الله" حتی ينحر الهدي . 
فأحرى آن لا يحرم على الذي يريد آن يضحي أو عنده ذبح يريد 
ان يضحي به شيءَ . 
(1) في الأصل: «نقل عن ابن بي زيد»» والمثبت من «ت» . 
(۲) زيادة من «(ت» . 
(۳( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠٤١۸٤(‏ 
)٤(‏ في الأصل: «عند»» والمثبت من «ت». 
(٥)‏ في الأصل : «(بيدي»» والمثبت من (ت) . 
0( في (ت» زيادة: «لأنه إدا لم يحرم على الذي بعث بالهدي شيءَ مما 
أحله الله» . 
)۷( رواه البخاري c(1‏ کتات: الحج› باب : من قلد القلائد بيده » 
ومسلم »)٠۳۲١(‏ كتاب: الحج» باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم 


1۰ 


فان“ قال : معنی حديث عائشة آنه لم يحرم على رسول الله يا 
شيءَ مما أحل الله له من أهله حتى نحر الهدي على ما جاء في بعض 
الأثار عنهاء ويحرمٌ عليه ما سوى ذلك من حلق الشعر وقص الأظفار 
على ما حدّثث أم سَّلمة. 

قلت : ظاهر قول مالك - رحمه الله - آنه لا يكره ذلك» 
والتعارض الذي أشار إليه القاضي أبو الوليد مشروط بأن يُحمل النهيْ 
في حديث أم سلمة - رضي الله عنها - على التحريم› مع دلالة حديث 
عائشة - رضي الله عنها - على الإباحة. 

وأما إذا حمل حديث أَمٌ سَّلمةً على الكراهة ایت غا 
على الجواز» فلا تعارضً في ذلك» وفيه جمع بين الحديثين . 

هذا علی تقدیر آن یکون الحدیثان يتناولان شيئاً واحداً» وفيه نظر ` 
أيضا؛ لان حديث أم سلمة - رضي الله عنها - لم يتناول المباشرة 
للأهل» وإنما تناول الشعر والظفر» فإذا حمل حديث عائشة 
- رضي الله عنها - على مباشرة الآهل؛ كما جاء في رواية: «لم يحرم 
على رسول الله يه شيءَ مما أحل الله له من أهله حتى نحر الهديّ» 
واستدللنا بهذا القيد" على مرادها من ذلك [الإطلاق] لم يجمعا في 


. في الأصل: «بأن»» والمثبت من «ت»‎ )١( 
. «ت): «فى حديث»‎ )۲( 
. «ت»: «التقييد)‎ )۳( 


)٤(‏ «ت»: «(تث»). 


۳۱۱ 


محل واحد» فلا تعارض . 
ویحتمل ان یکول قول مالك : [ ل باس[ بذلك› نفي التحريم 
الذي لا تناقضه الكراهةء ولكنه ليس الأظهر . 


الثانية عشرة: تخص منه حالة الإحرام بنص الكتاب العزيزء 


الثالثة عشرة: اختلفوا في قص الشارب وتقليم الأظفار» في حق 
المت عند غسل(° 07 ,. 


. زيادة من «(ت)‎ )١( 

(۲) في الأصل : «يريد به غسله في . . . ٠٠.‏ والمثبت من «ت». 

(۳) جاء في الأصل و«ت»: «بياض». قلت: والمسألة التى ذكرها المؤلف 
زبخمه الله في فض شارب المي وتقليم أظفاره» وقد ذكر أبن قذامة رخهه اله 
في «المغني» (۲/ :)۲٠١‏ أن شارب الميت إذا كان طويلاً استحب قصّه» 
قال : وهذا قول الحسن» وبكر بن عبد الله » وسعيد بن جبير» وإسحاق . 
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يؤخذ من الميت شيء» فإنه قطع شيء منهء 
فلم يستحب كالختان» واختلف أصحاب الشافعي كالقولين . 
فأما الأظفار إذا طالت: ففيها روايتان: إحداهما: لا تقلمء قال أحمد: 
لا تقلم أظفاره ويبقى وسخها» وهو ظاهر كلام الخرقي» والثانية : يقص 
إذا كان فاحشاء نص عليه؛ لأنه من السنة» ولا مضرة فيه» فيشرع أخذه 
كالشارب» ويمكن أن تحمل الرواية الأولى على ما إذا لم تكن فاحشة» 
انتھی . 

قلت: مذهب الشافعية أن تقلم أظفار الميت» ويؤخذ من شعر شاربه 

وإرطه وعانته» وهو القول الجديد. انظر: «المجموع في شرح المهذب» 
للنووي /٥(‏ ۱۳۷) . 


۳1۲ 


الرابعة عشرة: ذكر بعض الحنفية : أنه في حق الغازي في دار 
الحرب: أن توفير ير“ شاربهِ مندوب إليه ؛ ليكون أهيبَ في عين العدوء 
فيحصل به الإرهاب والإرعاب» قال : ولهذا لا باس بابس ثوب لحمه 
حريرّ» وسّداه غير حرير في الحرب؛ للحاجة إلى تهييب" العدو إلى 
دفع مَعرَةٍ السيف . 


,)( | (۳) 


لشارب ضعيف 


وقوله هذا في 
ا ع امو اا ااال ورد 
قصل الشارب من حيث هو هو“» وقد ذكرنا عن صاحب «البحر» في 
ر( و و ل ی ا e‏ 
أن نقتدي بهم في قوله تعالى : * أولهك َي هد 


(1) في الأصل: «يوفر»» والمثبت من «ت». 

(۲) في الأصل: «تهيب»» والمثبت من «ت». 

(۳) «ت»: «في هذا». ٠‏ 

.)۳٤۸ /٠١( نقله عن المؤلف : الحافظ في «الفتح»‎ )٤( 

)٥(‏ قال ا 09 وف ساره لافقا لمالك: آو 
يقص طرفه» وحفه آولی في المنصرص ؛ وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي › 
ولا يمنع منه مالك› وذكر ابن حزم الإجماع: أن قص الشارب وإعفاء 
اللحية فرض» ثم قال: وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب» ثم ذكر 
حديث زيد بن أرقم: «من لم يأخذ شاربه» فليس منا»» ثم قال: وهذه 
الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم 
قلت : وقد نص ابن حزم في «المحلى» (۲/ ۲۱۸) على فرضية قفص 
الشارب . 


۳1۳ 


َة 1€[الأنعام: la‏ إبراهيم - صلوات الله عليه 
وذلك قوله تعالی ولذ ات اھر رھ بکلت ا مهن [البقرة: E:‏ 
فمقتضى "“ هذا الكلام [أن]”“ نکون مأمورين باتباع 
إبراهيم - اث - في هذه الأشياء» والمراد بالابتلاء انات 
فعلٌ مدلولهاء وقوله: ا مفكر بأنه أداهن تاقاتِ غير 
ناقصات» فإذا كان إبراهيم - ا - قد OE‏ 
باتباعه كان ذلك مثل ما استدل الشافعية - أو من استدل منهم - على 
وجوب الختان بقوله تعالى : # ثم أ لك أن اي يله 
رهيم €[النحل : ۲۳٠]ء‏ وإبراهيم - ال - قد اختتن بالقدوم"» والأمر 
للوجوب فيجب الختان» وسيآتي الكلام على هذا [فيما]“ بعد في 
هذا الباب [إن شاء الله تعالى], ٠‏ 
وإذا كان هذا الاستدلال مُساوياً لذلك مع افتراقهما في الحكه؛ 
حيث وجب أحدهما وهو الختان؛ واستّحبَ الآخرُ وهو قص الشارب 
وغيره» فأحد الأمرين لازم؛ إما بطلان هذا أو بطلان ذاك. 
هذا بالنظر إلى الشيء من حيث هو هوء وأآما مع النظر إلى 


(1) في الأصل : «فبمقتضى)» والمثبت من «(ت». 
(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) سيآتي تخريجه في الحديث الأخير من هذا الباب. 
)٤(‏ سقط من «(ت» . 


(0) زيادة من «(ت» . 


۳14 


الموانع والشرائط الزائدةء والجدليات؛ فلا يمنع أن يفرًّق بينهما. 

ويمكن أن يقال : إن الاستدلال في أمر الختان آقوى من هذا؛ 
لأن الاستدلال في الأمرين ينبني على مقدمتين : 

إحداهما: الأمر باتباع ملة إبراهيم اى . 

[و]" الثانية" : أنه - ا - فعل ذلك . 

فأما الأمر بالاتباع فبالقرآن الكريم» وأما أنه فعلةٌ فبالحديث 
الصحيح. 

وأما في هذه الخصال فإنه بُحتاج إلى مقدمتين آخريين : 

إحداهما: أن المراد بالكلمات: هذه الخصالء وهو يفتقر إلى 
دليل نقلي يقوم عليه» فن الكتاب العزيز ليس بمصرّح بها وإنما ذكر 
الابتلاء بكلمات من غير بيان لهنٌ . 

والثانية“: أن يكون المراد ب(أتمهن): فعلهن . 

وقد تشغخب في المقدمتين مُشعْب» إلا أن الواحديّ - رحمه الله - 
ذكر أن [أكثر]“ المفسرين قالوا في تفسير الكلمات : إنها عشر خصال 
من السنة؛ خمس في الرأس» وخمس في الجسد؛ فالتي في الرأس 
الفرق» والمضمضة» والاستنشاق» وقص الشارب والسواك والتي" 


)١(‏ «ت»: «بالاتباع لملة». 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) في الأصل و«ت»: «الثاني»» والصواب ما أثبت . 
€3 في الأصل : «والثاني»› ا 
)٥(‏ زيادة من (ت» . 

. «ت»: «والڏذي»‎ )٨( 
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في الجسد: تقليم الأظفار» وحلق العانةء والختان» والاستنجاءء 
ونتف الإبطين . 

[قال الواحدي]': قال عطاء عن ابن عباس : أوحى الله تعالى 
إلى إبراهيم: يا ااا أن" تطهَرْ» فتمضمضَ› فأوحى الله إليه 
أن تطهَّر› فاستنشق فأوحى اله إليه أن تطهر» ففرق شعره فأوحى الله 
إليه أن تطهر فاستاك» فأوحى الله إليه أن تطهّر» فاستنجى› 
فأوحى الله إليه أن تطهّر» فحلق عانته» فأوحى الله إليه أن تطهرء 
فأخذ من شاربه» فأوحى الله إليه أن تطهرء فنتف من إبطهء 
فأوحى الله إليه أن تطهّر» فقلَّم أظفاره» فأوحى الله إليه أن تطهرء 
فأقبل بوجهه على جسده ینظر ماذا یصنع؟ فاختتن ¿ بعد عشرين ومئة 
سنة؟؛ أو كما قال. 


کن آکثر المفسرين على هذا ر يضعف التشغيب في المقدمة 


)١(‏ في الأصل : «الرفغين»» والمثبت من «ت»» وانظر: «الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز» للواحدي /١(‏ ١٠)ء‏ وما ذكره الواحدي في تفسير 
الكلمات: رواه الطبري في «تفسیره» (۱/ )٥۲٤‏ بسند صحيح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۲) سقط من «(ت» . 

)۳( كذا في الأصل وفي «ت٤»‏ ولو کانت: أن يا خليلي تطهر› لكان أحسن» 
والله أعلم . 

)٤(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» »)۲٠٠ /١(‏ وأبو حيان في «البحر 
المحيط) .)٥٤١ /١(‏ 


۳۱٦ 


الأولى» وبعد غلبة الظنٌ بها يضعف التشغيب أكثر في أن المراد 
ب(آتمهن) فعلهن . 

وهذا“ الإلزام الذي ذكرناه في حقّ من يسلمٌُ أن الكلماتِ 
الخصال» ويستدل في مسألة الختان بذلك الدليل آقوى منه في حق من 
NR‏ 

السادسة عشرة: قد ذكرنا في معنى الإعفاء التكثير» وهو التوفير 
لتک وهو معنى" «أوفوا» في الرواية الأخرى؛ أي : اجعلوها وافيةء 
فالأمر بالإعفاء من باب إقامة المسبب في الأمر مقامٌ السبب؛ لأن ترك 
قصها سببٌ لكثرتهاء فوضع إعفاؤها وهو المسبب موضع ترك قصهاء 
وهو السبب. 

وإن صح أن یکون إِعفاؤها من باب : أعفيت فلاناً من كذا؛ أي : 
ترکته من طلبه منه» أو ما يقرب منه» فيكون الإعفاء بمعنى: ترك 

قصهاء فلا“ يكون من باب إقامة المسبب [مقام السبب](*. 

السابعة عشرة: لم نعل أن أحداً ذهب إلى أن «أعفوا اللحى» إذا 
کان بمعنی كثروها وأوفوها؛ أنه يدخل تحته معالجتها بما ينبت الشعر 
أو يطرّله؛ كما يفعله بعضٌ من ينتمي إلى التصوف من المتأخرة» وإن 


)١(‏ فى الأصل : «وعلى هذا»» والمثبت من «(ت». 
)۲( «ت»: «ذلك» . 

)۳( في الأصل : «(بمعنى)» والمثبت من (ت) . 
)٤(‏ «ت»: «ولا». 


)0( زيادة من (ت» . 


۳1۷ 


كان اللفظ يحتمله على هذا التقدير وكان الصارف عنها أحد وجوه: 

منها : قرينة السياق في قوله - اي -: «قص الشارب [وإعفاء 
اللحية)» فإنه يفهم منه مقابلة القص من الشارب]' بالإعفاء“ في 
اللحية» ولا مدخل للعلاج في هذاء والسياق يُرشد إلى إيضاح 
المبهمات› وتعيين المحتملات . ) 

وثانيها: ما ثبت في «الصحيح» من حديث أبي هريرة - لب - 
فال فال زسول الله ك «جروا الشوارت» وا ر جرا اللخ ۾ الفا 
العوش ا > والمقرل عن المجرسش فف اللخ 

[و]“ذكر الروياني: آنه کان من زي كسرى قص اللحى وتوفير 
الشوارب» فندب بي أمتّه إلى مخالفتهم في الزي والهيئة ؛ أو كما قال . 

والمخالفة“ في القصٌ بترك ذلك» وليس ذلك بسبيل من 
الععالحة: 

وثالثها : العمل المستمر من السلف الصالح والناس» ولم يُنقل 


أن أحدا من الناس المتقدمين المُقتدَى بهم كان يعالج هذا الأمر. 


. سقط من «ت»‎ )١( 

(۲) «ت»: «والإعفاء» . 

(۳) رواه مسلم »)۲۹١(‏ كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة. 
)٤(‏ سقط من «(ت» . 

.)۸١ /١( انظر: «بحر المذهب» للروياني‎ )٥( 

. «ت»: «فالمخالفة»‎ )٩( 


۳1۸ 


وأا إذا صح حمل إعفائها على معنى قصّها؛ كما قال الشاعر 


ت ا i»‏ 0 (۱( 
وکل مقراضي فاعفيته 


فهذا ظاهر في البعد عن معنى المعالجة. 

الثامنة عشرة : الأمرٌ يإعفائها؛ بمعنى تكثيرها أو تركهاء يمنع من 
نتفها وحلقها؛ كما يفعله من يريد بقاء المرودة» وتحسين الصورة بعدم 
اللحة: 

وقد استثنى بعضهم إذا نبتت للمرآة لحية» وقال: إنه يستحب 
لها حلقها"» والله أعلم. 

التاسعة عشرة: ذكر القاضي عياض: أن الأخذ من طولها 
وعرضها حسن» قال القاضي عياض : ومنهم من كرة الأخحذ منها إلا 
في حج أو عمرة©. ٠‏ 
كك قرو لاحر فة اا الا د ااا فل 


(۱( في الأصل : «فأوفيته»» والمثبت من «(ت». وهذا عجز بيت منسوب لأبي 
دلف» كما ذكر الراغب في «(محاضرات الأدباء» (۲/ .)٤١‏ والقرويني 
في «التدوین في آخبار قزوین» «(٦ /٤(‏ ور 

اشتعل الشيب فأخفيته 

(۲) «ت»: «نبت». 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)٠٥١- ۱٤۹‏ 

.)٠٤ /۲( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )٤( 


۳1۹ 


حالهاء ون لا يتعرضَ لها بنقص شيء صلا . 

وهذا تعلق بالالفاظ ال رويیت کی هذا المعنى› واختلف 
فيها الرواة على خمسة [أوجه]": «أعفوا»» و«أوفوا»» و«أرخوا»» 
و«ارجوا»» و«وفوا»؛ فأما (أعفوا) ادا کان من (كثروا) فيقتضي ترك 
الأخذ منهاء وكذا إن كان من (اتركوا)» وكذا (أوفوا)؛ أي: 
اتركوها وافية» وآما (أرخوا) فيتناول ترك الأخحذ من طولهاء 
ولا تعرض له لعرضهاء و(أرجوا) - بالجيم - يقتضي التركٌ من كلها؛ 
لأنه من الإرجاء الذي هو التأخير» وكذلك (وفروا). 

العشرون: دکر الشيخ او مل ا رید المالكي [قال ]0 : 
وسئل - يعنى : مالكاً - عن طول اللحية إذا طالت”“ جداأًء فكرههء 
قيل : أفتَرَى أن يؤخذ منھا؟ قال : نعم انتهی . 

وهذا يخالف ظاهر الحديث في الأمر بإعفائها وغير ذلك مما 
یقتضی تر کها» ولکنه تخصیص بالمعنی ؛ لن المقصود الأصلي بهذه 
الخصال تحسين الهيئة وتجميلهاء ونفيٰ ما تكره رؤيته منهاء وتنفر 
(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)٠١١‏ قال النووي رحمه الله في كلام 

ساقه: «. . . . وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين» هذا آخر 
O DEE E E‏ ( 

A (۲(‏ ال ولخت «(ت» . 
)۳( زيادة من «(ت) . 
)٤(‏ «ت»: «كذلك) . 


. زيادة من «(ت»‎ )٥( 
في الأصل: «طال»» والمثبت من «ت».‎ )0( 


Y۹ 


الطباع منه» فلا يكون ما يقتضي ضد هذا المعنى مما يُستقبح في 
العرف مشروعاً مقصوداً بالأمر الذي عليه ضدّه» والله أعلم. 

الحادية والعشرون: ممن أجاز الأحذ من طولها مَنْ حدَّد بما زاد 
على القبضة فيزال» ومنهم من لم يحدد شيئاً في ذلك» إلا أنه 
لا يتركها لحد الشهرة» ويأخذ منهاء» ذكر ذلك القاضي» قال: وكره 
الف ا جا 

الثانية والعشرون: قد ذكرنا في المفردات عن ابن سیده تحدید 
اللحية وتعريفها: بأنه"“ الشعر النابت على الخدين والذقن» فكل 
ما دحل في حد اللحية فيكون أخذه مخالفاً للحديث؛ كما قيل في أخذ 
بعض اليذارٍ في حلق الرأس إن كان اليذارٌ من اللحية» وكما قيل في 
نتف جانبي العنفقة. 

الثالثة والعشرون: قال بعض الشارحين: وقد ذكر العلماء في 
اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشدٌ قبحاً من بعض : 

حاف اا ال دا ل الجا 

الثانية : خضابها بالصُفرة تشبيهاً بالصالحين لا لاتباع السّة. 

الثالغة : تبييضها بالكبريت وغيره استعجالاً للشيخوخة؛ لأجل 


(1) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ .)٠٤‏ 
E‏ الأصل : «بان»» والمثبت من (ت» . 


۳۲١ 


الرياسة والتعظيم› وإيهام لقي المشايخ'. 

الرابعة : نتفها اول طلوعها؛ إيثارا للمُرودة وحسن الصورة. 

الخامسة: نتف الشيب. 

الماد اتا اه فة ا ی ا 
وعيرهن . 

السابعة : الزيادة فيها» والنقص منها؛ بالزيادة في شعر العذارين 
من الصدغين» أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس» ونتف جانبي 
اة ور ذلك 

الا رخاتت اا اج الاس 

التاسعة : تركها شعثة منتفشة" إظهاراً للزهادة وقلة المبالاة بنفسه. 

العاشرة: النظر إلى سوادها أو بياضها إعجاباً [وغرةً] < 

بالشباب» أو“ فخراً بالمشيب وتطاولاً على الشباب. 

الحادية عشرة: عقدذها وضفها. 

الثانية عشرة: حلقها إلا إذا نبتت للمرأة [لحية]» فيستحبُ 


(1) في المطبوع من «شرح مسلم» للنووي : «وإيهام أنه من المشايخ) . 
(۲) في الأصل : «لتستحسنه»» والمثبت من «ت». 

(۳) في المطبوع: «ملبدة» بدل «منتفشة) . 

. سقط من «(ت»‎ )٤( 

)٠(‏ في الأصل: «و»» والمثبت من «ت». 

(1) زيادة من «(ت» . 


Y۲ 


حلقهاء والله عل . 

اا لهذه الأحاديث» وإنما هي 

بتت [ثبتت]' بدلائل خارجة» ویکون ذکرها استطرادا لا شر حا“ 

و[بعشها] یمکن أن يرجع ر إلى الحديث» وقد ذكرنا منه شيعا 
وبعضها في رجوعه إلى الحديث تكلفٰ شديدء فان آردته فتکافه. 

الرابعة والعشرون: الذين يجيزون الأخذ منها؛ إما مطلقاً أو في 
حال( الكلام على مذهبهم في التقييد بما عدا عشر ذي الحجة» 
وما ذكرناه مع ذلك كما قلناه في قص الشارب. 

الخامسة والعشرون: استنشاق الماء قد ورد في شرعنا استعمالة 
في الوضوء». واستحبابه عند الاستيقاظ“ من النوم» فيحتمل أن 
یون [المراد]" هاهنا استعمالة في الوضوء بخصوصه" إن ثبت أنه 
کان في شريعة إبراهيم - ال -» وحملت الفطرة على الخصال التي 
مر بها إبراهيمٌ اا ا E‏ فشرعنا دل على 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)۱٤۹‏ 
(۲) سقط من «ت». ٠‏ 

(۳) زيادة من (ت» . 

(6) «ت»: «أشياء». 

)٥(‏ «ت»: «حالة». 

(7) «ت): «الاستيقاض) . 

(۷) زيادة من (ت» . 

(۸) فى الأصل : «(بخصوص»» والمثبت من (ت» . 
)٩(‏ «إن» مكررة في هذا الموضع من الأصل . 


AA 


الاستحباب في الوضوء. 

ویحتمل أن یکون المرادٌ استعمالةٌ حيث بُحتاح إليه باجتماع 
ما یکره اجتماعه في الأنف› اا ا و و ا 
باب التنبيه على ما هو في معناه. 

ويحتمل أن يكون الحكمُ معلقاً بمطلق الاستنشاق» ولا شك أن 
المطلق يحصل عند استحباب هذا المقيد؛ لحصول المطلق في المقيد. 

السادسة والعشرون: بعض العلماء يوجب الاستنشاق في 
الوضوء» وهو مذهب الإمام اخ هه ا :ودلالة الحذيف 
قاصرة عکًا زاد على مُجرّد الطلبية» فإن أذ الوجوبُ» فمن صيغة 
الأمر به في الوضوء» ويلزم عليه وجوبُه عند الاستيقاظ من النوم؛ 
لوجود صيغة الأمر فيه» والتفرقة بينهما في الحكم - مع اشتراكهما في 
صيغة الأمر التي هي منشاً القول بالوجوب - تحتاج إلى دليل يدل على 
إخراح صيغة الأمر في حالة الاستيقاظ من النوم عن ظاهرهاء وإلا 
فالتحکم حاصل إلا أن بدي سب . 


.)۲٦/۱( انظر : «الکافیى» لابن قدامة‎ )١( 
قلت: ظاهر الرواية عن الإمام أحمد: وجوب غسل اليدين إذاقام من‎ )۲( 


نوم الليل قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثاً. وانظر: «المغني» لابن قدامة 
(1/ ۷-۷۰). 


OE NO TIE : oo e‏ ج 
ا مدهب الحنابلة إذا كانت مجر ده (عن قرينة) 
حقيقة في الواجب شرعاًء أو باقتضاء وضع اللغة أو الفعل . 


Y€ 


الشابعة والعشرون: استشاق الماء: جذ بالخياشم: وسن 
حيث اللفظ يتأدّى المطلوب بذلك» وإن أريد تمامه بالاستنثار فيؤّخذ 
ول رار ا ا ا 

ا رع تهبن رل ن 
الاستنثار من التنرّه» فيدخل فيه الاستنشاق ؛ لأن الاستنثار على ذلك 
المذهب يدخل تحته الاستنشاق› ولا ينعكس . 

بلك إن ا راه عل ات الا م الل الا 
الوسخ المتعلق بالأنف» فذلك يكون بدليل أخر لفظي إن وجد» وإلا 
فبالنظر إلى المعنى المقصود من التنظيف . 

الثامنة والعشرون: الفقهاءُ يرون أن اسم الماء مطلقاً يحمل على 
الماء المطيّر الذي لم تتغيّرً“ أوصافه بما يزيل طهوربته» وقد ورد 
هاهنا تعليق الحكم باستنشاق الماء» فعلى [مقتضى]" ما ذكروه: 
لا تتأدّى السنة [فيه] إلا بالماء المطلق» فأما الاستنشاق في الوضوء 
فظاهر [آنه]“ كذلك على ما هو المعلوم عند الفقهاءء فيؤخذ أيضاً 
الاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم» وآنه لا تتأدّى السنة فيه إلا بالماء 


المطهر [من]“ مجموع الحديثين : 


. في الأصل: «تتعرض»» والمثبت من «ت»‎ )١1( 
سقط من «(ت».‎ )۲( 

)۳( زيادة من «(ت) . 

. زيادة من (ت»)‎ (٤( 


. زيادة من «(ت»)‎ )٥( 


Yo 


أحدهما: هذا الحديث المقتضي لتعلق" الحكم بالماء. 
والثاني : الحديث الدالٌ على طلب الاستنشاق عند الاستيقاظ 
من النوم". 
هذا إن كان لفظ (استنشاق الماء) متناولا لحالة الاستيقاظ من 
النوم بوجه من الوجوه» وفيه نظر» والله أعلم . 
التاسعة والعشرون: قد تقدم في السواك مسائل عديدة» والذي 
نقوله هاهنا ما قلناه في الاستنشاق» وهو [أنه]" يُحتمل أن يكون 
المراد مطلق السواك» ويتأدّى ذلك بالأماكن التي يستحبٌ فيها 
[السواك]» لكنه لا يدل بنفسه على الخصوص في تلك المواضع . 
ويحتمل أن يقَيّدَ بالأماكن التي يستحبُ فيها السواك مثل الصلاة 
والوضوء» وما ذكره الفقهاء مع ذلك؛ كالقيام من النوم وقراءة القرآن 
وتغْيّر الفم. 
والأول هو الأظهر . 
القلاثون: قصل الأظفار مذكور في الحديث» وهو دليل على 
تأي السنة بالقص . ) 
وورد في «الصحيح» من حديث سعيد»› عن أبي هريرة : 
)١(‏ في الأصل : «لتعليق»» والمثبت من «ت». 
(۲) وقد تقدم تخریجه . 
(۳) سقط من «(ت» . 


. سقط من «(ت»‎ )٤( 


۳۲٦ 


«تقليم الأظفار»» ومن الناس من يقصد إزالة ما زاد من الأظفار 
بالقلم وجعله غير القصّ بالمقص» ويعتقده السنة فيه» وهذا الحديث 
يدل على تحصيل المقصود بالقص . 

وقد ذكر الراغب أن أصلَ القلم : القصٌ من الشيء الصلب؛ 
كالظفر» وكعب الرّمح» والقصب» ويقال للمقلوم: قلم؛ كما يقال 
للمنقوض : تقض © وخصَّ ذلك بما يكتب به» وبالقدح الذي 
يضرب به» وجمعه: أقلام . 

وليس فيما ذكره الراغب ما يقتضي [أن]“ القلم غير القص بل 
يقتضي عكسه فعلى من اعى تغايره مع القص البيان بالنقل عن أهل 
اللغة. 

وكذلك قال غير الراغب: إن التقليم تفعيل من القلم وهو 
القطع”. وهذا أيضاً لا يخص اللفظ بهيئة غير القص» والله أعلم . 

الحادية والثلاثون: الجمع في (الأظفار) يدل على العموم في 
كل فرد منهاء ويتناول اليدين والرجلين معاء فلو اقتصر على بعضها 


(۱) تقدم تخریجه عند البخاري برقم »)٥٥٥۰(‏ ومسلم برقم .)۲٥۷(‏ 

(۲) في الأصل و «ت»: «كما يقال للمقضوض المقبوض: قبض)» والمثبت 
من المطبوع من «المفردات» . 

(۳) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)٦۸۳‏ 

)€( زيادة من (ت» . 

)0( في الأصل : «عند»» والمثبت من «(ت» . 

.)۱٤۹ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٩( 


7 


مع استوائها في الحاجة إلى القصٌ› لم يحصل المقصوذ على الظاهرء 
ا ا ا ا ا ا 
معه في وجه قبح أو حاجة . 
الثانية والثلاثون: ويدخل تحت العموم قصل أظفار الد الزائدة 
وقصٌ ظفر الإصبع الزائدة» ويرجع ذلك إلى مسألة أصولية في حمل 
الألفاظ العامة على المعتاد الوجودي» آو يعمل بالعموم. 
الثالغة والثلاثون: مقتضى الإطلاق أن يحصل تأدي الماقون 
بمطلق القصّ دون اعتبار هيئة مخصوصة» وقد ذكر في هيئة قصها 
على وجه مخصوص ما لا أصلٌ له في الشريعة» ولا دليل يدل عليه» 
وقد نظم في ذلك بيات : 
ابدأ مناك وبالخنصر في قصّكَ الأظفار واستبصر 
وثنٌ بالؤسطى وثلث كما قد قيل” بالإبهام والبنصر 
واختم بسجابتها هكذا في اليد والرجل ولاتمتر 
وابدأً بإبهامِكً من بعلو بال صي الوسطى وبالخنصر 


(1) في الأصل : «المستوى في الفعل»» والمثبت من (ت». 

(۲) روی البخاري »)٥٥۱۸(‏ کتاب: اللباس» باب: لا يمشي في نعل 
واحدة» ومسلم (۲۰۹۷)» كتاب: اللباس والزيتة: ات ات جات ان 
النعل في اليمنى أولاء من حديث أبي هريرة طله : أن رسول الله اة قال : 
«لا يمشي أحدكم في نعل واحدة» e‏ جميعاًء أو لينعلهما 
جميعاً) . 

(۳) في الأصل: «قبلها»» والتصويب من «ت». 


۳۲۸ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


وأتبع (۱) الخنصر E E‏ بنصرّها خاتمها الأيسر" 
وكرت هيئةٌ أخرى . 
وهذا كله لا يجوز أن بعتقد مُستحبا؛ لأن الاستحباب حكم 


4 


(ت» : وبع . 
: «(خاتمه» . 


قال الحافظ السخاوي فى «المقاصد الحسنة» (ص: :)١۳ - ۳٣۲‏ لم 


(ت») 


يثبت في كيفية قص الأظفار» ولا في تعيين يوم له عن النبي بيه شيء› 
وما يعزى من النظم في ذلك لعلي له ثم لشيخنا - يعني: ابن حجر - 
رحمه الله» فباطل عنهماء وقد آفردت لذلك مع بيان الاآثار الواردة فيه 
جزءاً انتھی . 
وقد ألف السيوطي رسالة سماها: «الإسفار عن قلم الأظفار»» وذکر فيه 
هذه الأبيات» وأنها مما اشتهر على الألسنة ذكرهاء ثم ذكر السيوطي كلام 
المؤلف رحمه الله هناء والأبيات كما نقلها - عن السيوطي - العجلونيّ في 


«کشژف الخفاء» (۲/ )٥٤۲‏ جاءت ھهکذا: 


O E EE 
وثن بالوسطى وثلث كما‎ 
E E OE 
وفي اليد اليسرى بإبهامها‎ 
وبعد سبابتها بتصر‎ 


فذاك أمن خحذبهيافتشى 


مهذاحديث قد روى مسذنلدا 


۹ 


في قص أظفارك واستبصر 
قدقيل بالإبهمام والبنصر 
في اليد والرجل ولا تمتر 
والإصبع الوسطى وبالخنصر 
فال اا ا الاسر 
من رمدالعمين فلا تزدر 


فقن الإمام المرتضى حيدر 


شرعي لا بد أن يستَند قائله إلى دليل» وليس استسهال ذلك بصواب» 
بل هذا التقييدٌ بما لا ديل عليه يجب صون الشريعة المطهرة عن قبوله. 

الرابعة والثلاثون: وذكر آحرٌ: أن المستحب أن يبدا باليدين قبل 
الرجلين» وهذا نريد دليلاً عليه» فإن الإطلاق لا يدل عليه. 

الخامسة والثلاثون: وقال هذا الآخر : فيبدأ بمُسبّحة يده اليمنى» 
ثم الوسطى› ثم البنصرء ثم الخنصر» ثم الإبهام» ثم يعود إلى اليسرى 
فيبداً بخنصرهاء [ثم ببنصرها إلى آخرهاء ثم يعود إلى الرجل اليمنى 
فیبداً بخنصر ها]"» ويختم بخنصر اليسرى0› والله أعلم. 

زھز4 هيئة غير الأولى» وتحكمٌ بعد تحكم» وإحداث طلبة(“ 
لا يُعلم لها أصل» وهو عندي قبيح بالعلماء» وإِن تَحَبَلّ فى الابتداء 
بمسبحة اليمنى معنى التشريف بالبدأة؛ لأنها محل التسبيح ففي باقي 
الهيئة [المذكورة]" ما بُحيله“. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)۱٤۹‏ 

(۲) في الأصل: «المسبحة)» والتصويب من «ت». 

(۳) زيادة من «(ت» . 

.)٠٤۹ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: «طلبية»» والمثبت من «(ت». 

(0) في الأصل: «نتخيل»» والمثبت من «ت». 

(۷) سقط من «(ت» . 

(۸) قلت: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح العمدة» :)٠٤١ /١(‏ أن- 


۳۰ 


وأما البدأة ew‏ اليدين ویمنی الرجلين فله صل › وهو الحديث 
الدال على التيمّن . 
السادسة والثلاثون' : ر ا حالة الإحرام عن مطلق قص 


د أا عبد اله بن بطة روى بإسناد عن النبي بي أنه قال: «من قص أظفاره 
مخالفا لم ير في عينيه رمداه» وفسر أبو عبد الله بن بطة ذلك: بأن يقص 
الخنصر من اليمنى» ثم الوسطى» ثم الإبهام» ثم البنصر» ثم السباحة؛ 
ويقص اليسرى: الإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السباحة ثم البنصر 
وذكر أن عمر بن رجاء فسره كذلك» وجاء فيه أثر آخر ذكره القاضي أبو 
يعلی» عن وکیع › عن عائشة» فذكر حديثهاء ثم قال : ومبنى ذلك على 
الابتداء بالأيمن فالأيمن من كل يد مع المخالفة› انتهى . 
قلت : هذا يدل على وجود سلف للإمام النووي رحمه الله فيما ذكر» وعلى 
قول أنه لم يثبت نص في كيفية القص على هيئة معينة» فقد ورد عن بعض 
السلف القول بالكيفية »ثم ليتأمل في كلام الإمام النووي رحمه الله 
وإطلاقه الاستحباب» وهل يقصد به الاستحباب عند علماء المذهب» أو 
لا؟! والله أعلم بالصواب . 
# تنبيه: قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) :)۳٤١ /۱١(‏ لم يثبت في 
ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث» لكن جزم النووي في 
شرح مسلم» بأنه يستحب البداءة. . .» فذكر كلام النووي الذي ساقه 
المؤلف» ثم قال: ولم یذکر للاستحباب مستنداء انتهی . 
أما ما ذكره الشيخ عن ابن بطة وروايته للحديث» فقد قال السخاوي في 
«(المقاصد الحسنة» (ص: :)٤۹۷‏ هو في كلام غير واحد من الأئمة ؛ منهم 
ابن قدامة في «المغني»» والشيخ عبد القادر في «الغنية) ولم آجده» لکن 
كان الحافظ الشرف الدمياطي يأثر ذلك عن بعض مشايخه» ونص الإمام 
أحمد على استحبابه . 

= هناك تقديم وتأخير؛ فهذه المسألة في «ت» هي «السابعة والثلاثون)»›‎ )١( 


۳1 


الأظفار بالدليل الدال على تحريمهء والله أعلم. 

السابعة والثلاثون: قصٌ الأظفار من حيث هو هو لا نعلم نقلاً 
في وجوبه عن أحد» ولكنه قد يعرض ما يقتضي الوجوبَ» وقد قالوا: 
إنها إذا طالت وخرجت عن العادة منعت صحة الوضوء إذا كان 
ما اجتمع تحتها يمنع من وصول الماء» وفي ذلك حديثٌ نشي إليه» أو 
إلى بعضه» نبهنا عليه فيما تقدم . | 

فإن افتقرً في إزالة ما يمنع الطهارة إلى القصٌء وجب [لا لنفسه» 
بل لأنه لا يتم الواجبُ إلا به» وكذلك إذا افتقرت الطهارة“ من 
الجنب إلى القصٌ وجب]" لا لعينه» وإن لم تفتقر إلى القصٌ لم 
يجب» وکان الواجب إبّاه أو ما يحصل به المقصود من إزالة ما يمنع 
الطهارة أحدهما لا بعينه" . 


و 


الثامنة والثلاثون : يُقَيّد بما عدا عشر ذي الحجة على الوجه الذي 
دک فی فض الفارت: ۰ 

التاسعة والثلاثون: قص أظفار الميت مُختلف فيه . 

الأربعون: الغازي بالنسبة إلى قص الأظفار قد يَحتاجٌ إلى 
طولها؛ للاستعانة على بعض أعمال الجهاد» وضبط غريمه عند عدم 
السلاح» فقد لا يستوي أمره في ذلك مع أمر غيره» وقد أشار إلى هذا 


= و«السابعة والثلاثرن» هي «السأادسة والثلائون» ۴ 


)١(‏ فى الأصل : «إلى الطهارة». والصواب ما أثبت. 
(۲) سقط من «(ت» . 
(۳) في الأصل : «لعينه»» والمثبت من «ت». 


۲ 


أو ذكره - بعضٌ المصنفين من الحنفية» وهو صاحب «المحيط» فيما 
وجدته [عنه]“ فقال : در أل عم [بن الخطاب] ‏ 4 - كتب: أن 
وفرُوا الأظافر في أرض العدو فإنها سلاح”". 

قال: وهذا مندوب إليه للمجاهدة في دار الحرب وإن كان 
قصل الأظافير من الفطرة؛ لأنه إذا سقط السلاح من يده وقرب العدو 
منه ربما یتمکن من دفعه بأظافیره. فليُراجَمٌ ويحقَق. 

الحادية والأربعون: غسل البراجم» وقد بنا مدلول لفظها 
ومقتضاه تأدي السنة بمجرّد الغسل» غب أنه لما کانت البراجم تسل 
في الوضوء» أشعر إفرادها بالذكر بأمر زائد على مجرّد الخسل . 

الثانية والأربعون: ذكر الروياني : أن غسل البراجم تنظيف 
المواضع التي تتسخ ويجتمع فبها الوسخ*. 

وهذا بظاهره غير الخسل» وينبغي أن يحمل على الخغسل 
للتنظيف» كما ذكر. 

وذكر القاضي عياض - رحمه الله - بعد تفسيره البراجم بمفاصل" 


. سقط من (ت»‎ )١( 

(۲) سقط من «(ت» . 

(۳) رواه سعید بن منصور في «سننه» (۲/ »)۳٣٣‏ من طريق أبي بكر بن آبي 
مريم» عن أبي الأحوص حكيم بن جبير» به. وإسناده ضعيف . 

)٤(‏ «ت»: «للمجاهد»). 

.)۸۲ /١( انظر: «بحر المذهب» للروياني‎ )٠( 

() «ت»: «بحاصل) . 


TY 


لاصابع: وقد تقدم أنه - ال - أمرَ بغسل ما يجتمع على الجلد 
ال نج هنالك من الأوساخ لتعفنها . 

وهذا ا يفتضي ا بحالة اجتماع الوسخي 

الثالثة والأريعون: إذا كان المقصود هو إزالة الوسخ والتنظيف› 
فلو حصل بغير الغسل يمكن آن يقال: يكفي لحصول المقصودء 
ويمكن أن يقال : لا تتأدّى السنة إلا بالخسل» وهو الأولى . 

رابعة والأربعون: OK‏ ا 
و E‏ أله ریما افر ن 
كان من البدن بالغبار والعرق ونحوهما» وکثير من هذا بالقياس» 
والله أعلم . 

الخامسة والأربعون: هلا الام يدل على تعظيم آمر الطهارة 
والاحتياط لھا ؛ لأنَ ما يجتمع في البراجم من الأوساخ قد" تر 
وتحريکها وغسلها فى الوضوء يزيل كثيراً منهء فإدا أخذنا بالإطلاق» 
دل ذلك على شدة الاعتناء بالطهارة؛ لأنه“ ربّما يتوهم أن ذلك داخل 


(1) فى الأصل: «لتغضنها» والمثبت من «ت». وانظر: «إكمال المعلم» 
للقاضی عیاض (۲/ )٦٤‏ . 

(۲) في الأصل «يحصل» بدل «يجعل غسل»» والمثبت من «(ت». 

)۳( في الأصل : «تعدي»» والمثبت من «(ت) . 

(6) في الأصل: «لأن». والمثبت من «ت». 


۳٤ 


في باب التنطّع والتقرز» وقد دل الشرعٌ على إبطال“ هذا الوهم» هذا 
إذا حمل على الإطلاق دون التقييد بحالة اجتماع الوسخ» وهو ظاهر 
إطلاق اللفظ . ) 

السادسة والأربعون: الكلام في وجوب هذه الخصاة واستحبايي 
کالکلام في قص الأظفار؛ لأن اليدين والرجلين“ محل الطهارةء 
تقول في اجتماع الوسخ فبهما" ما نقول في اجتماعه تحت الأظفار 
إن منع من إيصال المطهر وجب إزالثّه وإلا كان مندوباً؛ إما قصدا 
للاحتياط على الإطلاق» أو تقييدالحصول وسخ لا يمنع من الطهارة؛ 
إما لكونه غير حائل أو لكونه معفواً عنه لقلته» واسم الغسل حاصل 
معه عرفاً. 

السابعة والأربعون: الكلام في البدأة بخسل براجم اليد اليمنى 
للحديث الدال على استحباب التيمن» كالكلام فيما تقدم . 

الثامنة والأربعون: نتف الإبط مطلوب بالحديث المذكور. 

التاسعة والأربعون: إزالة شعر الإبط قد تكون بالحلق والتنوير 
مثلاًء فیمکن أن يقال فيه کما قلنا في غیره؛ بأنه بُکتفی به نظراً إلى 
المعنى» ويمكن أن يقال : إن الأولى أن يكونٌ بالننف» والسنة تتأدى 
به بخصوصه. 

وهذا في هذا المحل أولى مما قدمناه في غيره؛ لأجل حصول 


)١(‏ فى الأصل: «إبدال»» والمثبت من «(ت». 
(۲) «ت»: «والرجل». 
(r)‏ في الأصل : «فيها»» والمثبت من «(ت») . 


Yo 


الفرق بين اللفظين في الحديث» فخص النتف بالإبط والحلق بالعانةء 
وفي افتراقهما مع مقاربتهما في الذكر وحصولهما“ في العلم ما يدل 
على اعتبار الخصوصة في کل واحد منهما» وعلى هذا تدل الحكاية 
عن الشافعي طب 

الخمسون: فيما ذكر عن يونس بن عبد الأعلى قال : دخلت على 
الشافعي - ط4 - وعنده المزيْن يحلق إبطه» فقال الشافعي - رحمه الله _: 
علمت أن السنة النتف» ولكن لا أقوى على الوجه* 

الحادية والخمسون: ما ذكرناه من أولوية النتف وتر جُحه بسبب 
ر اللفظ» وافتراق الحكم مع مقاربتهما" في الذكر والعلم» يتأيد 

في المعنى آيضاً؛ لأن الإرط موضع الرائحة المتغيرة اا 
لأبخرة عند المسام وا ب والشعغر الفخلرق فوئ صله 
و جرم فيقع " الاحتباس المعفن» ونتفه يضعف أصوله› 
ویرقق جره فيخف الاحتباس» فتحصل المصلحة من تقليل الرائحة 
المتعفنةء وهذا معنى ظاهر لا ينبغي أن يُهملٌ ويلغى» وموردٌ النص إذا 


(1) في الأصل : «ولحصولهما». والمثبت من «ت». 

(۲) رواه ابن آبي حاتم في «مناقب الشافعي»» كما ذكر الحافظ في «الفتح» ‏ 
/⁄۱١(‏ 4). 

(۳) «ت): «تقاربهما». 

. «ت»: «بالمعنى»‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: «حزمه». والمثبت من «ت». 

. (فيخف»» وجاء على الهامش : «لعله: فيكثر)‎ (٦) 


۴۳٦ 


احتمل معنى مناسباً يُحتمل أن يكون المقصود” في الحكم لا يترك 
ويهمل . 
الثانية والخمسون: هذا المعنى الذي ذكرناه يخصٌ الترجيح 
بالنتف على الحلق» ولا يجري في التنوير. 

الثالثة والخمسون: [الحكاية] التي ذكرناها عن الشافعي تدلّ 
على أن المشقة في النتف' إذا قويت تكون سبباً مرخصاً في تركه» 
وليس مقتضى الإطلاق» لكنه يُخصٌ بدلائل نفي الضرر» والعسر» 
والقاعدة الكلية. 

الرابعة والخمسون: فيها استنابة الغير في إزالته» وهو قرب إلى 
الكراهة من قص الأظفار؛ لقرب i‏ عن الأعين م“ حفظ 
المروءة» والجواز جار على مقتضى الإطلاق في نتف الإبط» وقد 
تقدم مثل هذا. 

الخامسة والخمسون: قيل: يُستحب أن يبدا بالإبط الأيمنء 
وهذا مقتضى الحديث الأخر فى استحباب التيمن» فيستحبتٌ بمقتضى 
ذلك الحديث» ويزاد على الإطلاق الذي يقتضيه هذا الحديث» وهو 
خضو الود اا د ات 


. «ت»: «مقصودا‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» للمؤلف .)۸٦ ⁄/١(‏ 
(۳) زيادة من «(ت» . 

. «ت): «بالنتف»‎ )٤( 

. «ت»: «(في»‎ )٥( 


۳۷ 


السادسة والخمسون: ومثل هذا ينبغي أن يقال : إنه ينتف إبطه 
الأيمن بيسار يده تشريفاً لليمنى» وللحديث الأخر: «كانت يمين 
رسول الله کل ...... إل آنه يسر وغيره أعسر. 

وأما نتف اليسار باليمين مع تشريفها فيْخصٌ من ذلك الحديث 
للتيسير» وعسر النتف للإبط الأيسر باليد اليسرى. 

السابعة والخمسون: الكلام في تقييده بما عدا عشر ذي الحجة» 


الثامنة والخمسون: استحبات حلق العانة من الحديث› کغیره 
E‏ 


التاسعة والخمسون: الكلام في تأدّي السنة بغير الحلق ؛ كالنتف 
والتنوير" كالكلام في نتف الإبط» والترجيح هاهنا باتباع اللفظ 
والعادة القديمة» قال عليه الصلاة والسلام -: (وتستحد المُغيبة»" . 

وقال في رواية في هذا الحديث: «والاستحداذ» وهو (استفعال) 
الاد آي اا ا 


)١(‏ بياض بمقدار سطر في كل من الأصل و «ت)» وتمام الحديث: «كانت يمين 
رسول الله َه لطعامه وطهوره وصلاته وٹیابه » وکانت شماله لما سوی 
ذلك». رواه أُبو داود (۳۲)» كتاب: الطهارة» باب: كراهية مس الذكر 
باليمين في الاستبراء» والإمام أحمد في «المسند» (7/ ۲۸۷) وابن حبان في 
(صحيحه» (0۲۲۷)» وغيرهم من حديث حفصة رضي الله عنها . 

(۲) في الأصل : «التنور»» والمثبت من «ت». 

(۳) رواه البخاري (۷۹4۱٤)ء‏ كتاب: النكاح» باب: ٠تزويج‏ الثيبات» ومسلم 
»)۷٠٠(‏ كتاب: الرضاع» باب : استحباب نكاح البكر» من حديث جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما . 


۳۸ 


قال الهروي : الاستحداد: حلق العانة بالحديد . 
وهذا يدل على أن المعتاد فى ذلك الزمان كان الإزالة بالحلق فى 


کی 


حقٌ الرجال والنساء؛ أعني : قوله - عليه الصلاة والسلام -: «وتستحد 


ر 
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المغسة) . 


وكذلك قال العربي يصف عضوه [من الكامل] : 


سر ت 


أدني له الرَكَب الحليق كأنّمَا أي إليه عَقاربا وأفاعيا 
الركب : منبت [شعر] العانة» مفتوح الراء والكاف معاً. 
والترجيح بما ذكرناه في نتف الإبط من تغير الرائحة في ذلك 
المكان» وكون الحلق ربما زادهاء مُنتف هاهناء؛ لأن العانة ليست 
موضع تغير الرائحة بسب احتباس الأبخرة» ولعله السبب في افتراق 
الحكم فيهما. 
وأشار بعضهم إلى ترجيح الحلق في حن المرآةء بأن الف 
يرخي المحل»› أو ربما يرخيه» أو كما قال . 


(1) انظر: «غريب الحديث» للهروي (۱/ .)١١‏ 

(۲) البيت لأبي النجم العجلي» كما نسبه إليه الجاحظ في «الحيوان» ۲٠۸ /٤(‏ _ 
۹)». وابن سلام في «طبقات فحول الشعراء» (۲/ .)۷٤۷ ۷٤١‏ 

(۳) سقط من «(ت» . 

. «ت»: «من نفي»‎ )٤( 

. في الأصل : «فيها)» والمثبت من (ت»‎ )٠( 

)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» :)"٤٤ /٠١(‏ لكن قال ابن العربي: إن كانت 
شابة فالنتف في حقها أولى؛ لأنه يربو مكان النتف» وإن كانت كهلة» - 


۳۹ 


رقال سق الشارخن من الفقها وما الاستحداد فهو خلق 
الات ي ا لال الي رهي الوس وهر 
سنة» والمراد [به]"“ نظافة ذلك الموضع» والأفضل فيه الحلق» 
ويجوز بالقص والنتف والنورة" . 

الستون: البداية“ بالجهة اليمنى في ذلك كما قيل في حلق 
الرأس» [و]“ كما جاء في الحديث» والإطلاق هاهنا لا يقتضيهء 
فيُؤخذ من الحديث الأخر ويّزاد على الإطلاق. 

الحادية والستون: والكلام في الوجوب والاستحباب» كالكلام 
فيما تقدّم في نتف الإبط وغيره: أله لا يجب من حيتُ هو هو» [وقد 


يعرض ما يوجبه لا من حيث هو هو]"؛ كما لو التصق بالشعر غراء 


4 ا 4و هه 
او مصطک ^ او غير ذلك مما يتعدر زواله إلا بالنتف أو الحلق» 


= فالأولى في حقها الحلق؛ لأن النتف يرخي المحل» ولو قيل: الأولى في 
حقها التنور مطلقاً لما كان بعيداً. 

)١(‏ «ت»: «الحديد». 

(۲) زيادة من (ت» . 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)۱٤۸‏ 

)٤(‏ تكرر الرقم «التاسعة والخمسون» في الأصل» بينما في «ت» رقم هذه 
المسألة «ستون»» وعليه فإن ترقيم المسائل من هنا موافق للنسخة «ت» . 

. «ت»: «اليداءة»‎ )٥( 

() . سقط من (ت» . 

(۷) سقط من «(ت») . 

(۸) في الأصل: «مصتكى»» وفي «ت»: «مصطكا»» والمُصّطكى: علك = 
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فيتعيَنْ لا لنفسه بل لغیره. 

الثانية والستون: والكلام في تقييده بما عدا الشعر» كالكلام 
المتقدم في قص الشارب وقص الأظفار. 

الثالثة والستون: الكلام في البداية“ بالجانب الأيمن کالکلام 
في قص الشارب» وقد حكينا ما قيل فيه . 

الرابعة والستون: أما الاستنابة فيه فمحرَمٌ في حقٌ من لا يجوز له 
النظرٌ إلى عورة المستحد؛ كالأجنبي» وأما الزوج والزوجة فالناس 
[مختلفون]”“ في نظر الرجل إلى فرج امرأته؛ بالمنع والكراهة 
والإباحة؛ فمن باح فلا بأس باستنابته» ومن منع أو كره فينظر في اسم 
الفرج» هل يدخل تحته الرَكّب؟ فإن دخل فحكمه المنع أو الكراهة 
على اختلاف المذهبين» وإن لم يدخل وأمكن أن يحصل المقصود من 
غير نظر إلى ما هو المراد بالفرج"» جار ذلك. 

الخامسة والستون: قد ذكرنا أن العانة إما اسم الشعر النابت» أو 
المحل الذي ينبت فيه الشعر» وإذا كان كذلك لم يتناول الحكم 
ما عداه من حيث اللفظ» ولكن ذكر عن بعض أكابر الشافعية“: أنه 


= رومي» وهو دخيل؛ كما قال في «العين» مادة (مصطك)» وهو بفتح الميم 
وضمها؛ كما في «القاموس المحيط)» . 

. «ت»: «البداءة»‎ )١( 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) في الأصل: «من الفرج٠»‏ والمثبت من «ت». 

() هو آبو العباس بن سريج» كما ذكره النووي في «شرح مسلم» (۲/ .)٠٤۸‏ 


۳4١ 


ا الات جرلا لد وة الا 

السادسة والستون: انتقاص الماء يدل الحديث على طلبيته كما 
دل على غيره» وقد فسّرّه وكيع ب: الاستنجاء» فيدخل تحت الطلبية 
بالأمر عم" من الوجوب والاستحباب. 

والاستنجاء إن كان منطلقاً على استعمال الماء والحجر؛ كما 
قدمنا حکایته عن قاله» لك ذكرَ الماء هاهنا يدل على الاستنجاء 
6 

والاستنجاء بأحد الأمرين واجبٌ عند الشافعي ؛ أعني : بالحجر 
أو الماء"» والمنقول فيه خلاف أبي حنيفة . 

البانعة والون وإن كان كا دكا ملول عله اسر 
وکیع › فقد نص عليه في الحديث الصحيح من فعل النبي يا وقد 
قالوا: إنه الأفضل لازالة العين والاأثر. 

الثامنة والستون: ذكر عن بعض السلف - رحمهم الله - ما يقتضي 
تضعيف الاستنجاء بالماء» فروى مالك في «الموطاً» عن يحيى بن 
سعيد: أنه سمع سعيد بن المسيب يُسأآل عن الوضوء من الغائط 
الال ن ا 

وفي كتاب «العتبية»“: أن مالكا بلغه : أن ابن شهاب قال لابن 


.)٤٤ /٠١( نقله عن المؤلف: الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
«ت»: «الأعم».‎ )۲( 

(۳) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي .)٠٠۴ /١(‏ 
)٤(‏ رواه الإمام مالك في «الموطاً» (۱/ ۴۳). 

. في الأصل : «العتبي»» والمثبت من «ت»‎ )٥( 


E 


۶# ,وء 


هرمز : نشدتك الله ! آما علمت أن الناس كانوا يتوضؤون فيما مضى 
ولا يستنجون بالماء» فسکت ابن هرمز ولم پُجبه بشيء . 

والذي فهمته من کلامهم في سکوت ابن هرمز: آنه موافق لابن 
شهاب فى عمل الماضين وسكوته لترك العمل به واستعمال الماء. 

وكلامٌ ابن شهاب ومناشدتة' تشع بتضعيف الاستنجاء بالماء» 
وهذا ینبغی أن يحمل على أنه حرج مخرح التبكيت" على المتنطعين 
والمتقززين › ومن ا وی الا سء الجر رغ و فوع وت 
جوازه شرعاء فإنه قد بالغ في مثل هذا الغرض . 

[المسألة]" التاسعة والستون: هذه القرائنٌ التى ذكرت فى 
خصال الفطرة» بعضها يق على استحبابه وعدم وجوبه؛ أعني: من 
حيث هو هو» وبعضها بُختلف فیه» فقد يُستدَلٌ من جانب من لا یری 
الوجوبَ في محل الخلاف بقرائنها بما لا يجب بدلالة القران““ وهى 
2 عل أكثر الفقهاء والأصوليين› واستشهدوا بقوله تعالی : 
ل ڪلوا من مرو دا أثمر وءاثوا حه يوم حصكاوي €[الأنعام: ٠]٠٤١‏ 
وإیتاء الحق واجب» [والأكل عير واجی ٥]‏ 


)١(‏ في الأصل: «مشاهدته»» والمثبت من «(ت». 

(۲) في الأصل : «التنكيت)» والمثبت من «ت». 

(۳) سقط من «(ت» . 

(€( أي : يستدل على عدم وجوب المختلف في وجوبه منها بالاتفاق على عدم 
وجوب بعضها بدلالة اقترانها في الذكر . 

)٥(‏ سقط من «(ت». 


EY 


و أ و ا وا ل غل فا ی ل 
فى مسألة الماء المستعمل بالحديث: «ولا يبول أحدكم في الماء 
الدائم ولا يختسل فيه من الجنابةا» والبول فيه يفسده» فكذلك 


الغسل”"» والله أعلم. 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) انظر: «الإحكام» للآمدي (۲/ .)۲١‏ و «البحر المحيط» للزركشي 
.)۱٠۹ /۸(‏ قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله : دلالة الاقتران تظهر 
وا و و في موطن» وتساوي الأمرين في e‏ فإدا 

جمع المقترنين فيز اشتركا في إطلاقه» وافترقا في تفصيله› 
ا كقوله: «الفطرة خحمس»» وفي مسلم: «عشر من ا 1 
فصلهاء فإذا جعلت الفطرة بمعنى السنة» والسنة هي المقابلة اا 
ضف الاستدلال باتخديت عل وجرت الان لكن تلك البقدان 
ممنوعتان» فليست الفطرة بمرادفة للسنة» ولا السنة في لفظ النبي بيه هي 
المقابلة للواجب» بل ذلك اصطلاح وضعي لا يحمل عليه كلام الشارع . 
ومن ذلك قوله: «على كل مسلم أن يختسل يوم الجمعة ويستاك ويمس من 
طيب بيته» فقد اشترك الثلاثة في إطلاق لفظ الحق عليه» إذا كان حقا 
مستحباً في اثنين منهما» كان في الثالك مستحباً. 
وأبين من هذا قوله: «وبالغ في الاستنشاق» فإن اللفظ تضمن الاستنشاق 
والمبالغة» فإذا كان أحدهما مستحباء فالأخر كذلك. 
ولقائل أن يقول: اشتراك المستحب والمفروض في لفظ عام لا يقتضي 
تساويهما لا لغة ولا عرفاًء فإنهما إذا اشتركا في شيء لم يمتنع افتراقهما 
في شيء» فإن المختلفات تشت TT‏ واحد» فیشتر کان في آمر عام» 
ويفترقان بخواصهماء فالاقتران كما لا يثبت لأحدهما خاصية› لا ينفيها 
عنه» فتامله . وإنما یثبت لھما الاڈ E‏ - 


t٤ 


السبعون: ومن هذا ينشاً النظرٌ فيمن استدلٌ على عدم وجوب 
الختان بقرانه مع ما ليس بواجب» وسيأتي بسط الكلام فيه . 

لخاد والسغرن ف 0 يك الوا ان مضا فل ي 
العاشرة» فظهر”“ من لفظه ظا أّها المضمضة» وقيل: [إن]“ في 
رواية عمار بن ياسر عن النبي او فذكر «المضمضة؛ من غير شك 
وذكر «الختان» بدل «إعفاء اللحية» . 

الثانية والسبعون: استدل بعض أكابر الفقهاء القائلين بوجوب 
الختان بالحديث الذي فيه : «الفطرة خمس . . . » وفيه: «الختان» . 

قال : ووجة الاستدلال بالخبر : أن الفطرة لما كانت الدينَ والملة 
کان ما قیل : إنه منهاء فالظاهر أنه من أركانها لا من زوائدها إلا أن 
يقوم الدليل على خلافه» والدليل على ذلك أ كل نبي بُعثَ وشرعت 
له شرعةٌ» فإنما يبعت على أن يكون على قومه اتباعة» لا على أن 
یکونوا مخيّرین في طاعته» ات ها نر الأصل في كل 
ما شرع له الوجوبَ حى يوم الدليل على غيره. 


= ثم ذكر ابن القيم رحمه الله الموضع الذي يظهر ضعف دلالة الاقتران» ومثله 
بقوله ل : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم»» ثم ذكر موطن التساوي . 
فلينظر ذلك عنده في کتابه «بدائع الفوائد» )4۹۰١- ۹۸٩ /٤(‏ فإنه أجاد 
رحمه الله غاية الإإجادة والافادة. 

. «ت»: «وظهر)‎ )١( 

(۲) سقط من (ت» . 


(۳) وتقدم تخریج حدیث عمار طبه . 


t0 


قال : وأيضا فن اتباع الملة في الجملة”“ إذا كان واجباًء فما ثبت 
أله منها فإنما هو جزءٌ من جملة قد ثبت لها حكمٌ الوجوب» فالظاهر 
أن حكمه" الوجوبٌ؛ يعني : ما لم يصرفه عن سائر الأجزاء دليل» 
وبالله التوفيق . 

وهذا الذي قاله ليس بقوي عندي» والله آعلم [بالصراب] . 


)١(‏ في الأصل : «الحكمة»» والمثبت من «ت». 
)۲( في الأصل : «حکم٤»‏ والمثبت من (ت» . 
(۳) زيادة من (ت» . 


۳٤٦ 


ONO) 


AA 


ر 
کے ارشاتاح 0= 


عن أبى عمران الحَوْنٌ قال: قال أنسٌ: وقت لنا فى قص 
الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الإابط› وحَلق العَانة أن لا نترك أكثر 
مِنْ أربعينَ ليلة. أخرجه مسله" . 


)١(‏ قوله: «عن أبي عمران الجوني قال» ليس في نسخة «الإلمام» بخط الإمام 
ابن عبد الهادي (ق /٩‏ ۲ وليس في المطبوع منه .)٦١ /١(‏ 

(۲) # تخريج الحديث: 
رواه مسلم »)۲٥۸(‏ كتاب الطهارة» باب: خصال الفطرةء وأبو داود 
.)٤٠١(‏ كتاب: الترجلء باب: في أخذ الشارب» والنسائي ›)۱٤(‏ 
كتاب : الطهارة» باب: التوقيت فى ذلك والترمذي (۹٥۲۷)ء‏ كتاب : 
الأدب» ات في التوقيت في تقليم الأظفار وآخذ الشارب» وابن ماجه 
.)۲۹٠(‏ كتاب: الطهارة» باب: الفطرة» من طريق جعفر بن سليمان› 
عن ابي عمران الجوني» عن آنس» به. 
وقد رواه ابو داود .)٤۲۰۰(‏ کتاب: الترجل» باب : فى أخذ الشارتف» 
والترمذي ۲۷۸)ء كتاب: الأدب» باب: في التوقيت في تقليم 
الأظفار» من طريق صدقة بن موسى › عن ابي عمران الجوني»› غ اس 
عن النبي کله : آنه وقت لهم.. .۰ الحديث قال أبو داود: حديث جعفر 
ابن سليمان أصح» وقال الترمذي: حديث جعفر بن سليمان آصح من 
حديث صدقة بن مو سی »› وصدقة بن موسى ليس عندهم بالحافظ . = 


۳۷ 


الكلام عليه من وجوه: 
# الوجه الأول: في التعريف : 

فنقول : أبو عمران الجُوني - بفتح الجيم وسكون الواو» بعدها 
نون ثم ياء النسبة -: مشهور بكنيته» والأشهرٌ في اسمه: عبد الملك 
ابن حبيب» وقيل : اسمه عبد الرحمن» قال بعض الحفاظ : الكندي» 
وقیل : الأزدي البصري. 

رأى أبا نجيد عمران بن حُصين الخزاعي» وسمع أبا حمزة أنسَ 
ابن مالك الأنصاري» وأبا عبد الله جندبَ بن عبد الله بن سفيان البَجَّلي 
العلقي» وغيرهما. 

وروى عن جماعة من التابعين منهم : أبو بكر بن أبي موسى الأشعري»› 
وطلحة بن عبد الله المزني» وعقبة بن واج الْبْرسّاني» وغيره . 


= قال العقيلي في «الضعفاء» )7/۲ :(*A‏ في حديث جعفر نظر› وقال ابن 
عبد البر فى «الاستذكار» )7/۸ :(T‏ حديث ليس بالقوي› انفرد به جعفر 
ابن سليمان الضبعي» عن أبي عمران الجوني» عن أنس» لا يعرف إلا من 
هذا الوجه» وليس جعفر بن سليمان بحجة عندهم فيما انفرد به ؟ لسوء 
حفظه وكثرة غلطه› وإن کان رجلا صالحاً. 
وتعقب : بان ابا داود والترمڏذي أخرجاه من رواية صدةة بن موسی کما 
تقدم» وصدقة بن موسى وإن کان فيه مقال» لکن تبين أن جعفراً لم ينفرد 
بە» وقد صځیح إسناده ابن منده. وقال في حديث جعفر بن سليمان: هذا 
إسناد صحیح › أخر جه مسلم وترکه الببخاري من هذا الوجه. وانظر 
«الإمام) للمؤلف /١(‏ € °(« و «فتح الباري» لابن حجر (٤ /٠۱١(‏ 

(۱) (ت») : «البرياسى» . 


E۸ 


روى عنه : أبو المعتمر سليمان بن طْرْخَّان التيمي» وأبو بسطام 
شعبة بن الحجاج العَتكي» وأبو عون عبد الله بن عون» وحماد بن 
سلمة بن دينار» [وأبو إسماعيل بن دينار]» وأبو إسماعيل حماد بن 
زید بن درهم› وأبو قدامة الحارث بن عبيد الإيادي البصري . 

يقال : إنه توفي سنة ثمان وعشرين ومئة. 

قلت : اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديثه في «الصحيحين»؟ . 

وروی أبو إسحاق بن منصور عن يحیی بن معين أنه قال: أبو 
عمران الجوني ثقة. 

وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : صالح الحديث. 

وقال النسائي في «التمييز»: عبد الملك بن حبيب» أبو عمران 
الجوني : ليس به بأسٌ. 

وذكر الأَوْبي فيما وجدته عنه» عن ابن“ وضاح : سمعت ابن 
ر قل او خو ن ال و ول ال ے وو فی ن 
الطبقة الثالثة من المحدثيء“ . ۰ 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «أبي»ء والمثبت من «ت) . 

(۳) # مصادر الترجمة : 
«الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ۲۳۸)» «التاريخ الكبير» للبخاري 
.)٤٠١ /٥(‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم /٥(‏ ١٤۳)ء‏ «الثقات» 
لابن حبان »)١١١ /٠(‏ «التعديل والتجريح» للباجي (۲⁄ »)٩۹۲‏ «تهذيب 
الكمال» للمزي (۱۸/ ۲۹۷)ء «سير أعلام النبلاء» للذهبي /٥(‏ ١٠٠)ء‏ 
«تهذيب التهذیب» لابن حجر (7/⁄ )۳٤١‏ . 


۳۹ 


قلت : هذه النسبة - أعني : الجوني - مشتركة بين من ينسب إلى 
الجَوْنٍ معاوية بن حجر آكل المرار بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن 
معاوية بن ثور بن عمرو مرتع' بن معاوية بن ثور كندة» وبين من 
ينسب إلى الجَوْنٍ بن عوف بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس» قال 
الرشاطي : قال آبو عبيد : منهم أبو عمران الجوني” . 
%8 * % 
# الوجه الثاني : في تصحيحه : 
قد ذکرنا آن مسلماً اخرجه» وهو مما انفرد به [عن] 
البخاري0؛. 
) *% ¥ %* 
# الوجه الثالث : في شيء من مفرداته : 
التوقيت: تعليق الحكم بالوقت» ولما تكلم“ بعض فضلاء 
المتأخرين من المالكية على قول ابن القاسم: لم يوقت مالك في 
الرضوو ب الي اخرو دة © أن التوفيت: :ذكر الوفت؟ أى: 


)١(‏ «ت): «مربع. 

(۲) ونقله عن الرشاطي : الحافظ في «فتح الباري» (۷/ .)٤۷١‏ 

(۳) زيادة من «(ت» . 

)٤(‏ جاء على هامش «ت» بياض» وترك قدر سطرين دلالة على تتمة كلام 
للمؤلف رحمه الله . 

(0) «ت»: «ذكر». 

(7) «ت»: «وذكر». 


أصل الوضع“ وهذا غير صحيح ؛ لأنا لو ذكرنا لفظ (الوقت) أو اسماً 
من أسماء الزمان؛ كالليل أو النهار أو الصباح أو المساء لم يكن ذلك 
ئوقا وإن کان ذکرَ وقت»› والذي ذکرناه أقرب. 

وقال الراغب: الوقت: نهاية الزمان المفروض للعمل» ولهذا 
لا یکاد يقال إلا مید مقکدا؛ نحو قولهم : وقَّبٌ کذا: جعلت له وقتاًء قال 
تعالى : إن الصَاوة کت عل اہی کک قرا €[النساء:۰۳٠]»›‏ 
وقوله تعالی : : ولال e‏ سل أَقَتٌ 4[المرسلات ]١١:‏ . 

E i‏ والوعد الذي جعل له وقت› 
قال - كك -: لن يو لقصل نهر مو €[الدحان: ۰۲٤١‏ ل 
ا E e Ep‏ للمكان الذي يجعل 
وقتاً للشيء؛ كميقات الحجح". 

وقال الزمخشري: شيء e‏ موقت : محدود» وجاؤوا 
للميقات» وبلغوا الميقات» ومواقيت الحج» والهلال ميقات الشهر» 
والاخرة ميقات الخلق› وهو مصير الوقت”" . 

قلت : وقد يطلق التوقيت على التحديد الواجب» ويحسن أن 
حمل عليه قوله تعالى: ل یالصاوة كانت عل المومزیت كسب 
مَوفوْصا €[الساء »]٠٠۳:‏ والله أعلم . 


.)۲۸١ /۱١( انظر : «الذخيرة» للقرافی‎ )١( 
.)۸۷۹ انظر : «مفردات القران» للراغب (ص:‎ )۲( 
.)٦۸٤ انظر: «آساس البلاغة» للزمخشري (ص:‎ )۳( 
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# الوجه الرابع : في شيء من العربية» وفيه مسألتان: 

الأولى : التقدير في قوله: «وقت لنا» أن لا نترك [هذه]“ أكثر 
من ربعين ليلة» فيكون ظرفاً. 

الثانية : المشهور في" أقسام (من) أربعة : ابتداء الغايةء وبيان 
الجنس» والتبعيض ٠»‏ والزيادة. 

فينبغي أن ينظر في (من) المصاحبة لأفعل؛ من أي هذه الأقسام هي؟ 

والأقرب أنها لابتداء الغاية؛ بمعنى : الأكثرية ابتدأت من كذاء 
فإذا قلنا: زي أفضل من عمرو فالتقدير: أنه ابتدأت أفضليتة من 
و 

% %* % 

# الو جه الخامس : في المباحث والفوائد» وفيه مسائل : 

الأولى : هذه الصيغة - وهي قوله: (وَقّت) - تكلَّم الأصوليون 
في مشلها؛ مثل : أمرنا ونهینا وأمر۵“ بکذا» وأنه هل یکون مُسنداً [إلى 
النبي ية كما لو صرح بقوله: آمر رسول الله يية؛ أعني : في الحكم 
بالإسناد إليه بيه أو لا يكون مسندا]“؛ لاحتمال“ غير ذلك وأن 


. سقط من «(ت»‎ )١( 

(۲( «(ت»: «من) . 

(۳( «ت» زيادة: «الثالثة : . . ٠٠.‏ ثم ترك فراغ نحوامن سطر ونصف» وکتب في 
الهامش : بياض . ) 

)٤(‏ «ت»: «أمرنا». 

. سقط من «(ت»‎ )٥( 

. «ت»: «لاحتماله»‎ )٦1( 
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يكون الآمرٌ غير الرسول بل؟ ورجخوا الأول . 

[المسألة] الثانية : هذا الحديث يقتضي أن لا برك ما ذكر فيه 
أكثر من هذه المدة» ولا يقتضي النهى عن تركه في أقل منهاء وأما أنه 
هل يقتضي الأمرَ بإزالته إذا احتيج إليه في أل من هذا العدد؟ فدلالة 
ا ) 

وهل بوخد من قوله- یو -:«الفطرة. . ٠.‏ كذا وكذا؟ 

فر( ر يقتضي ذلك هو باع المقصود من إزالة هذه 

الأشياء التي يُستَقبَح تركهاء فإن نرَلنا لفظ (الفطرة) [على المقيد بوصف 
الحاجة إلى لازال فیما پُستقبح› کان ذلك دلیلا على الطلب فيما دون 
هذه المدة» وإنما النظر فيما إذا أخذنا لفظ (الفطرة)]0 مطلقاً ونرلنا اللفظ 
فيها على المسكَى من غير تقييد بوصف المسألة . 

[المسألة]“ الثالثة : ذكر أبو محمد بن أبى زيد قال: قال مالك : 
ولس لقع الأطار واخة القازت وجل العانة د ا ای ال 
أعاده» ولكن إذا طال ذلك“ . 

وهذا إذا" كان فيما دون الأربعين فقد ذكرنا مأخذه والنظر فيه 
وإن کان يدخل فيه ما زاد على الأربعين فظاهر الحديث يخالفهء 


(۱) ا رات وان اا 
(۲( سقط من («(ت» . 

(۳) «ت): «وفيه). 

. سقط من «(ت»‎ )٤( 

. سقط من (ت»‎ )٥( 

(0) وانظر : «التمهيد» لابن عبد البر .)1۸/۲١(‏ 

(۷) «ت): «إن». 


or 


ويمكن أن يقال : إنه إنما حدة بالأربعين؛ لأن الغالب بمقتضى الطبيعة 
- أن لا يصل إلى هذا الحد إلا وقد طال واحتيح إلى إزالته. 

الرابعة : أحد ما علقت به أحكامٌ في الشريعة هذا الذي نحن فيه 
منها» وقد جمع الحافظ أبو موسى كتابين في كل واحد منهما أربعون 
علقت الأمور فيها على أربعين. 


ذلك في مسألة اشتراط الأربعين في الجمعة» فكأنه" - والله أعلم - لما 
شعر بضعف المستند والإسناد إلى الأثر" المشهور“ آراد أن يقويّ 


)١(‏ معطوف على قوله: «الأكابر». 

(۲) «ت»: «وكأنه» . 

(۳) «ت): «الأمر». 

)٤(‏ لعله يشير إلى ما رواه أبو داود (۹٦٠۱)ء‏ كتاب: الصلاةء باب: الجمعة 
في القرى» وابن ماجه .)۱٠۸۲(‏ كتاب» الصلاةء باب: في فرض 
الجمعة» من حديث كعب بن مالك : آنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة 
ترحم لأسعد بن زرارة» فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن 
زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في 
نقيع يقال له: نقيع الخضمات» قلت : كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون. 
قلت : الحديث صححه ابن خزيمة في «(صحیحه) »)۱۷۲٤(‏ وحسنه 
الحافظ في «التلخيص الحبير» (۲/ .)٥١‏ 
نعم الحديث ليس دليلاً إلى ما ذهب إليه بعضهم من اشتراط هذا العدد في 
الجمعة» والجمعة واجبة بأربعين رجلاء وبأكثر من أربعين» وبأقل من 
أربعين . وانظر «المحلى» لابن حزم .)٤۸ /٥(‏ 
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ذلك بذكر أشياء عَلَقَ الحكم فيها بالأربعين» ولا يخفى ضعف هذاء 
وأنه تمسّك في حكم حاص يحتاج إلى دلیل خاصٌ بأمر عام» ll‏ 
مناسبة اعتبار الأربعين في هذا الحكم؛ لاعتباره في غيره» أو قياس من 


غير جامع قوي . 


. جاء على هامش النسخة «ت»: «بياض نحو خمسة عشر سطرامن الأصل»‎ )١( 


oo 
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کے 0 ت 0 


فق علیه٠.‏ 


)١(‏ * تخريج الحديث: 

رواه البخاري (00D‏ كتاب: اللباس» باب : القزع› والنسائي 
»)٥۲۲۵‏ كتاب: الزينة» باب: ذكر النهي عن أن يحلق بعض شعر 
الصبي ويترك بعضه» من حديث ابن جريچ؛ ا عن 
عمر بن نافع» عن نافع» به . 

ورواه مسلم (۲۱۲۰/ »)١١١‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: كراهة 
القزع» والنسائي .)٥۲۳١(‏ كتاب : الزينةء باب: ذكر النهي عن أن يحلق 
بعض شعر الصبي ويترك بعضه» من حدیث يحیی بن سعيد» عن عبيد الله 
عن عمر بن نافع» عن نافع » عن ابن عمر» به. کک 
ورواه النسائي »)٥۲۳١(‏ كتاب: الزينة» باب: ذكر النهي عن أن يحلق 
بعض شعر الصبي ويترك بعضه» من حديث محمد بن بشر» عن عبيد الله 
عن عمر بن نافع » عن نافع» عن ابن عمر» به. 

ورواه ابن ماجه .)۳٦۳۷(‏ كتاب: اللباس» باب : النهي عن القزع» من 
حديث أبي أسامة» عن عبيد الله بن عمر» عن عمر بن نافع » عن نافع » عن 
ابن عمر» به. = 


Tov 


الكلام عليه من وجوه: 
# الأول: في التعريف : 

ت أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن 
عبد العرّى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب» 
القرشي» العدوي› المدني . 


= ورواه النسائي »)٥۰٥۱(‏ كتاب : الزينة» باب: النهي عن القزع» من حديث 
سفيان» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمر» به . 
ورواه النسائي (۲۲۸٥)ء‏ كتاب: الزينة» باب: ذكر النهي عن أن يحلق 
بعض شعر الصبي ويترك بعضه» من حديث حماد» عن عبيد الله» عن 
نافع » عن ابن عمر» به . 
ورواه مسلم (۲۱۲۰)» (۳/ »)۱٦۷١‏ من حديث عثمان بن عثمان 
الغطفاني» عن عمر بن نافع » عن ابن عمر» به . 
ورواه أبو داود »)٤۱۹۳(‏ كتاب: الترجل» باب: فى الذؤابة» من حديث 
عثمان بن عثمان» عن عمر بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمر» به. 
ورواه مسلم (۲۱۲۰)» (۳/ .)1۷٥١‏ وأبو داود »)٤۱۹٤(‏ من حدیث 
آيوب» عن نافع » عن ابن عمر» به. 
ورواه مسلم (۲۱۲۰)» (۳/ »)۱۱۷٩‏ من حدیث روح» عن عمر بن نافع» به. 
ومن طريق حماد بن زيد» عن عبد الرحمن السراج» عن نافع» به. 
ورواه البخاري (۷۷٥٥)ء‏ كتاب: اللباس» باب: القزع» وابن ماجه 
(۳۳۸). كتاب : اللباسن» باب : النهي عن القزع» من حديث عبد الله بن 
دینار» عن ابن عمر» به . 
وسيأتي الكلام عن طرق الحديث المذكورة آنفاً في الوجه الثاني من هذا 
الحديث . 
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الصحابي ابن الصحابي» والإمام ابن الإمام أمّه 
زينبٌ بنت مَظعون بن حبيب الجُمَحية . 

أسلم مع أبيه قبل بلوغه ويقال: هاجر قبل أبيه» واتفقوا آنه لم 
يشهدٌ بدراً لصغره» وأما ما في كتاب [«المهذب»]“ في الفقه : أن ابن 
عمر عرض على النبي بُ يوم بدر وهو ابن أربع عشرة"» فغلط ظاهر 
مخالفٰ لما ثبت في «الصحيح) : أن عرضه عام أك وهو ابن أربع 
س 

وأما أحد ففي شهوده إياها خلاف» وثبت في «الصحيح» أنه 
قال : عرضت على النينٌ ية عام أحد وأنا ابن أربع عشرة [سنة]"» 
فلم ُجزني› وعرضت عليه بعد ذلك يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة 
[سنة]0“ فأجازني“ . 

وعنه أيضاً: اول يوم شهدته يوم الخندق٥؛‏ وقد صح . 

وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع الرسول ب وشهد غزوة 
مؤتة مع من كان بها أميرا» وشهد اليرموك» وفتح مصر» وفتح إفريقية . 


. زيادة من (ت»‎ )١( 
..)۲۲۸ /۲( انظر: «المهذب» للشیرازي‎ )۲( 
) . زيادة من «(ت»‎ )۳( 
. زيادة من «(ت»‎ )٤( 
› الشهادات» باب : بلوغ الصبيان وشهادتهم‎ ٠: كتاب‎ »)۲٥۲۱( رواه البخاري‎ )٥( 
. کتاب : الإمارة» باب : بيان سن البلوع‎ )۱۸٦۸( ومسلم‎ 
. كتاب: المغازي» باب : غزوة الخندق‎ »)۳۸۸١( رواه البخاري‎ )0( 


۳۹ 


وكان شديد الاتباع لأثار رسول الله بي في نزول منازله» والصلاة 
في مکان صلی فيه وابراك ناقته في مَبْرك ناقته کی وذكر أن النبي يا 
نزل تحت شجرة› وان این عمر کان يتعاهدها بالماء . 

روی عنه. آولاده: سال و واد الف وبلال» و 
من التابعين . 

وفي مناقبه - طه - كثرة ولمنزلته في أئمة المتقين شهرة؛ ما 
الفقه فعن الزهري أنه قال: لا يُعدل برأي ابن عمر»ء فإنه أقام بعد 
رسول الله ييه ستين سنة»› فلم يَف عليه شيء من أمره» ولا من آمر 
الصحارة" . 

وعن مالك - رحمه الله - أنه قال : أقام ابن عمر ستين سنة تقدمُ 
عليه الوفود" . 
ا ننه وأفتى في الإسلام ستين سنة» ونشر نافع عنه 
غا 

وذکر عن میمون بن مهران آنه قال : ما رأيت أورعَ من ابن عمر» 
ولا اعلم من ابن عباس . 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۱/ ۱۲۱). 
(۲) ذكره النووي في «تهذیب الاأسماء» (۱/ .)۲٠۲‏ 
(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

.)۹٥١ /۳( انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر‎ )٤( 


۳۹۰ 


وفي كتاب «رفع اليدين في الصلاة» للبخاري» عن جابر بن 
عبد الله : لم يكن أحد منهم ألزم لطريق النبي بء ولا أتبح من ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

وأما اغا فاك ل في رؤياه EF‏ النبي بي: 
الرجل عبد الله لو کان بای من الليل»› قال سالم : وکان n‏ 
لاينام من اليل إلا قليا5 . 

وكذلك ذکر عنه: أت كان كثير الحح»› و ُ el‏ 
الساردين للصوم؛ عمر» وابنه» وأبو طلحة» وحمزة بن 
عمرو» وعائشة ون . 

وأما الصدقة والجود فقيل : ا IT‏ 

في المجلس الواحد بثلاثین الفا" . 

وعن نافع : اکان ان عم إذا ا عجبه بشيء من ماله 

تقَرّب [به]“ إلى الله تعالى» وكان و قد عرفوا ذلك منه» فرتم 


)١(‏ لم أقف عليه في مطبوعة «جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في جزء 
رفع اليدين» تصنيف بديع الدين شاه السندي» والله أعلم . 

(۲) رواه البخاري »)٠٠۷١(‏ كتاب: التهجدء باب: فضل قيام الليل» ومسله 
»)۲٤۷۹40‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 

(۳) رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ ۲۹۰)» وابن عساکر في «تاریخ 
دمشی» (۳۱/ .)۱٤١‏ 

() زيادة من «(ت) . 

. زيادة من «(ت»‎ )٥( 


۳٦1 


لزم أحذهم المسجد فإذا رآه ابنْ عمر على تلك الحالة الحسنة أعتقه» 
فيقول له أصحابه : إنهم يخدعونك» فيقول: من خدعنا بالله انخدعنا له . 

قال نافع : وقد رأيتنا ذات ليلةء وراح ابن عمر على نجیب له قد 
أخذه بمال» فلمًا آعجبه سيره آناخه بمکانه» ثم نزل عنه فقال: 
e‏ واو جلا واا 

: آنه کاتت ب عبدا له على خمسة وثلاثین لف درهمء ثم حط 

عنه u‏ خمسة آلاف . 

وكذلك ذكر عنه: آنه كان كثيرَ الحج. 

فأما“ الزهادة والورعٌ فإنه لم يقاتلْ في الحروب التي جرت بين 
المسلمين» وذكر أبو عمر” : أن جابر بن عبد الله قال : ما منا أحدّ إلا 
مالت به الدنیا ومال بها ما خلا عمرَ وابنه عبد الله . 


وعن نافع : سمعث ابن عمر - وهو ساجد في الكعبة -يقول: قد 


(1) «ت»: «وقال» . 

(۲) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /٤(‏ ١١٠)ء‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولیاء» (۱/ ٤۲۹)ء‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۳۱/ .)٠١۳‏ 

(۳) سقط من (ت» . 

.)۲٠۳ /۱( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووی‎ )٤( 

. «ت»: «وأما»‎ )٥( 

() «ت»): «اعمرو). 

(۷) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ ٤۲۹)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (۳۱/ )۱٠۹‏ إلا أنهما قالا: «إلا عبد الله بن عمر» . 


۳Y 


تعلم يا رب! ما منعني“ من مزاحمة قريش [على هذه الدنيا] إلا 
خوفك0. 
وأما الخشوع فقال: وكان إذا قرأ هذه الآية : #الم ين اللي ٤امثرا‏ 
أن سم فلوم َر آَل 4[الحدید : ]۱٦‏ بکی حتى يغلبه البكاء. 
والمنقبة العْظمى والفضيلة [الكبرى]" قول النبي بيه في رواية 
في «الصحيح) : «إِن أخاك رجل صالح» ؛ قاله لحفصة . 
وتوفي ابن عمر - رضي الله عنهما - بمكة سنة ثلاث وسبعين بعد 
قتل ابن الزبير بثلاثة أشهر» وقيل : بستة أشهر» وقال يحيى بن بكير : 
توفي ابن عمر بمكة ودفن بالمُحَصّب» وبعض الناس يقول: بفخ» 
وهو مفتوح الفاء وبعدها خاء معجمة موضع بقرب مكة. 
قال بعض الناس": روي له عن رسول الله كله الف حديث 
وست مئة حديث وثلاثون حديثاء اتفق البخاري ومسلم منها على مئة 
وسبعين» وانفرد البخاري بأحد وثمانين› ومسلم بأحد وثلاثین . 


(۱) «ت»: «(يمنعني) . 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» »)1۳۷١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأوليا 
(۱/ ۲۹۲)» وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۱/ ۱۹۱). 

(۳) سقط من «(ت» . 

(6) في الأصل: «قال»» والمثبت من «ت». 

() رواه البخاري »)٦٦۱۳(‏ كتاب: التعبير» باب: الإستبرق ودخول الجنة 
في المنام. 

(0) هو الإمام النووي كما في «تهذيب الأسماء واللغات» له (۱/ .)۲٠۲‏ 


۳۳ 


فأما ما اتف عليه أو انفرد به أحد الشيخين فمحصورء وأما جملة 


ما رواه فلا ينبغي أن نطلق القول فيه إلا بالنسبة إلى كتاب معلوم و 
مخات هن لن الخصر ف دل 


قال الذهلي : قال يحيى بن بكير : وبعض الناس يقول: مات سنة 


آربع وسہعین › وهذا الذي فاله مذكور عن خليفة› ومحمد بن نمير› 
والواقدي . 


(۱) 


(۲) 


# F# ¥ 


قلت : قال الذهبي في «السير» (۳/ ۲۳۸): لابن عمر في «مسند بقي» 
الان وشت س ولارن عا اکرو تھے فلت لعل ما ورد فن 
«التهذيب» للنووي من قوله: «ألف حديث» خطاً نسخ »› وإنما أراد «ألفا 
حديث»» وعليه يكون الإمام النووي قد اعتمد في ذكره هذا الرقم على 
«مسند بقي بن مخلد»» والله أعلم . 

# مصادر الترجمة : 

«الطبقات الكبرى» لابن سعد »)٠٤١ /٤6(‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
/٥(‏ ۲)» «الثقات» لابن حبان (۳/ »)۲١۹‏ «المستدرك» للحاكم 
»))٤١ /۳(‏ «الاستیعاب» لابن عبد البر (۳/ »)۹٥١‏ «تاريخ دمشق» لابن 
عساكر /۳١(‏ ۷۹)» «صفة الصفوة» لابن الجوزي »)٥٦۳ /١(‏ «أسد 
الغابة» لابن الأثير (۳/ ١۳)ء‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
»)۲١١ /۱(‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله. غالب ترجمته هناء «تهذيب 
الكمال» للمزي »)۱۸١ /٠١(‏ «سير أعلام النبلاء» (۳/ ۳٠۲)ء‏ «تذكرة 
الحفاظ» كلاهما للذهبي /١(‏ ۳۷). «الإصابة في تمييز الصحابة» 
)۱۸١ /(‏ «تھذیب التھذیب» کلاھما لابن حجر /٥(‏ ۲۸۷). 


۳٤ 


# الوجه الثاني : : في تصحیحه : 

قد ذکرنا آنه متفق عليه» وقد اختلف في إسناده» فرواه حماد بن 
زيد وابن جريج وسفيان» عن عبيد الله - هو ابن عمر -» عن نافع . 

ورواه یحیی بن سعید ومحمد بن بشر فزادا: عمر بن نافع بین 
عبید الله نافع( 

وقال النسائي بعد ذکره حديث حماد بن زيد وابن جریج 
وسفیان: حدیث يحیی بن سعید ومحمد بن بشر آولی بالصواب؛ 
يعني : [آولوية زيادتهما عمر بن نافع بين عبيد الله ونافع]. 

وكذلك رواه بزيادة عمر أبو أسامة» وهو عند ابن ماجه. 

ورواه عن عمر بن نافع : عثمان بن عثمان الغطفاني» وهو عند أبي 
داود وعبد الرحمن بن محمد بن بي الرّجال» وهو عند النسائي” . 

ويقوي قول النسائي في [آولوية]“ زيادة عمر على إسقاطها؛ 
أعني : بين عبيد الله ونافع وجهان : 

أحدهما: أن الطريق المسلوك والأكثر عبيد الله عن نافع ؛ لأنه 


)۱( في الأصل : «(عمر بن عبيد الله ونافع)» والتصويب من «(ت») . 

(۲) سقط من «(ت» . 

)۳( رواه النسائي ٥۰(‏ 0°(« کات : الزينة» باب TT‏ 

(4) زيادة من «(ت») . 

)١(‏ «ت»: «ويقوي قول النسائي في أولوية زيادة عمر بن نافع بين عبيد الله 
ونافع زيادة عمر على إسقاطها؛ أعني بين عبيد الله ونافع وجهان» . 


۳٥ 


من أكابر أصحابه مقدمٌ في روايته عن نافع» والذي زاد عمر أتى بأمر 
على خلاف المشهور» فالسهرٌ إلى الأول أقرب منه؛ لأن الثاني يدل 


على زيادة علم وتيت . 
- والثاني : ما ذكرناه من رواية غير عبيد الله عن عمر بن نافع( 


% F* * 


# الوجه الثالث : في شيء من مفرداته : 

[ذکر آبو محمد بن أبي رید » عن مالك آنه قال : یکره القرَعء 
وهو أن يحلق من الرأس أماكن ويترك أماكن". 

[و]“قال الجوهري بعد ذكر قرع السحاب: وإن القرّع“ صغارٌ 
الإبلء ولق ايضا: ان جلى راس الصبي وبتر في مواضع منه الشعر 
متفرقاًء YT‏ وقرّع اة تقزيعاً: إذا حلق شعره [ویقیت منه 
بقايا في نواحي رأسه]» ورجل مزع : رقيق شعر الرس“ 

وهذا الذي ذكره الجوهري موافق لما فسّر به مالك القزع› وهو 
الأقرب. 

وفي كلام بعضهم تفسيره بما هو آعم من ذلك» قال 
(1) ترك بياض في «ت»» وكتب في الهامش: «بياض نحو من سطر». 
(۲) سقط من «(ت) . 
(۳) وانظر: «الذخيرة» للقرافي (۱۳/ ۲۷۸). 
)٥(‏ في الأصل: «القزاع»» والمثبت من «ت). 
(٦)‏ سقط من (ت) . 
(۷) انظر «الصحاح» للجوهري (۳/ .)٠١٠١‏ 


۳٣٦ 


الزمخشري : ونهي عن القرّع والقتازع» وهي بعض الشعر يترك غير 
محلوق» قال زهیر [من الطويل] : 
وأشعتث قذطارت قتازع رأسه 
دعوت على طول الكرى ودعانى“ 
لطول اعتمامه فى السفر“. 
وقال ابن سيْدّه في «المحكم» : القَرَعٌ: قطمٌ من السحاب رقاق» 
كأنها ظل إذا مرت من تحت السحابة الكبيرة قال [من الوافر]: 
مقانِبٌ بعضها يُبْرى لبَعض کان رهاءَهَا قرع الظلاله 
وقيل : القرَعٌ: السحاب المتفرق» واحدتها: قَرَعَهًء وما في 
السماء قزعةء وقزاع ؛ أي : لطيخة غيم . 
والقَرَعٌ من الصوف: ما تناتف في الربيع فسقط» وكبش 


أقري وناو قة” قرعَاء : سقط بعض صوفها وبقي بعض 


(1) انظر: «ديوانه مع شرحه لأبي العباس ثعلب» (ص: .)۴١۳‏ 

(۲) في الأصل: «فدعاني». والمثبت من «(ت». 

(۳) انظر: «أساس البلاغة) للازمخشري (ص: .)٥٩٦‏ 

)٤(‏ «ت»: «قطع». 

)٥(‏ وكذا ذكره في «العين» /١(‏ ١١)ء‏ وابن منظور في «لسان العرب» 
)۲۷١ /۸(‏ دون نسبة . 

)١1(‏ «ت): «تناثر» 

(۷) في المطبوع من «المحكم»: «ونعجة» بدل «وناقة» وجاء في «اللسان»: = 


۳۹۷ 


[صوفها]'» وقد قزع قزعاً. 

وقزع السهم : ما رق من ریشه» والقزع أيضاً: أصغر ما يكون من 
الريش» وسهم مقرّع : ريْش بريش صغار. 

والقرعة والقرعة: حصَلٌ من الشعر تترك على رأس الصبي 
كالذوائب متفرقة في نواحي الرس 

والقزع : بقايا الشعر المتنتف» الواحدة: قَرعة. 

مُقَرَعٌ ومتقرٌع : لا بُرى على رأسه إلا شعيرات" متفرقة 

مع الريح . 

a‏ : موضع الشعر المتقرّع من الرأس 

والمُقرّع من الخيل : ا وقيل: هو 
الرقيق الناصية خلقة. 

وقرَعَ الشارب : قصّه. 

والقرّع : أخذ بعض الشعر وترك بعضهء وفي الحديث: «نهى 
رسول الله اة عن القَرع» ؛ يعني : أخذ بعض الشعر وترك بعضه. 

والمُقرّع“: السريع الخفيف من كل شيء» وقَرّع الفرس» 
= «وناقة». كماذكر المؤلف رحمه الله . 
)١(‏ سقط من «ت». 
(۲) «ت»: «شعرات» . 
(۳) في الأصل و«ت»: «الريش»» والتصويب من «المحكم». 


)٤(‏ في الأصل: «المتقزع»» والمثبت من «ت». 
)٥(‏ في الأصل : «القزع»» والمثبت من (ت» . 


۳۸ 


يقرع قزعا: م۶ مَأ شديداً أو سهلاً وقيل: عدا عَذواً شديداء 
وكذلك البعير والظبي . 

وقوْرَع اليك : فر من صاحبه. 

وقوْرَعٌ: اسم الخزي» والعار» عن ثعلب. 

وقال ابن الأعرابي: قَلَذته قلائد قوزع؛ يعني: الفضائح"› 
وأنشد [من الطويل]: 
بث ام دينار فأصبح وا a‏ قلدتہ قلائد قرعا 

وقال القاضي عياض : نهي عن القزع› وهو أن يُحلق من رس 
الصبي مواضع وتترك مواضع› وأصله من قزع السحاب» وهو قطع 
راق و ر وما ئ الا د غ رة امت د 


00 , 
فزعه 


)١(‏ في الأصل: «من الفضائح»» والمثبت من «ت). 

(۲) البيت للكميت بن معروف الأسدي» كما في «دیوانه» (۲/ .)۲٤‏ وانظر 
«المحكم» لابن سيده »)٠١۸- ۱١١۷ /١(‏ (مادة: قزع) . 

)۳( في المطبوع من «مشارق الأنوار»: «وهي قطعة الرقاق المتفرقة) . 

)٤(‏ رواه البخاري (١۸۹)ء‏ كتاب: الجمعة» باب: الاستسقاء .في الخطبة يوم 
الجمعة» ومسلم (۸۹۷)» كتاب: صلاة الاستسقاء» باب: الدعاء في 
الاستسقاء» من حديث أنس بن مالك طب 

(ه) رواه البخاري (١۷۸)ء‏ كتاب: صفة الصلاةء باب: السجود على الأنف» 
والسجود على الطين» ومسلم (۷١١١)ء‏ كتاب: الصيام» باب: فضل ليلة 
القدر› من حديث ابي سعيد الخدري ڪب . 

.)٠۸١ /۲( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عیاض‎ )١( 


۳۹۹ 


# الوجه الرابع : 

ذکر الزمخشري القزع المراد هاهنا في المجاز وقزعَ السحاب في 
الأصل» فإذا جعل مجازاء كان [من]“ مجاز التشبيه . 

ويمكن على طريقة [المتأخرين] أن يُجعل حقيقة" في القدر 
المتتل بین ما نحن فيه وبين فزع السحاب» ويقصد ل المتأآخرون 
[بذلك] نفي الاشتراك والمجاز اللذين هما على خلاف الأصل› 
وهذا ليس بقوي في بعض» وهو ما [إذا]) كر الاستعمال» فابتدارُ 
الذهن إلى أحد المعنيين من اللفظ› وبُعْد" وجود المشترك في بعض 
مواضع الاستعمال إلا بتكاف . 

وفي هذا الموضع نقول: إنه قد ورد القَرَعٌ منطلقاً على صغار 
الإبل كما قدمناه» وفي تناول القدر المشترك لهذا“ تكلف» فليجعل 


ھ س 


مشترکا. 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) زيادة من (ت! . 

(۳) في الأصل : «تحقيقه»» والمثبت من «ت». 

. سقط من (ت»‎ )٤( 

(۷ /١( انظر: «(مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني»‎ )٥( 
. زيادة من «(ت»‎ )1( 

(۷) في الأصل: «أو بعد»» والمثبت من «ت». 

(۸) «ت) : «بهذا» . 


۳۷۰ 


« الوجه الخامس : في الفوائد والمباحث› وفیه مسائل : 

الأولى: مذهب الفقهاء والمختار عند الأصوليين' : أن هذه 
الصيغة؛ أعني : : (نهى) منرلة منزلةَ حكاية صيغة لفظ النهي من النبي ياء 
وربما نازع فيه قوم ؛ لاحتمال اعتقاد ما ليس بنهي نهياً» وهو ضعيف ؛ 
لأن معرفة الراوي باللغة طبعاً وتحرَرَهٌ عن المجازفة شرعاً وتحسين 
الظن به بعد ذلك» فإن وقع دليل يدل على هذا الاحتمال ورجح على 
ما ذكرناه» قَذّم حيث وُجد ذلك بخصوصه لا مطلقا" . 

الثانية : قد ذكرنا عن مالك» وصاحب «الصحاح» ما يدل على أن 
اقرع في مواضع متفرقة» وذكرنا عن بعضهم ما هو آعم من ذلك وهو 
ترك حلق بعض الشعر» فيحتمل أن يقال: إن اللفظ مشترك» وهو 
الذي يقتضيه کلام ابن سيده» فإنه ذكر الأمرين معاً؛ أعني : أن يكون 
لقزعٌ أخْدّ بعض الشعر وترْك بعضه» وأن يكون القزع في مواضع 


. «ت»: «أهل الأصول»‎ )١( 

(۲) قال ابن العربي في «المحصول في أصول الفقه» (ص: ۱۱۷ - :)١١۸‏ 
ألفاظ الشريعة على قسمين : 
أحدهما: أن يتعلق بها التعبد كألفاظ التشهد» فلابد من نقلها بلفظها. 
والثاني: ما وقع التعبد بمعناهء فهذا يجوز تبديل اللفظ بشرطين : 
أحدهما: أن يكون المبدّل ممن يستقل بذلك»› وقد قال واثلة د بن الأسقع : 
لیس كل ما سمعناه من رسول الله ية نحدثكم فيه باللفظ » حسبكم المعنى . 
والدليل ا : قول الصحابة و عن بكرة ة بيهم : نھی 
رسول الله ية عن كذا وأمر بكذاء ولم يذكروا صيخة الأمر ولا صيغة 
النهي» وهذا نقل بالمعنى» انتهى . 


۳۷۱ 


متفرقة وهو معنى” قوله: والقزعة والقرّعة: حَصْلٌ من الشعر تترك 
على رس الصبي كالذوائب متفرقة. 

ويحتمل أن يقال : إن كل واحد ممن نقَل أحد الأمرين مفرداً ذك 
ما هو مقتضى اللغة عنده [ف]"يكون ذلك تعارضاً في النقل عن 
اللغة؛ لآن أحد الأمرين أعمٌ من الاخر» فإن كان كذلك”» فينبغي أن 
ينظر فيمن زاد على صاحبه فيؤخذ بقوله؛ لأنا إنما نحن ننقل عن 
المتأخرين الذين يأخذون اللغة عن تتبّع مواضع استعمال اللفظ» فإذا 
زاد أحدٌ على غيره دل ذلك على اطلاع منه على استعمال أرْيدَ مما 
الع عليه الآخر» والأخذ بالزائد متعت". 

[المسألة]“ الثالثة : إذا جعلناه اختلافاً في النقل عن اللغةء 
وتعيّنَ الأخذ بالزائد» فيمكن أن يقال: الذي جعله دالا على المعنى 
لأعم هو الزائد» وذلك بأن يكون الذي نقل أنه دال على التفرق في 
أماكنَ لم يطلع على استعماله في حلق البعض دون البعض من غي(“ 
كثرة» واطلع هذا على استعماله في مطلق حلق البعض وترك البعض› 
فیكون زائداً على الأخر . 


. في الأصل : «(يعني»» والمثبت من «(ت»‎ )١( 
. زيادة من «(ت»‎ )۲( 
«ت»: «ذلك».‎ )۳( 
. سقط من «(ت»‎ )6( 
. «ت) : «غيره»‎ )٥( 


۳V1 


ويمكن أن يقال: إن الذي اطلع على المعنى الأعم لم يشعرً 
بتخصيصه بالكثرة والتفرق» وشعر بذلك من خصصه بالتفرق والكثرة 
مما دل الاستعمال عليه فیکون زائدا. 

وهذا إنما يتن لمن شاهد أحد الأمرين منفرداً عن الأخر؛ 
أعني : الأعم ا عن الأخحصٌ» ورأى الاستعمال فيه» فحينئذ 
أن کون فول هو الماغوذبه: 

[المسألة]“ الرابعة : هذا الذي ذكرناه هو بالنسبة إلى الوضع 
وة مدلل الط واا د هاا لا بن علد الك 
فنقول: إذا حلق نصف شعره مثلاً وترك النصف» فهل يكون ذلك 
مكروهاً ويحمل اللفظ عليه آم لا؟ 

وقد عرف في علم الأصول الفرق بين الوضع والحملء 
الآن نتكلم على الحمل فنقول: إن جعلناه مشتركاً بين حلق البعض 
وترك البعض» وبين ذلك بقيد" الكثرة والتفرق› e‏ 
لظ الد ل غل ج مة ر 

فإن“ قلنا: يُحمل» تعينَ كراهة كل واحد من الأمرين؛ أعني : 
الحلق مع الكثرة» والتفرق والحلق من غير كثرة ولا تفرق. 

وإن قلنا: لا يحمل على جميع مسمیاته» فإن لم يقم دليل على 


. سقط من «(ت»‎ )١( 
«ت): «فى»).‎ )۲( 
. في الأصل : (تقييد)» والمثبت من (ت)‎ (۳) 


)٤(‏ «ت»: «وإن». 


A2 


[تعيين]“ أحد المعنيين للإرادة» كرهنا كل واحد منهما أيضاً؛ لا لأنه 
مقتضى اللفظ وضعاًء بل لأن اللفظ دل على كراهة أحدهما ولم 
يتعين» ولا بُخرج عن عهْدة هذه الكراهة إلا بترك الجميع”. 

وهكذا ينبغي أن يكون في جميع المشتركات التي لا يقوم دليل 
على تعيین" أحد المحامل منها للرادة“ بعد آن يكون هاهنا حكم 
أعم من كل واحد منهما متبيّن“؛ لأنه لا يخرج عن العهدة إلا 
بالمجموع› ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحكمٌ وجوباً أو كراهة. 

ولو لم يقم دليل على تعيين القرء للطهر عند من يراه» ولا 
على تعيينه للحيض عند من يراه» لوجب أن تتربَصّ المرأة بهما 
جميعاً؛ لأنه تبينَّ تعلق الوجوب بالقرء"» وإنما المبهم تعين المراد 
منهماء 
ولا بُخرج عن عهدة وجوب التربص والحل للأزواح إلا بذلك. 

ولذلك أقول: إن صح أن (الشفق) مشترك بين الحمرة والبياض› 
ولم يقم دليل على تعين أحدهما للإرادةء وجب أن لا تصحٌ صلاة العشاء 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 
في الأصل : «الجمع»» والمثبت من «(ت».‎ )( 
في الأصل: «تعين»» والمثبت من «ت».‎ )۳( 
. «ت»): «الإرادة‎ )٤( 
في الأصل: «تعين»ء والمثبت من «ت».‎ )١( 
في الأصل: «تعين»» والمثبت من «(ت».‎ )( 
«ت): «القروء».‎ )۷( 


(۸) «ت»: «أمكنكم» . 


۳V4 


إلا بعد غيبوبة آخرهما وهو البياض» ومن رجح الحمل على أحدهما 
فلا بد من دليل يدل على تعينه للإرادة بخصوصه"' . 
[المسألة]“ الخامسة: إن قلت : قد ذكرت: آنه يعمل على تقدير 
الاشتراك بالأمرين في الكراهة مع عدم تعين المراد» وعدم تعين المراد 

یو جب الإجمال»› والإجمال يوجب التوففًء وذلك خلاف ما قلت؟ 

قلت : : هذا صحیح إا لم يكن تعلق [الخطاب۲" میامن وج٠‏ 
کما لو قال: ائتني بعين. 

أما إذا كان مبيناً من وجه؛ كالنهي عن القزع مثلاًء وكان الامتغال 
کا فإنه يتعين الخروج عن العهدة في التكليف المتبين» وذلك 
ممكن بالعمل في الأمرين» وصار هذا كما قال بعض الشافعية : إِنه 
يجب في الختلى المشكل أن“ ُخْتَنَ في فرجيه . 

والختان إنما يجب فيما هو فرج» اة ا 
والآخر مشتبةٌ [به]"» فلما كان وجوب الختان أمراً متبيناً لا إجمال فيه» 
والخروج عن العهدة ممكن بالختان فيهما"» أوجبوه“» والله أعلم . 


)١(‏ في الأصل: «لخصوصه»» والمثبت من «(ت». 

(۲( سقط من «(ت) . 

(۳) سقط من (ت» . 

)٤(‏ «ت»: «آنه». 

.)۳۹۸ /۱( انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي‎ )٥( 

%( سقط من (ت» . 

(۷) «ت»: «فما». 

(۸) جری المؤلف - رحمه الله ر قن ا ان ی 


Vo 


السادسة: هذا هو الكلام على تقدير الاشتراك» وأما إذا حملنا 
النقلين على الخلاف في مدلول اللفظ لغةء فيمكن أن يقال: يحمل 
عليهما معا ويستوي الحكم في الصورة بين هذا الاعتبار وبين اعتبار 
الاشتراك إلا أن المعنى مختلفٌ فتأمله؛ لأا في تقرير الاشتراك 
نعلم أن الوضع لكل واحد منهماء وإنما حملناه على الجميع للجهل 
بالدليل الدال على إرادة أحد المعنيين» وهاهنا عرفنا أنٌ الوضع لواحد 
منهما دون الأخر لا لهما معا فحملناه عليهما للشبه في الوضع؛ 
لاشتباه الموضوع له بغيره. 

وصار هذا قريب مما تقول في اشتباء الزوجة بالأجنية إنهما معاً 
محرمتان على المختارء أما الأجنبية فَلعلّة عدم الزوجيةء ا 
فلعلة الاشتبا بغيرها. 

وهاهنا حملنا النقل على الاختلاف» فأحدهما هو الواقع» 
فعمّمنا“ حکم الكراهة بين ما هو الواقع وغير الواقع؛ للاشتباه 
المذكور» ولطلب التعيين في الخروح عن الكراهة والسلامة من 


= اللفظ المشترك عند الإطلاق على الاحتياط» وقد ذهب إمام الحرمين 
وابن القشيري› والخزالي» والآمدي» وابن الحاجب: أن اللفظ المشترك 
يحمل عند الإطلاق على العموم» وأن نسبة المشترك إلى جميع معانيه 
كنسبة العام إلى أفراده. انظر: «البحر المحيط» للزرکشي (۲/ ۳۹۷)ء 
وقد نقل عن المؤلف - رحمه الله - كلامه هنا فى الفائدتين الرابعة 
NT‏ ۰ 

)١(‏ في الأصل: «عممنا»» والمثبت من «ت». 


۳۷٦ 


الوقوع فيما هو مُحتمل للوضع والإرادة. 
وقد يقال: إن كان الوضع لمطلق حلت البعض وترك البعض 
فالكثيرٌ المتفرّق داخل تحته فهو متيقن» والمعنى الاخر مشكوك فيه 
فيحكم بكراهة المتفق على آنه داخل في الموضوع له وهو الكثير 
المتفرق» ونبيح المشكوك فيه وهو حلق البعض وترك البعض؛ 
لن الأصل في الأشياء الإباحة. ) 
[المسألة]" السابعة : قال أبو العباس القرطبي : لا خلاف [في] 
أنه إذا حل من الرأس مواضع وأبقيث مواضع : أنه القزع المنهي عنه؛ 
لما عرف من اللغة كما نقلناه» ولتفسير" نافع له بذلك. 
واختلف فيما إذا حلق جميع الرأس وترك منه موضع؛ كشعر 
النأصية› أو فيما إذا حلق موضعاً وحده وبقي رار فمنع ذلك 
مالك ورآه من القزع المنهي عنه. 
وقال ابن نافع : أما القصّة والقفا للغلام» فلا باس به“ 
[المسألة]" الثامنة : تكلموا في تعليل هذه الكراهة» قال آبو 


(1) في الأصل : «التفرق»» والمثبت من «ت». 

)۲( في الأصل : : «بفتح»» E‏ 

(۳) سقط من «(ت». 

. سقط من «(ت»‎ )٤( 

)0( في الأصل : «اكتفسير»» والمثبت من «(ت») . 

(7) قول ابن نافع : رواه البخاري )٥٥۷٦(‏ كما تقدم عنه في صدر الحديث . 
وانظر : «المفهم» للقرطبي .)٤٤١ /٥(‏ 

(۷) سقط من «(ت» . 


YY 


» ۰ 4 و 4 
العباس : واختلف في [هذا] المعنى الذي لاجله کرة؟ فقيل : انه 
من زی" آهل الرَعَارة" والفساد» وفی کتاب ابی داود: [و]' إنه زی 
اليهود» وقيل: لأنه تشوية. 


وكأنٌ هذه العلة أشبة؛ بدليل ما رواه النسائن من حديث ابن 


۶ س ۶ 4 
عمر: أن رسول الله ب رأى صبياً حلق بعض شعره وترك بعضه» فنھی 


و“ 


ع ذلك ول ا 


قلت : وهذا الحديث يشهد لمن يقول بكراهة حلق البعض وترك 


البعض من غير اشتراط للكثرة والتفرق» إلا آنه لا يلزم أن يكون هو 
القزع المذكور" فيه“ بذلك اللفظ . 


)۱( 
(۲ 
(۳( 
(0 
)٥( 


(٦) 


(۷( 
(۸) 


ويمكن عندي أن تكون العلة في كراهة القزع وحلت البعض 


زيادة من «(ت) . 

«(ت» ٠‏ «رآي» . 

الرعارة: الشراسة» بتخفيف الراء وتشديدها. 

زيادة من «(ت» . 

رواه أبو داود(۱۹۷٤)»‏ كتاب: الترجل» باب: ما جاء فى الرخصة» من 
حديث أنس بن مالك ظلي . ۰ 

رواه النسائي (۸٤٠٥٠)ء‏ كتاب: الزينة: باب: الرخصة في حلق الرأس»› 
وكذا آبو داود .)٤۱۹١(‏ كتاب: الترجل»ء باب: فى الذاؤبة. وانظر: 
«المفهم» للقرطبي .)٤٤١ - ٤٤١ /٥(‏ 

«ت» : «المدلول». 

«(ت»: «عليه» . 


7۸ 


ورك البعض دخولَةٌ في تغيير خلق الله تعالى الذي دلّت الأَيةٌ الكريمة 
على نسبته للشيطان» والذي يدل عليه قوله 4 : [«لعنَ الله الواشمة 
والمُستوشمة. . . .» إلى أن قال]“: «والمُتنمّضاتِ المغيراتِ خلق اش" 
فوصف جمیعهن بکونهن مغیراتِ للت الله» ومنهنٌ" من تحلق بعض 
حاجبها وتترك بعضه»ء فالنصٌ دال على آنه داخل في تغییر خلق الله» 
) وهذا موجود في القزع . | 

[المسألة]“ التاسعة : ظاهرٌ النهي التحريمء فإن ذهب إليه أحد 
فقد جرى على الطريق المختار عند أرباب الأصول والفقهاء» ومن 
أخحرجه عن ذلك يحتاج إلى دليل يوجب الخروج عما اعترف بأنه 
الأصل» وإن انعقد الإجماع على عدم تحريمه فهو دليل على صرف 
هذا النهي عن ظاهره. 

[المسألة]“ العاشرة: [في كلام بعضهم]“ ما يدل على أن 


)١(‏ زيادة من «(ت». 

(۲) تقدم تخریجه من حدیث ابن مسعود طبه . 
)( «ت): «ومنهم). 

. سقط من «(ت»‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: «لم يعقدا» والمثبت من «(ت». 
)٦(‏ سقط من «(ت) . 

(۷) سقط من «(ت» . 


۳۷⁄۹ 


القرَعَ راجع إلى النقل» وهو قول من يقول : والشع: | 
الشعر› ووا 

وفي کلام بعضهم I‏ على أن القزع: [هو]" الشعر 
المتفرق بعضه“؛ كما حكيناه عن الزمخشري: أنه جعله مجازا 
فتكون الحقيقة هي فَرَع السحاب؛ أعني : القطع» فالمشبةُ به تكونْ 
أيضاً هي القطع المتفرقة من الشعر. 

[المسالة](“ الحادية عشرة : النهي عن القزع لا بد فيه من إضمار 
بتقدير النهي عن فعل القزع» فهل تدخل تحته إزالة ما تقزع من شعر 
الرأس من غير فعل فاعل ؛ كما لو ولد كذلك› أو طرأت علةٌ وجيت 
ذلك؟ 

أما على ما قررناه فلا يدخل . وقد صح في حديث : أن الي بلا 
رأی ّ لق بعض شعره» وترك دعضصه » فنهاهم عن ذلك وقال : 
U TO‏ 

وهذا أيضا إنما تناول ما فعل» فإن أريد الحكم فيما لم يفعله 


. «(ت»: («(مقول)‎ )١( 

(۲( في الأصل : «تجوز»» والمثبت من «(ت» . 
(۳) زيادة من «(ت» . 

)٤(‏ «(ت): (نفسه). 

. سقط من «(ت»‎ )٥( 

(٦)‏ تقدم تخریجه قريباً. 


۳۸٨٩ 


فاعل» فليطلب دليله من وجه آخر؛ مثل أن نقول بعد أن يصح لنا 
التعليل بعلة تقتضي العموم: إن الحكم يعم بعموم علته» فيتناول 
ما فعل وما لم بُفعل» فيقتضي إزالة القزع الذي لم بُفعل بالعلة 
وعمومهاء لا بتناول اللفظ . 

[المسألة]“ الثانية عشرة: إذا قدرنا: نهى عن فعل القزع› 
ففيه عمومٌ يتناو فعل ذلك الإنسان" بنفسه» وفعلل غيره [ذلك] 
به» والحديث الذي ذكرناه آنفاً في المسألة التاسعة يتناول نهى الغير ؛ 
لقره نه را لى فال فاحلقره کله أو ا كر ]> وهذا ا 
متوجُة إلى الفاعل . 

[المسألة] الثالثة عشرة : إذا نهى عن القزع» فمن لوازمه النهي 
عن التسبب" إليه بالإذن فيه والتمكين منه بالقاعدة الكلية وهي : 
إعطاء الأسباب المتوسّل [بها]“ أحكام المسببات ؛ إما في الجملة أو 


من وچ 


. سقط من «(ت»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «قدر»» والمثبت من «ت». 
(۳) «ت»: «الإنسان ذلك». 

. زيادة من «(ت»‎ )٤6( 

. زيادة من «(ت»‎ )٥( 

)٩(‏ سقط من «ت». 

(۷) في الأصل : «السبب»» والمثبت من «(ت». 
(۸) زيادة من (ت») . 


۳۸1 


ر 


وعن أبي هريرة - ظ4 - قال : قال رسول الله ل : «اختَنَ إبراهيم 
الي َة وهو ابن ثمانينَ سنة بالقدوم»» متفق عليه . 

الكلام عليه - بعد ما تقدم من التعريف بأبي هريرة - من وجوه: 
# الأول: في تصحيحه: 

وقد ذكرنا: أنه متفق غليه؛ آي بين الشيخين + [أى]: على 
ما هو الاصطلاح . 


)١(‏ # تخريج الحديث: 
رواه الببخاري (۳۱۷۸)» كتاب: الأنبياءء» باب: 3 واد اه اهي 
لیا #[النساء: »]٠۲٠‏ ومسلم (۲۳۷۰)» كتاب: الفضائل» باب: من 
فضائل إبراهيم الخليل بء من حديث المغيرة بن عبد الرحمن الجزامي»› 
عن أبي الزناد. عن الأعرج»› عن آٻي هريرة» به. وهذا لفظ مسلم . 
ورواه البخاری (۳۱۷۸)ء و(٩١٤۹٥)»‏ كتاب: الاستغذان» باب: الختان 
ار اف کت کت ا عن أبي الزناد» به.. 
قال البخاري: تابعه عبد الرحمن بن إسحاق» عن بي الزنادء وتابعه 
عجلان» عن آبي هريرة» ورواه محمد بن عمرو» عن آبي سلمة. 

(۲) زيادة من «(ت» . 


۸Y 


# الوجه الثاني : في شيء من مفردات ألفاظه» وفيه مسألتان: 

الأولى : قال الزمخشري: ختَنَ الصبىُ واختتنّ» وصبي مختون 
ومختتن» واختتن إبراهيم - اة - بقدوم» وهو خاتن القوم» وحرفته 
الختانة» وکنا في ختان فلان وفي عذاره» وقد بریء انه وهو 
موضع القطعء ومنه : «إذا مى الختانان»٠.‏ 

ثم قال: ومن المجاز: عام e‏ للمجدب ؛ کما قیل : عام 
أل واف :اا 

الثانية رالرى : قذوم - ! بفتح أوله على وزن فعُول _: 
غر ا درس 

وفي حديث الطفيل بن عمرو الدوسي ذي النور: فلمًا وفيت 
قوم سطع من کداء نور" والمحدثون يقولون: قدوم» بتشدید 
ا 

وفي الحديث: عن النبي بي أنه قال : «واختتنَ ن ابراهيم - ل - 
وهو ابنْ ثمانينَ سنه بالقدوم» ورواه أبو الزناد: «بالقدوم» مخفغا 
وهو قول أكثر اللغويين. 

وقال محمد بن جعفر اللغوي : : قوم : : موضع معرفة“ لا تدخل 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: .)٠١١‏ 

)۳( في الأصل : «(بعد٤»‏ والمثبت من (ت» . 

€3 ذكره البخاري في «(صحیحه» بعد حدیث (۳۱۷۸) المتقدم تخريجه . 
)0( في الأصل : «نعرفه»» والمتت هن (نت): 


A 


عليه الألف واللام» هكذا ذكره بالتشديد. 

قال: ومن روی في حديث إبراهيم : «اختَتَنَ بالقدوم» 
فإنما يعني : الڏي ينجر به . 

وروى البخاري في كتاب الجهاد» في باب : الكافر يقتل المسلم 
ثم يسلم» من طريق عمرو بن يحيى قال: أخبرني جدي : آن آبان بن 
سعيد أقبل إلى النبي إل وهو بخيبر بعدما افتتحوهاء فقال: 
يا رسول الله! سهم لي» فقال آبو هريرة: لا تسهم له يا رسول الله» 
هذا قاتل ابن قَوْقّل» فقال أبان لأبي هريرة: واعجبا لوبر تدَلّى علينا من 
دوم ضا ينعی علي تل رجلي مسلم أكرمه الله على يديّ» ولم بُهني 
على يديه“ . وخرًجه البخاري أيضا في غزوة خيبر . 

هكذا رواه الناس عن البخاري : «قدوم ضأَنِ» بالنون إلا الهمذاني› 
فإنه رواه: «من قدوم ضال» باللام". وهو الصواب إن شاء الله . 

الال لر 


)۱( روأه البخاري c(Y1VY)‏ کتاب : الجهاد والسيزَ نات الكافر يقتل 
المسلم ثم يسلم. 

(۲) رواه البخاری ۰۳۹۹7 ۳۹۹۷)ء كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر . 

(۳) کذا رواه ابو داود )4 c(YVY‏ کتاب : الجهاد» باب : فيمن جاء بعد الغنيمة 
اا 

)٤(‏ قلت: جعل الحافظ ابن حجر في «الفتح» (7/ )٤١١‏ كلام أبي عبيد البكري 
لى و الو ها ن وله ما رر اا إل :الجر 
البري»»› جعله الحافظ من كلام المؤلف ا دقیق › وهو سهو› وإنمانقله 
المؤلف عن ابی عبید كما تری› والعصمة من. الله وحده. 


Ao 


وأما إضافة هذه الثنية إلى الضأنء فلا أعلم لها معنى وال 

علي . 
*% * %* 

# الوجه الثالث : [في شيء من العربية]: 

قد ذكرنا عن الزمخشريٌ أن من المجاز: عام مَخُتون» وهذا 
ينبغي أن يكون من مجاز التشبيه؛ أي : تشبيه بالمعنى المحسوس؛ 
كأنه اقتطع في ذلك العام من الخصب المعهود شيء» فشابه اقتطاع 
ال راف الى اة غل 

وقد بقي من مادة اللفظة : الأختان بمعنى: الأصهارء وقالوا: 
هذا ختَنْ فلان: لصهره وهو المتزوج بنته أو أخته. وأبوا الصهر: 
تناه" وأقرباؤه: أختانه . وقالوا: الأختان من قبل المرأة» والأحماء 
من قبل الزوج . وخاتتة : صَاهَرهٌ. 


.)٠٠١٤- ٠٠٥۴۳ /۳( انظر: «معجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري‎ )١( 
:)٤١ /١( قال السفاريني في «كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام»‎ 
ولعله - أي: القدوم - البلدة المسماة الآن بكفر قدوم؛ فإن بها مكاناً‎ 
يزعمون آنه الذي اختتن به الخليل. وذكر لي غير واحد من أهلها: أن‎ 
اليهود كانت تزوره وتعظمه. وقال لي نحو ذلك صاحبنا الشيخ عيسى‎ 
. القدومي الحسيني» ثم قال: منعناهم من ذلك» انتهى‎ 

(۲) «ت»: «وآبو الصهر ختناؤه»» والتصويب من «أساس البلاغة» . 

(۳) «ت»: «المعنى»» والصواب ما أثبت . 

.)٠أ١۳١ انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص:‎ )٤( 


۳۸٦ 


غا ات ا آل مکی اد اا 
لقصد أن ينفيّ الاشتراك ويجعل موضوع اللفظ القدر المشترك؛ أو 
ليرد المعنى المجازي إذا جعل أحد المعاني مجازا إلى معنى الأصل» 
فيحتاج هاهنا إلى رد (الختن)؛ الذي هو الصهرٌ إلى م أو 
الاقتطاع ؛ الذي هو الأصل أو الحقيقة› رفا ا 


3% *% # 
# الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 
الأول هاا الخايت ال غلل دة هن ا او د 
به قوم على وجوب الختان» فنذكر حكمَةٌ أولاً ET‏ 
ثم نذكر وجه الدليل المشار إليه هاهنا. 
الثانية : اختلفوا في وجوب الختانء والمنقول فيه ثلاثة مذاهب: 
الوجوب؛ وهو مذهب الشافعي 
وعدم الوجوب؛ وهو مذهب مالك» وعن سحنون من أتباعه 
ما يقتضي الوجوت كمذهب الشافعي"» بل في المنقول عنه ما هو 


(1) انظر: «المهذب» للشيرازي .)٠١ /١(‏ قلت: وهو مذهب الحنابلة» كما 
فى «المغنى» لابن قدامة .)٦۳ /١(‏ 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ .)٠١‏ قال القاضي: هو عند 
قال ابن ا الله : e‏ المالكية کی ) 


AY 


أشدٌ تخليظاً من المنقول عن الشافعي“ 

والفرق بين الرجال والنساء؛ فالوجوب في الرجال» وعدمه في 
A‏ 

والمالكية يقولون - أو من قال منهم -: الختان سنة في الرجالء 
کر في النساء"» وقد روي حديث عن النبىّ مثله أو قريب 
E a‏ والله أعلم . 

الثالثة : كون الحديث مقدمة من مقدمات الدليل على وجوب 
الختان بُقَرّر بوجهين : 

أحدهما: أن الختان من ملَة إبراهيم» واتباعٌ ملته واجبٌ» 
فالختان من ملته؛ أما آنه فعلهء فبهذا الحديث الذي نحن فيهء وبهذا 
قلنا : إنه يدل على مقدمة من مقدمات الدليل على وجوب الختان. 

والمقدمة الثانية : وهو أن اتباع ملته واجب» فدليلها قوله تعالى : 


= قبول ee‏ انظر : «تحفة المودود» (ص: .)١١۳- ١١۲‏ 

(۱) حتی قال: من لم یختتن» لم تصح إمامته» ولم تقبل شهادته. کما نقله ابن 
a‏ (ص: )۱١۲‏ . 

(۲) «ت»: «عن»» وجاء على الهامش : (العله: في» . 

.)١١۷- ٠١١ /٤( انظر: «الذخيرة» للقرافي‎ )۳( 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۷١ /٥(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
»)۴۲١ /۸(‏ من حدیث الحجاج بن أرطأة» عن أبي المليح بن أسامة» عن 
آبیه» به . وإسناده ضعیف ؛ الحجاج مدلس» وقد اضطرب فيه» فتارة رواه 
كذا» وتارة رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أبي المليح. وانظر: 


«التلخيص الحبير» لابن حجر (AY /٤(‏ . 


FAA 


کو رہ 


ت س ك أن اَي مِلَةَ رهيم [السل: ]٠۲١‏ وهذا الدليل فيه نزاع 
في مواضع : 
- أحدها: أن الملة يراد به الأحكام الأصولية» والأحكام الفروعية› 

وقد مُنع ذلك وخصَّص بالأصولية» واستدل عليها بأمور: 

أحدها: أن المختلفين ذ في الفروع لا يقال : إن أحدهم على غير 
ملة الآخرء بل يقال : هما على ملة واحدة فنقول الشافعي ومالك وأبو 
حنيفة وسائر المختلفين في الفروع على ملة واحدة. 

الثاني : مناسبة”“ ما بعد هذا الكلام لكون المراد هو الأصول» 
وهو قوله نیما ماکان من المت رين %[النحل: .]٠۲۳‏ 

الثالث: لو كان المراد الأصول والفروع لكان النبي بي متعبدا 
بشريعة إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - أصولها وفروعهاء واللازم 
منتف» والمسألة في الأصول معلومة» والاستدلال على انتفاء هذا 
اللازم مذكور في كتب الأصول» والمستدلون بهذا الدليل يظهر من 
كلامهم أنهم يلتزمون صحة هذا اللازم» وهو تعبّد النبي بي بشرع 
إبراهيم» وا ا 

وثانيها: سلمنا أن الملة تدخل تحتها الأحكام اللأصولية 
والفروعية ؛ لأن الفعل من حيث هو فعل ليس بحكم لكنه متعلق 
الحكم» إذ الحكم: غ ا ال ااال ال فو 


. «ت»: «مناسبته»» والصواب ما آثبت‎ )١( 


(۲) انظر: «الممحصول» للرازي (۳/ ۳۹۷)ء و«الإحكام» للآمدي 
.)٤0 /6(‏ 


۳۸۹ 


غير أفعالهم» إذ المتعلق غير المتعلّق. 

وإذا كان الفعل ليس من الأحكام التي هي داخلة تحت الملةء 
لزم أن يكون المأمورٌ به الاتباع في حكم الفعل» وحكم الفعل يتردد 
بين الوجوب والندب والإباحة» فالاتباعٌ في الحكم متوقفٌ على 
معرفة الحكم من وجوب أو ندب أو إباحة» فمتى حكمنا بأحدِها 
[و] كان مخالفاً لذلك الحكم في شريعة إبراهيم» لا يكون ذلك اتباعاً 
في الحكم» لكي الحكم في شريعة إبراهيم ي غير معلوم عندناء فلا 
نجزمٌ بأن الحكم بالوجوب اتباع لملة إبراهيم بإ . 

الوجه الثاني : تقريرٌ كون الحديث مقدمة من مقدمات الدليل 
لوحب الخاد وهى ار هل2 الحت ل حل رار ف 
الفعل» وجواز هذا الفعل يستلزم وجوبه» فالحدیث یدل على وجوه 
دلالة ثبوت الملزوم على ثبوت اللازم. 

ما المقدمة الأولى؛ وهو أنه ل على الجواز فظاهر جد 
N‏ 

وما آنه يدل جواز هذا الفعل على وجوبه ویستلزمه؛ فلأن هذا 
قطع عضو حي صحيح» وفيه فتح باب الروح» فالدليل على تحريمه 
قائمّء ولا يجوز الإقدامٌ على فعل دل الدليل على أنه محرم إلا 
لرجحان الدليل على وجوبهء وإلا لكان إلغاء لدليل تحريمه. 


(۱) جاء على هامش «ت»: «بياض نحو أربعة أسطر من الأصل» . 


۳۹۰ 


رف اسل ت الغا يب م هاا فالا جو ل 
كشف العورة» ولو لم يكن واجباً لما جاز". 

وھا ا تک أن تح الد دالا عا بل هو اجنيي عنه؛ 
إذ إبراهيم ي هو الخاتنُ لنفسه» فلا كشفَ عورة محرمٌ حينئذ» وإنما 
هو دليل مستقل» إن صح فإنه قد فض عليهم بكشف العورة للتداوي 
مع آنه غير واجب» وأجاب بعضهم عنه" . 

الرابعة: وجوب الختان على النساء لا يتناوله هذا الدليل الذي 
قّمناه» فإن الواقم ختان الرجال» فإن قام دليلٌ على أن إبراهيم اة أمر 
بخان هاج أى فعلة أو أباخة» فذلك الدلل هى الذى بستدل به غلى 
مقدمة من مقدمات الدليل على وجوب ختان النساء» لا هذا الحديث 
الذي نحن في شرحه. 

ولعلٌ هذا هو السببٌ في تفرقة مَنْ فرق بين ختان الرجال وختان 
النساء في الوجوب» ويكون قد نظر إلى قصور دلالة هذا الحديث عن 


(۱) ائ للختان» وبسببه. 

(۲) انظر: «المهذب» للشيرازي .)٠٤١ /١(‏ 

(۳) جاء على هامش «ت»: «بياض نحو سبعة أسطر من الأصل . 
قلت : وكلام المؤلف رحمه الله في جواب بعضهم عن استدلال بعض 
الشافعية بجواز كشف العورة للختان. 
وقد ذكر النووي رحمه الله في «المجموع» (۱/ )۳٣١‏ هذا وقال: وأورد 
عليه كشفها للمداواة التي لا تجب» ثم قال: والجواب: أن كشفها لا يجوز 
الكل مداواة» وإنما يجوز في موضع يقول أهل العرف: إن المصلحة في 
المداواة راجحة على المصلحة في المحافظة على المروءة وصيانة العورة› 
فلو كان الختان سنة» لما كشفت العورة المحرم كشفها له. 


۳۹۱ 


الوجوب في حق النساء» ولم تثبت هذه بطريق صحيح عن إبراهيم بَا 
[لا من] فعل ولا أمر ولا ما یوجب أن یکون شرعا له . 

وهذا المذهب محكيٌ وجها عند الشافعية» وكذلك المذهبان 
الأوّلان”. 

الخامسة: غالب الأحكام مفهوم المعنى» متبين العلة ظناًء مع 
اختلاف مراتب الظن في ذلك» وهذا على تقدير عدم النصٌ على 
ل والتعبّد قليل بالنسبة إلى ما يُفهم معناه» وبمقتضى ذلك ينبغي 
أن يُبحَّث عن العلة المناسبة لشرعية الختان أو وجوبه. 

فيمكن أن يُحال ذلك على ما ذكر من أمر النجاسة» وأن البول 
ينزل إلى ما بين القلفة والحشفة» وذلك في حكم الظاهر» فيؤدي إلى 
بطلان الصلاة". ومن هذا نقل عن بعضهم : أ یختن وإن أدى إلى 
الهلاك؛ لأنه يؤدي إلى بطلان صلاة العمر» وإذا كان [فد]" يقتل 
e‏ 

ويمشل هذا عَلْلّ قول الشافعي - له - فيمن يجب 


() انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي .)١١ /١(‏ 

(۲) قال ابن القيم : المقصود الأعظم بالختان: التحرز من احتباس البول في 
القلفة» فتفسد الطهارة والصلاة» ولهذا قال ابن عباس فيما رواه الإمام 
أحمد وغيره: لا تقبل له صلاة» ولهذا يسقط بالموت» لزوال التكليف 
بالطهارة والصلاة . انظر : «تحفة المودود» (ص: .)۱١۷‏ 

)۳( زيادة من (ت» . 


)٤(‏ «ت): «جبر). 


۳4۲ 


عظمه بعظم نجس : أنه يرع وإن خاف التلف” . 

وهذا التعليل - إن صح - فإنما بعلل به الوجوب» وذلك يقتضي 
أن يخرج عنه جواز ختان الصبي؛ لأنه فتح باب الروح مع عدم 
معارضة الوجوب» أو يقال ببطلان الملازمة بين الجواز والوجوب 
التي اذعيت أولأء أو يقال : إِنه لا تصحٌ صلاة الصبي الأقلف لوجود 
النجاسة» وصحة الصلاة في حت البالغ والصبي سواء في الشروط . 

زرا اع ان الان ف فل ل لکا ای ہی س 
للمطلوب شرعاً من كثرة النسل» وهذا ينارّع فيه» وقيل : [إن]“ جماع 
الأقلف أل وهذا آمر مشكوك [فيه]" من الجانبين؛ أعني: ترجيح 
اللذة في أحدهما على الأخر. 

دینکن آن بل بام ظني» وهو أن الغلفة قد توأ في احتاس 
المني في خروجه» وعدم سرعة بروزه» وذلك [مضرً]“ بعد تهه 
وبروزه [عن مقرٌه] . ۰ 

وقريب من هذا ما قيل: إن الحكمة تقتضي منع اللواط؛ كما 
اقتضته الشرائع» أو ما هذا معناه» وذلك من حيث إن في الرحم قوة 


(۱) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (۳/ .)٠٤٤- ۱٤۳‏ 
(۲) سقط من «(ت» . 

(۳) زيادة من «(ت» . 

(6) في الأصل: «أمر» والمثبت من «ت». 

. زيادة من «(ت»‎ )٥( 

. سقط من «(ت)‎ )٦( 


۳4۳ 


جاذبة» فتستفرغ ما برز عن مقره من المني ولا يکاد يتخلف منه شيء 
في المجاري» وليست هذه القوة للدبرء فربما تخلف منه شيء فأورٹث 
عللاً وأمراضاء ولهذه العلة كان الضعف الحادث عن النكاح في الفرج 
أكبرَ من الضعف الحادث عن خروج المني بالاحتلام. 

السادسة : هذا الإخبار من الرسول َه عن فعل إبراهيم - اة - من 
فائدته بعد تعظيم قدر إبراهيم - اا - في الأنفس؛ بسبب احتمال هذه 
المشقة العظيمة مع كبر السن والمباشرة باليد بالآلة المعينة فيه أيضا: 
تحريك للنفس"» وبعتٌ لها على الاقتداء في امتثال أوامر الله تعالى 
وطلب رضاه» وإن شق على الأنفس» وصعبَ على الأبدان» وذلك من 
صلاح المكلفين» وهو عله" مناسبة لهذا الإخبار. 

وبهذا يتبين“ لنا أن كثيراً من الأحكام التي يُدّعى فيها التعبد 
[ليست كذلك» وقد اشتهر أن كثيرا من أفعال الحج من باب التعبد 
و] ليس كذلك عندي؛ لأت إذا علمنا أسباب تلك الأفعال وفعلناهاء 
تدكا ما كان السب أرلا» خضل لا ذلك الأعران المدكوران؛ 
أعني : التعظيم› وتحريك النفس للامتثال . 


. جاء على هامش «ت»: «بياض نحو ثمانية أسطر في الأصل»‎ )١( 
«ت»: «النفس».‎ )۲( 

)۳( في الأصل : «: «خلة»» والمثبت من «(ت». 

. «ت»: «تبين»‎ )٤( 

. سقط من (ت»‎ )٥( 

(0) في الأصل: «تذكرا»» والمثبت من «(ت». 


۳4٤4 


وا إا كرتا سب الس ن الصا والمروة وجي دا 
إبراهيم - اا - هاجر وابنها في تلك الأرض الموحشة بلا انيس 
ولا سبب ظاهر في دوام الحياة» ون“ سعيَها في ذلك المكان لطلب 
وامتثاله لأمر الله تعالى فيما يعظم أمره من المشقات على البشرية حداً 
ما لإ يقدر فدره» وکان ذلك صلاحاً لا وتهويناً على نفسنا في 
المشقات التى لا تنتهى إلى أيسر من هذا[من الكامل]: ‏ 
يشون حَوْمَاتِ” المَنونِ وإتها ٠‏ في الله عند نفوسهم لصغار 
وكذا إن كان رمي الجمار مذكرا لنا لرمي إسماعيل - ك - 
الشيطان عند وسو سته ولسائر فصة الذأبح› کان ذلك علة ظاهرة» 
ومصلحة باعثة للأنفس على احتمال المشقات فى ذات الله تعالى» إلى 
غير ذلك من الأمور“» وال أعلم. 


. «ت»: «وهو أن»‎ )١1( 

(۲) في الأصل: «حرمات»» والتصويب من «ت». 

(۳) رواه ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (1/ )٠١١‏ عن عاصم بن الحدثان. 

)٤(‏ قال ابن القيم رحمه الله : ولما أمر الله به - آى: الختان - خليلهء وعلم ان 
أمره المطاع» وأنه لا يجوز أن يعطّل ويضاع» بادر إلى امتثال ما أمر به 
الحي القيوم»› وختن نفسه بالقدوم» مبادرة إلى الامتثال» وطاعة لذي العزة 
والجلال» وجعله فطرة في عقبه إلى أن يرث الأرض ومن عليهاء ولذلك 
دعا جميع الأنبياء من ذريته إليهاء حتى عبد الله ورسوله وكلمتّه ابن العذراء 
البتول اختتن متابعة لإبراهيم الخليل» والنصارى تقر بذلك وتعترف أنه من 
أحكام الإنجيل . انظر : «تحفة المودود» (ص: .)١١١ ٠۷٤‏ 


4٥ 


السابعة: موارد النص قد تشتمل [على]' ما لا اعتبارَ به في 
الحكم» فيحذف وعلى ما يظهر اعتباره فيعتبر» وعلى ما يمكن اعتباره 
فيعتبر أيضاً؛ لأنٌ الأصل اعتبار الصفات التي علق عليها الحكم فلا 
تخرج عنه إلا حيث يُعلم عدم الاعتبار. 

ومن قبيل ما لا يُعتبرٌ بالنسبة إلى الواقع في هذا: 
الاختتان من إبراهيم - اقاخ ٠‏ فلا يمكنٌ أن يدخلٌ تحت الاتباع 
المأمور به. 

الثامنة : هاهنا وجه آعم من هذا: الزمن الذي وقع فيه الاختتان 
وهو ما بعد البلوغء» [ويمكن اعتباره» فيمكن أن يدخل تحت الأمر 
بالاتباع» والفقهاء الشافعية قالوا: إنما يجب الختان بعد البلوغ. 

فيمكنْ - من إمكان اعتبار هذا المعنى الأعم» الذي هو ما بعد 
البلوغ]- أن يُجعل دليلاً على ما قالوه من الوجوب بعد البلوغ١.‏ 

التاسعة : وحينئذ تنقطع دلالة الحديث على الختان قبل البلوغء 
فيُحتاح إلى دليل يدل على جوازه» لاسيّما والمانع قائم وهو قطع 


. سقط من (ت»‎ )١( 

(۲) آي: يكون إبراهيم - ا - هو الخاتن . 

(۳) سقط من «(ت» . 

)٤(‏ قال الماوردي: للختان وقتان: وقت وجوب» ووقت استحباب ؟ 
فوقت الوجوب: البلوغ» ووقت الاستحباب: قبله. نقله الحافظ في 
«الفتح» .)٤١ /٠١(‏ وانظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي 
.(IA- ۷ /⁄1(‏ 


۳۹٦ 


I 

العاشرة: الفقهاء يقولون: إن الواجبَ في الختان قطع 
ما تنكشف به الحشفة» فإذا أريد أخذ هذا الحكم من هذا الحديث» 
فيُحتاح أن يتَبيّنَّ أن اسم الختان لا ينطلق إلا على ما فيه كشفُ 
الحشفة؛ لأن الحكم إنما علق بالاسم هاهناء فيُحتاح أن بُعرفَ 
مدلوله . 

وهل يمكن أن يؤخذ هذا من استمرار العادة بذلك من غير معرفة 
لزمن يُعتبر لهذه العادة» ويُجعل ذلك كالأفعال المتواترة التي لا يعلم 
تغير العادة فيهاء خی بکون اسم الختان يتناول ما جرت به العادة» 
فيدل على الوجود حين ذلك الفعل المتقدم» فيدخحل تحت الأمر 
بالاتباع؟ 

في ذلك بحٿ يمکن أن يقرَرَ بوجه جدليّ يستعمله الخلافيون 
المتأخرون» وطريقه أن يقال: العادة قد اقتضت هذا في هذه 
الأزمنة المتطاولة» فإن كانت هي الموجودة في زمن إبراهيم - اكا - 
فهو" المقصودء وإن لم تكن هي الموجودة يلزم أن يكون قد تير 
الواقع في زمن إبراهيم - الخ - إلى غيره» والأصل عدم التغيير» 
فالواقع هو ما استمرت به العادة وهو المقصود» وفيه بعد هذا 


(۱) انظر : «المجموع في شرح المهذب» للنووي (1Y /١(‏ . 
(۲) «ت»: «فهى» . 


۳4۷ 


MROCIMCAZ 
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وفرايضه وسنه 
هالا ال ا الل اه وحن ی باب 
الدار وما أشبههاء و استعمل مجازاً في اصطلاح العلماءِ على ما يَوسّل 
به إلى ما تحت الباب من الأحكام» والمسائل» والفوائد» وما أشبه ذلك. 
وأقدم من رایت“ عنه | ستعما هذه | للفظة | لمصطلح عليها 
ع لاء عا بن ف حل هوان من ار فا الان لد 
القاضي أو خمد اللحسن بن خلاد الرامهرمري في کتاب «المحدث 
الفاصل بين الراوي والواعي» ذلك فقال: باب : إذا طلقت ورثت” . 


)١(‏ فى الأصل : «روايته»» والمثبت من «(ت». 

(۲) «ت»: «استعمال). 

(۳) «ت»: «إذا أطلق ورتب». روی الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» 
(ص: )1٠۹‏ عن الحسين بن حميد بن الربيع قال: قيل لوكيع : أنت تطلب 
الاخرة» تصنف الأبواب فتقول: باب كذا وباب كذا؟ فقال: حدثنى 
إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي قال: باب من الطلاق جسيم: إذا 
افذ ت المراة ورت ومن طريق الرامهرمزي : رواه الخطيب في «الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ .)۲۸٠‏ ثم روى الخطيب عن أبي 
العالية وابن سيرين وغيرهما استعمال لفظة «باب» في كلامهم . 


۳۹۹ 


0 OO e 2 
0 
ول مہ ا‎ i 


عن حُغران مولی [عشمان: ان1“ عثمان بن عفان : دعا E‏ 
فتوضاًء فغسل فيه ثلاث مراتِ» ثم تمضمض واستنثر» ثم غسل 
وجه ثلاث مراتِ» ثم غسل يده اليّمنى إلى المرْفقي ثلاث مراتِ» 
ثم غسل يده اليُسرى مثلٌ ذلك [ثم مسح رأسة"» ثم غسل 
رجلة اليُمنى إلى الكعبين ثلاث مراتِ» ثم غسل اليُسرى“ مثل . 
ذلك]» ثم قال : رأیث رسو الله اة توضًاً نحو وُضوئِي هذاء ثم 
قال رسو الله 4: «مَنْ تَوَضًاً نحو وُضوئي هذاء ثم قام فركع 


. زيادة من (ت)‎ )١( 

 )۲(‏ في المطبوع من (صحيح مسلم) : «(مضمض»» وكذا E,‏ «الإلمام» 
الخطية لابن عبد الهادي (قه٠/‏ ب) . 

(۳) في نسخة «الإلمام) : «برأسه»» وكذا ذكر المؤلف في «الإمام» / ۹( 
والمثبت هنا موافق للمطبوع من «(صحيح مسلم» . 

(6) في نسخة «الإلمام»: (ق٥/‏ ب) وكذا «الإمام» :)٤۱۹ /١(‏ «رجله اليسرى»› 
والمثبت هنا موافق للمطبوع من «صحيح مسلم . 

(0) سقط من «(ت». 


ا ۾ ت ت 0 
رکعتین لا بُحدث فیهما نفسَهء غفر له ما تقدم مِنْ ذنبه» . 


قال ابن شهاب : وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ 


ما يوشا به اح للصلاة . لفظ مسله٥‏ . 


الكلام عليه من وجوه: 


# [الوجه]" الأول: فى التعريف بمن ذكرَ فيه» فنقول: 


(۱) 


(۲) 


٤ 4 i‏ ء 
عثمان بن عفان : بن أبي العاص بن آمية بن عبد شمس بن عبد 


في نسخة «الإلمام» (ق٠/‏ ب)» وكذا المطبوع من «الإلمام» :)١٤ /١(‏ 
«(متفق عليه» والافظ لمسلم». 

# تخريج الحديث : 

رواه البخاري »)٠۱١۸(‏ كتاب: الوضوءء باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاء 
و(۲٦۱)»‏ باب: المضمضة في الوضوء» و(۱۸۳۲)» كتاب: الصوم» 
باب: السواك الرطب واليابس للصائم» ومسلم »)٤-۳ /۲۲۲١‏ كتاب 
الطهارة» باب: صفة الوضوء وكماله» وأبو داود »)۱١١‏ كتاب: 
الطهارة» باب: صفة وضوء النبى بل والنسائى .)۸٤(‏ كتاب: الطهارةء 
باب: المضمضة والاستنشاق» و(٥۸)»‏ باب بآي البدين يتمضمض› 
و(١١)»‏ باب: حد الغسل» من حديث الزهري» عن عطاء بن يزيد 
الليثي› عن حمران» به . 

ورواه آبو داود »)۱٠۷(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي بء من 
حديث عبد الرحمن بن وردان» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن حمران» 
به . ) ) 
ورواه ابن ماجه »)۲۸٠(‏ كتاب: الطهارة» باب: ثواب الطهور» من حديث 
محمد بن إبراهيم »عن شقيق بن سلمة» ومن طريق محمد بن إبراهيم» عن 
عيسى بن طلحة» كلاهما عن حمران» به. 


(۳) سقط من (ت» . 


۲ 


مناف بن قصي بن كلاب بن مُرَة بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك» يلتقي مع رسول الله لله ب في عبد مناف› وهو أقرب العشرة بعد 
علي بن بي طالب إلى رسول الله مي . 

كنيةٌ المشهورة أبو عمرو» ويقال : أبو عبد الله» ويقال: آبو ليلى . 
آمه : اوی بت ريز - بضم الكاف» وفتح الراء المهملة› 
آخر الحروف زاي معجمة - بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد 
مناف» تلتقي أيضا [مع رسول الله به في عبد مناف . 

فالتقى عثمان]“ مع رسول اللهڳل في قرابتين؛ قرابة الأب» 
وقرابة الأم» وتعدَدةٌ من جهة الأب أقربٌ» ولعثمان برسول الله بيا 
قرابة أخرى أقربُ منهما [معا]"» فإن أم 
عبد الطلب عمة رسرل اله 3. 

ولقب عثمان : ذو النورين. 

أسلم - هه - قديماء وهاجر الهجرتين» وتزوج ابنتي 
رسول الله لا؛ رقية أولاًء فماتت عنده» فتزوح أ كلثوم ثانياًء فماتت 
غندة أيضاً؛ 

يقال: ولد في السنة السادسة بعد الفيل» وقتل" يوم الجمعة 
للمان عشرة خلونٌ من ذي الحجة سنةً حمس وثلاثين من الهجرة» 
(۱) سقط من (ت» . 


(۲) زيادة من «(ت». 
)۳( فی الأصل : «قيل»› والمثىت من ((ت) . 


۳ 


وهو أبن تسعين سنة» وقيل: ثمان وثمانين» وقيل: اثنتين وثمانين› 
وصلًی عليه جُبير بن مُطعم» وولي الخلافة ثنتي عشرة سنة. 

تخد مخرج في كتب الأئمة» له في «الصحيحين» ستة عشر 
حديثاً؛ اتفقا منها على ثلاثة » وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم بخمسة. 

وروى عنه الحديتٌ الصحابة والتابعون» وفضائلة مسطورة في کتب 
الأئمة» وفي [كتب]“ «الصحيح» من رواية الصحابة رواية زيل بن 
أرقم في المجامعة من غير إنزال» وعبد الله بن الزبير في قوله تعالى 
لوالذِبن يوو نكم €[البقرة:۲۳]ء وأنس بن مالك في جمع القرآن . 

وأما حمران فقال ابن أبي حاتم : حُمران بن أبان: مولى عثمان 
ابن عفان» روی عن عثمان"». روی عنه عروة» وعطاء بن يزيد وآبو 
سلمة» ومسلم بن يَسار» والحسن» ومحمد بن المُنكدر» والوليد بن 
بشر» سمعث أبي يقول ذلك . 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(۲) # مصادر الترجمة: ‏ 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ »)٥١‏ «التاريخ الكبير» ۰ 
۷ ۹۸ «الاستیعاب» لابن عبد البر (۳/ ۳۷)» «تاریخ دمشق» لابن 
عساكر (۳۹/ ۴)» «المنتظم» لابن الجوزي »)۳١٤ /٤(‏ «أسد الغابة» 
لابن الأثير (۳/ ۷۸٥)ء‏ «تهذيب الكمال» للمزي »)٤٤٥ /١۹(‏ «تذكرة 
الحفاظ» للذهبي ⁄/١(‏ ۸)» «البداية والنهاية» لابن کثیر (۷/ ٩۱۹۹ء‏ 
«الإصابة في تمييز الصحابة» »)٤٥١ /٤(‏ «تهذيب التهذيب» كلاهما لابن 
حجر (۷/ ۱۲۷). 

(۳) «ت) : زيادة «ابن عفان» . 


٤ 


ال او الان رال ال غ0 وران مر عن 
کی ا و SE ey‏ بن الوليل 
في آول خلافة عمر - ط -» وقيل : في أول خلافة أبي بكر ڪه ۰ 
وهو رجلٌ من التمر بن قاسط . 

E 

وقال غيرهٌ من آهل النسب: إِنما هو شيء يُسَبون به» وهو من النمر 
ابن قاسط»› لا يشكٌ في ذلك ا ا إلا أن عثمان - اه - 
اشتراه» فأعتقه . 

وقال البخاري: حُمران بن أبان» مولى عثمان» قرشيٌ» أموي» 

شمع منه عروة بن الزبير» وعطاء بن يزيد» وابنه عن عثمان» 
[و]"سمع منه أبو سلمة» وجامع بن شداد» ومعاذ بن عبد الرحمن» 
والحسن» والوليد بن بشر» ومَعبد الجهني . 

وممن روی عنه» ولم یذکز سماعاً: مسلم بن يسار» وابن المنكدرء 
وزيد بن أسلم» وبُكير» ملب بن حنطب» وابن أبي المْخّارق» 
وعبد الملك بن [أبي]" عتبة» وعثمان بن موهب» ههنا انتهى قول 
الببخاري 


)١(‏ لابن الحذاء محمد بن يحيى بن أحمد أبى عبد الله التميمي القرطبي المالكي› 
المتوفى سنة (١١٤ه)‏ كتاب: «التعريف بمن ذكر فى الموطاً من الرجال 
| والنساء» . انظر : «الديباج المذهب» لانن فر حول ( ص : (VY‏ . 
(۲) سقط من «ت» . ) 
(۳) زيادة من «(ت» . 


وقیل : 0 مختوناً ٳذ سبي» وکانٰ يهو ديا اسمه طويد» وقیل : 
[طویل]"'» فاش شتري لعثمان تم أعتقه» وکال یکتب بین يديه › 
غضت عليه» فأخر جه إل البصرة› فکان عيناً له بھا» ولما قل 
مصعب وثب حمران فأخذ البصرة»› ولم يزل كذلك حتی قدم خالد بن 
عبد الله القسري [فعزله]» فلما قدم الحجًاح البصرةء آذاه» وأخذ منه 
مئة ألف درهم»[فكتب]" إلى عبد الملك بن مروان يشكوه» فكتب 
عبد الملك: إن حمُران أخو من مَضىَ» وعم من بقي» فأحسنْ 
مجاورتة» ورد عليه ماله فأحسنَ مجاورتة ورد عليه ماله“ . 

وتزوج حمران امرأة من بني سعد» وتزوج ولده ذ في العرب . 

روی مالك عن هشام بن عروة» عن بيه » عن حمران مولی 
عثمان : ن عثمان بن عفان جلس على الطاعد جاه المؤذن فاد 
بصلاة العصر»› فذغا بماء فتو ضا فذكر الحديث” . 

وقال بعض المحدثين في هذا الحديث: قال : حدثني أبو آنس: أن 
عثمان»› وكأنها كنية حمران»› ويقال: إن آبا أنس هو جد مالك بن أن ° 


. «ت»: «طويل › وقيل : طويد»‎ )١( 
في الأصل : «بعزله»» والمثبت من «ت».‎ )۲( 
. «(ت» : «(وکتب»‎ (۳) 
.)(1VV /٠0( رواه این عساكر في «تاریخ دمشق»‎ )٤( 
.)١ /١( رواه الإمام مالك في «الموطاً»‎ )٥( 
مصادر الترجمة:‎ « )7( 
= «التاريخ الكبير» للبخاري‎  )۴۳ /٥( «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ 


٤۹“ 


واّما ابن شهاب' : فھو آبو بکر مخمد بن مسلم بن عبید الله بن 
عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن كعب 
ابن لؤي؛ القرشي› الزهرى" » يجتمع مع رسول الله 5ة في والد 
رهرة» ونسبتة هاهنا إلى جد جده» مدني › سكن الشام. 

وكان تابعيًاً في طبقة أصاغر التابعين زمناً. 


سمع أسنَ بن مالك» وسهل بن سعد» والسائب بن یزید» وسنيناً 

أبا جميلة» وعبد الرحمن [بن]" أزهر» وربيعة بن عبّاد - مكسور العين › 
مخفف ثاني الحروف -» ومحمود بن الربيع › وابن صعير e E‏ 
المهملة وفتح العين o‏ 
أسعد بن سهل* بن حنيف» وأبا الطفيل عامر بن واثلة» ورجلاً من بَليّ 


د (۳/ .)۸١‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۳/ ١٠۲)»ء‏ «الثقات» لابن 
حبان ⁄/٤(‏ ۱۷۹)ء «تاریخ دمشق» لابن عساكر /۱١(‏ ۱۷۲)» «تهذيب 
الكمال» للمزي (۳/ )۲١‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 0⁄ ›)۱۸١‏ 
«الإإصابة في تمييز الصحابة» (۲/ »)۱۸١‏ «تهذيب التهذيب» كلاهما لابن 
حجر (۳/ ۲۱) . 

)١(‏ قلت: 2 رحمه الله ل ازهري 

(۲) «ت): (قرشی» زهري) . 

(۳) زيادة من (ت» . 

)٤(‏ في الأصل: «الثاني»» والمثبت من«ت». 

. «ت»): «(سهيل»‎ )٥( 


4۷ 


صح ەه( ورای ابن عمر› وسمع جَمعاً من أكابر التابعين. 


اکر ع ر 
وروی عنه جمع من التابعين» واتباعهم» وبعضهم من شیوخه. 
عن عمرو بن دينار: وما رایت أنصّ للحديث من الزهري› 


وما ريت أحداً الدينارٌ والدرهم عنده أهون [عليه] منه» إن كانت“ 
الدراهم والدنانير عنده بمنزلة البعّر" . 


وعن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم قال : قلت ات بم فاقكم 


الزهري؟ قال: کان ياتي المجالسَ من صدورهاء ولا يأتيها من 
خلفهاء ولا ببقى في المجلس شات إلا ساءله» ولا كه إلا ساءله 
ولا فتى إلا ساءله» ثم يأتي الدارَ من دور الأنصارء فلا يبقى فيها شات 
إلا ساءله» ولا هل إلا ساءله» ولا فى إلا ساءله» ولا عجورٌ إلا 
ساءلھاء [ولا کھلة إلا ساءلها]» حتى يحاول ربَاتِ الحجًال“. 


وعن الليث بن سعد قال: ما رأيت عالماً قط أعلم من ابن 


شهاب» ولا أكثر علماًمنه“. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 
(٦) 
(۷) 


((ت) : (له ن 

في الأصل : «كان»» والمثبت من «(ت». 

رواه الترمذي فى «سننه» (۲/⁄ .)٤١١‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» »)١١١ /١(‏ 
وابن عساکر في «تاریخ دمشق» )۳۳٣ /٥٥(‏ . 

زيادة من (ت) . 

((ت» : زيادة امن) . 

رواه الرامهرمزي فى «المحدث الفاصل» ( ص .)۳٠٠:‏ 

رواه ابن عساکر فی «(تاریخ دمشق» .)۴٤۲ /٥٥(‏ 


۹۸ 


وقال البخاري : قال على المدينى : للزهري نحو ألفى حديث'. 
وقال أحمد بن الفرات : ليس فيهم أجود حديثاً من الزهري” . 
وعن أحمد ين حنبل » وإسحافق بن راهویه : اصح اللأسانيد: 


الزهري» عن سالم» غو ا 


وعن ابن بي شيبة بي بكر : أن صا : الزهري» عن علي بن 


الجسين» عن اة غ عل 


وعن الشافعي : لوللا الزهرىٌ للهك الس من المدة. 
والزهري فى" الحفظ طبقة رفيعة البناء واسعة الفناءء» وذكر 


الببخاري فن «التاريخ» : قال إبراهيم بن المنذر» عن ابن أخی 
الزهري : أنه أخذ القرآن في ثمانين ليلة» وهذا إسناد صحيح . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


)٥( 


(٦) 


(۷) 
(A) 


انظر : «تهذيب الكمال» للمزي .)٤١١ /۲١(‏ 

انظر: «تهذيب الأسماء واللخات» للنووي /١(‏ ١١٠٠)ء‏ و «تهذيب الكمال) 
للمزي .)٤۳۱ /۲١(‏ 

رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص »)٠ ٤:‏ والخطيب في «الكفاية) 
(ص‌: ۳۹۷)» وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۰/ .)٥٩۹- ٥۸‏ 

رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: .)٥۳‏ وابن عساکر في تاريخ 
دمشق» .)۳۷٦٣ ۳۷١ /٤۱(‏ 

في الأصل : «ذهبت»ء والمثبت من (ت». 

انظ : «تهذيب الاأسماء واللخات» للنووي۱(۰/ .)٠١١‏ 

في الأصل : «من» . 

رواه البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ ١۲۲)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق») 
.(T\T /00)‏ 


۹ 


وذكر البخاري عن عبد الله : ثنا الليث»ء عن الرّهري [قال]“: 
ما استودعت حفظي شيئاً فخانني. | 

وقال مالك : حدثني الرهري بحديث فيه طول» قلت: ما كنت 
تحت أن يعاد عليك؟ قال : لاء قلت : أکنت تکتث؟ قال : لا" . 

NT‏ عن آيوب“ السختِياني› ال ھا :رابت آعلم 
من الزهري» [فقيل له: ولا الحسن؟ قال: ما رأيت أعلم من 
الزهری](“ 0 . 

ES‏ عن [إبراهيم ف ل ا راخدا 
رسول الله ية جمع ما جمع الزهري“. 

ركائت وفاف فا ا لل اللا ات ع حلت ن هر 


رمضان سنة أربع وعشرين ومئة» [وهو] ابن اثنتين وسبعين سنة» 


)١(‏ زيادة من (ت». 

(۲( رواه البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ °( 

)۳( رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (YY /١(‏ 

)٤(‏ «ت»: «وروى أيوب». 

() سقط من (ت» . 

(7) رواه البخاري في «التاريخ الکبیر» )۲۲١ /١(‏ 

(۷) في «الأصل»: «سعد بن إبراهيم»» والمثبت من «(ت». 
(A)‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (YY* /١(‏ 


. زيادة من(ت»‎ )٩4( 


١ 


وذْفنَ بقرية له في أطراف”“ الشام قل و ا 
وبدا: أوله ثاني الحروف مفتوحاء ثم دال مهملة مخففة . 


% F# % 


٭ الو جه الثانى : فى تصحيحه : 

وقد ذکرنا تخریج مسلم له» وهو حديث يذكر فى الأطراف من 
رواية البخاري»› ومسلم»› وبي داود» والنسائي»› في مسند عثمان نه 
وفی الألفاظ“ أاختلاف . 


*% FF %F 


# الو جه الثالث : في شيء من مفرداته› وفیه مسائل : 
الأولى : الكفٌ: كف الإنسان» وهى ما بها يَقبض» ويبسط› 


٤ 8 ٤ Ea e 
[وكففتة : أصبت كفه]» وكففته : أصبته [بالكف» ودفعته بها.‎ 


وتعُورفَ الکفٌ بالدفع على أي وجه کان]“؛ بالكفٌ کان» أو 


غیرهاء حتی قیل : رجل مکفوف : لمن قبض بصره» وقوله تعالی : 


3 وما ارماك ر اة لتاس €[ سبا: [A‏ ¢ ق کافاًلهم عن 


. «ت»: «بأطراف»‎ )١( 

(۲) انظر : مصادر ترجمته فى الحديث الثالث من باب السواك . 
(۳) «ت»: «ألفاظه» . ٠‏ 

. زيادة من (ت)‎ )٤( 

. ساقطة من «(ت)‎ )٥( 


المعاصي» والهاء للمبالخة كقولهم : راوية» [وعلاّمة). 

وقوله -5د-: لوقيلوا انر ڪيت کئةَ ڪا يميلوتکه 
فة €[التوبة : ]۳١‏ قيل : معناه كافين لهم . 

[ثم ذكر الراغب أن الجماعة» يقال لهم : الكافة]“؛ كما يقال؛ 
لهم الوزعة؛ لقوتهم واجتماعهم"» وعلى هذا قوله - 5ك -: # انها 
لیے اموا أذخلوا فى لر اة €[البقرة: ۲۰۸]. 

زل صب يقب كَمَيّهِ عل ما فى فبا [الكهف: ١٤]ء‏ إشارة“ 
إلى حال النادم وما یتعاطاه فی حال ندمه. 

وتكفَف الرجل: إذا مد يده سائلاًء و[يقال]“: استكف الشمس : 
إذا دفعها بكفهٍ» وهو أن يضع كفيه على حاجبه مُسْتظلاً من الشمس ليرى 
ما يطلبه» وكفة الميزان تشبيها بالكف فى قبضها" ما بُوزن بهاء وكذلك 
كفة الحبالة» وكففْت الثوب؛ إذا خطّث” نواحيه بعد الخياطة الأول .١‏ 


)١(‏ زيادة من (ت». 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۴) في المطبوع من «المفردات»: «باجتماعهم» . 
(6) في الأصل: «فأشار»» والمثبت من «(ت». 

(6) زيادة من (ت» . 

. «ت»: (رظله»‎ )٦( 

)۷( في المطبوع من «المفردات»: «كفها) . 

(۸) في الأصل : «جعلت»» والتصويب من «ت» 
)٩(‏ انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: )۷١۳‏ . 


1۲ 


قلت : الأقرب أن تكون الكفٌ حقيقة في العضو المخصوص› 
ويكون الكف؛ بمعنى : الدفع» من جهة أخرى» حقبقةً» ويحتمل أن 
يرجعا إلى أصل واحد» ويكون حقيقة في القدر المشترك؛ لأن الكفّ 
يُذفع بها ما يراد دفعه» ثم لا يخلو الحال من أن يجعل الأصل الدفعء 
والعضو مأخوذ منه» أو بالعكس» فإن جُملٌ الأصل هو الدفعٌ» فتكون 
تسمية العضو به [من]“ باب الوصف بالمصدر» وإن جعلنا العضو هو 
٠‏ الأصلٌ» فإطلاقة بمعنى الدفع من مجاز الملازمةء إلا أن الأول 
يقتضي ًن بکون [إطلاق]“ ا مارا وهو تل دا 

الثانية : قال ابن سيده: المَرَة: الفعلة الواحدةء والجمع : مَرّ» ومرارء 
ومرور» عن آبي علي» ويصدّقه" قول الهُذلي [من الطويل]: 
کت۵ بعدي آم أصابَكَ حادث 

من الدهْر آم مَرث عليك ‏ مُرور 

وذهب السّكریٌ إلى أن مُروراً مصدر» قال ابن جني: ولا ا 

أ که کاک 0 ن دا ال ك و 


(1) زيادة ف ((ٿت) . 

(۲) سقط من (ت». 

(۳) «ت): «وعليه) . 

(4) («(ت»: (اسکرت» . 

() في اللأصل : «عليه»» والمثبت من (ت». 
()( في المطبوع من «المحكم» : «الفعل» . 
(۷) «ت»: «أن المصدر». 


1۳ 


الكثرة والجنسية'. 


وقال الراغبٌ في قوله تعالى : رَه أو مربب €ا[التوبة: 1۱۲١‏ 
) كفغلة أو فعْلتين› وذلك بجزءٍ من الزمان . 

الثالغة : أصلها“ التحريك فيما قيل» قال الجوهري : والمضمضة: 
تحريك الماء في الفم» ويقال ما مَضمَضت عيني بنوم؛ أي : شا نھ 
وتمضمض في وضوئه› وتمضمضَ النعاسنْ في عينه» قال الراجز : 


ر ر 


[وصاحب] نهت ة ليتهضا ‏ إذا الكرى في عِينه تمَضمَضا“ 
الرابعة : قال الجوهري : قال ابن السكيت : التشوق: es‏ 
في المنخرين» وقد أنشقته إنشاق . 
واستنشقت الماءَ وغيره: أدخلته في الأنف»› واستنشقت الريح: 
شممتها» ونشقت منه رحا طَّبة - بالكسر -؛ آي : شممت» وهذه ريح 


(۱) انظر: «المحکم» لابن سيده /٠١(‏ ۸٤۳)ء‏ (مادة: م رر). 
(۲) في المطبوع من «المفردات»: «وقولهم : مرة أو مرتين». 
(۳) انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)۷١٤‏ 

)٤(‏ جاء في هامش «ت»: «لعلها: المضمضة». 

. زيادة من «(ت»)‎ )٥( 


)١(‏ البيت لأبى زيد كمافى «النوادر» (ص: »)۱٦۸‏ و«الكامل» للمبرد 
(1⁄ 14۲( ورعده. 


فقام عجلان وما تأرَّضّا يمس بالكقين وجها أبيشَا 
وانظر : «الصحاح» للجوهري (۳/ »)١٠١١‏ (مادة: ۾ ض ض). 
(۷) انظر: «إصلاح المنطق» لابن السکيیت (ص: ۳۳). 


٤ 


م النشق› يعن () الشم" . 


قلت : فهذه مادة واحدة ترجع إلى معنى وأحد. 
وأما نشقَ الصبىٌُ فى الحبّالة؛ أي : علق فيهاء ورجل نشق: إذا 


[کان]" يدخل في آمور لا یکاد یتخلص منھا“» فیرجعان إلى معنی 
واحد» وأحدهما مجاز» وهو رجل نشق» تشبيهاً للارتباك في الرآي 
وعدم توجُهٍ الخلاص منه بالارتباك في الجبالةء والأخر وهو نشق 
الص اه ام 2 ازل عدن اة ا ركالك 
اة - بالضم -: الربقة التي في أعناق البُهّم» فهي قريبة"“ من معنى 
ارتباك الصبي» وارتباك الرجل في ات ا 


الخامسة : قال الجوهري : الورجه: معروف› والجمع : الوجوه. 
وحكى الفرًاء : حي الوجوة» وحي الأجوة. 
قال ابن السّكيت : ويفعلون ذلك كثيرا في الواو إذا انضمت . 


والوَجُةٌ والجهة بمعنى» والهاء عوض من الواو» ويقال: هذا 


وجه الرآي» ای نفسه » والاسم الوجهة» اة - بکسر الواو 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(٦) 
(۷( 


في الأصل : «في»» والمثبت من «(ت). 


انظر : «الصحاح» للجوهري »)٠١١۹- ۱٥١۸ /٤(‏ (مادة: نشق). 
زيادة من «(ت) . 

انظر : «الصحاح» للجوهري /٤(‏ ١۹١١٠٠)ء‏ (مادة: نشق). 

في الأصل : «قريب)» والمثبت .من «(ت». 

((ٹ) ۰ «(بعلاقة ليست بالظاهر» . 

انظر : «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص:١٠٠١).‏ 


41٥ 


وضمها ٠“‏ والواو تثبت في الأسماء؛ كما قالوا: لدَة"» وإنما 
لا تجتمع مع الهاء في المصادرء والمواجهة : المقابلةء e‏ قعدت 
وجاهك» وؤجاهك؛ أي: قبالتك» واتجه له رأیٌّ: سنح( 
ال ارت رار ا ا ك ما ها ااا ا لاف 
[وأدغمت» ثم بني عليه قولك : قعدث جاك وتجاهك]“؛ أي : 
تلقاءك» واتجُهث إليه أكجه» أي : توجُّهث؛ لأن أصل التاء فيها واو 
ووجُهته في حاجة» ووجُهت وجهي لله» وتوجُهت نحوك» وإليك. 

وتوجه الشيخ: إذا ولى وكبر» وفي المثل: أحمق ما يتوه 
آي : ما يحسنْ أن ياتى [الغائط] . 

قال الراغب: أصل الوجه: الجارحةًء قال تعالى: #فاغسلوا 
وجوه وأيريكم إلى ألْمرافق €[المائدة: »]١‏ لوت e‏ 
لار €[إبراهيم:٠٠]»‏ ولما كان الوجة أول ما يستقبلك". وأشرفَ 
ما في البدن» استعمل في مستقبل کل شيء» وأشرفه» [ومَبدئه]» 


(1) «ت»: (ر بضم الواو وکسرها) . 

(۲( في المطبوع من «الصحاح» : «ولدة» . 

(۳) في الأصل: «راسخ)» والمثبت من «(ت». 

. زيادة من «(ت)‎ )٤( 

. سقط من (ت)‎ (٥) 

(7) انظر: «الصحاح» للجوهري »)۲٠٠١ ۲۲٠٤ /٦(‏ (مادة: وجه). 
(۷) («(ت»): ايستقبل) . 


(۸) («ت»): زیادة «ظاهر» . 
)٩۹(‏ زيادة من (ت» . 


٤۱٦ 


فقيل : وجه كذا» ووجه النهار» وربمًا عبر عن الذات بالوجه في قوله 
تعالی : وق وجه ريك ذو أجل وَلكار €[الرحمن:۲۷]» فقيل : ذاته 
e‏ ههنا: التوجة إلى الله بالأعمال الصالحة : #قَأَيْتَمًا 
ا فس وه ّم €[البقرة: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى كل سء مالك إل 
وَجْهة€[القصص :۸۸]» [وقوله: ريدو وجه €[الکهف :۲۸]] 
ا تعالی : إا ینک ليه أ 4[الانسان: ٩‏ . انتهى ما أردت 
قله . 


السادسة : قد ذكرنا عن الجوهري أن الوجه ف ولم 
يَحُدّه» والفقهاء تعرضوا لحده. 

اا فل ی ا مبدأ“ تسطيح الجبهة إلى مُنتهى 
الان ومن ان الى ال دوسا :أذ فيل آلراسن إلى ايروش 
مبتداً الجبهة يبتدي التسطي(“ 


وبنی على هذا ما یخرج من حد الوجه» وما یدخل فيه . 


)١(‏ زيادة من (ت». 

(۲) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص : .)۸٥٦- ۸٥٩١‏ 

(۳) جاء في الأصل زيادة كلمة: «قلت»» ولا شيء بعدهاء بينما ترك بياض في 
«(ت»)» بمقدار سطرين ونصف . 

(6) في الأصل: «بدء»» والمثبت من «(ت». 

: وفيه: ومعنى ذلك‎ )۳۳۷ /١( انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي‎ )٥( 
أن ميل الرس إلى التدوير» ومن أول الجبهة يأخذ الوضع في التسطيح‎ 

وتقع به المحاذاة والمواجهة» فحد الوجه في الطول من حیث يندا 

التسطيح› وما فوق ذلك من الرس 


۷ 


وما المالكيةء والقاضي عبد الوهاب - رحمه الله - منهم» قال : 
ااا هه هات الع ر ال ار الاق اة وال 
للمُلتحي طولاًء وما زاد عليه من العذارين عرضاًء واعترضَ عليه 
بالأغم“ والأصلع”› فاحترز ن ذلك بان فل من سات الشعر 
المعتاد. 

وذكر بعض المتآخرين منهم ثلاثة أقوال : 

أحدها: من الأذن إلى الأذن. 

وقيل : من العذار إلى العذار. 

وقيل : بالأول: في نقى الخد وبالثاني : في ذي الشعر" . 

السابعة: قد ذكرنا من قول الجوهري: الوجه معروف» ولم 
يحده» ولم نر حدَّةٌ لغيره من أهل اللغة إلى الآنء والقاعدة في مثل 
هذا مما“ علَقَ الحكمٌ فيه على مُسكى أن يثبت الحكم فيما ينطلق 
الاسم عليه؛ وضعاًء أو عرفا أو شرعا“» على الطريق المعروف في 
تقديم إحدى الدلالات على الأخر ى إذا وقع التعارض. 


(1) من «الغمَّم»: سيلان الشعر حتى تضيق الجبهة والقفاء يقال: هو غم الجبهة 
والقفا. «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: ١١۳١٠)ء‏ (مادة: غ م م). 

)۲( في اللأصل : «الأصلح»» وال لمت فن ((ت) . 

(۳) انظر: «الذخيرة» للقرافی (۱/ .)٠٠۳‏ 

)€( فى الأصل : «بما)» والمثبت من (ت») . 


. «شرعا أو عرفا)‎ ٠»ت«‎ )٥( 


فعلى هذا: ما انطلق عليه اسم الوجه يقيناً هو متعلق الوجوب» 
وما شك فیه فلا وجوب یتعلق به إلا بدليل منفصل» ولیس يكفي في 
انطلاق الاسم عليه أن يثبت حكم وجوب الخسل فيه» بل لابد من 
انطلاق اسم الوجه عليه إذا أردنا أخذ الحكم من الاسم» فلو وجب 
غسل اللحية بدليل شرعي لم يلزمْ انطلاق اسم الوجه عليه شرعاً 
وذكر بعض فقهاء الشافعية حديثاً استدل به على وجوب إفاضة الماء 
على اللحية : أن النبيّ ي رأى رجلاً غطّى لحيتَة فقال : «اكشفْ عن 
لحيتك» فإنها من الوجه»» وعلى ذهني نقلٌ عن بعض المتأخرين من 
حَمَاظ الحديث: أنه قال: إل إسنادةُ مظلةُء أو معنى ذلك وأا آنا 
فلم قف له على إسناد» لا مظلم» ولامضییء فلو صح لدل على 
انطلاق اسم الوجه عليه؛ إما وضعاًء أو شرعاًء وإذا لم يصح› فلا 
يتجه ما قاله القاضي عبد الوهاب المالكي في حد الوجه إلى آخر الذقن 
[للأمرد]"»ء واللحية للملتحي طولاً؛ لأنه إما أن يحد الوجه بحسب 
انطلاق الشرع» أو بحسب الوضع» أو العرف. 


. لم أجده هكذاء نعم ذكره‎ :)٥١ /١( قال الحافظ في «التلخيص الحبير»‎ )١1( 
الحازمي في «تخريج أحاديث المهذب» فقال: هذا الحديث ضعيف وله‎ 
إسناد مظلم» ولا يثبت عن النبي بيه فيه شيء» وتبعه المنذري وابن‎ 
الصلاح والنووي› وزاد: وهو منقول عن ابن عمر يعني : قوله . ئم ذکر‎ 
الفردوس» من حديث ابن عمر بلفظ: «لا يغطين أحدكم لحيته في‎ 
الصلاةء فان اللحة من الوجه») « وإسناده مظلم کما قال الحازمى‎ 
. سقط من (ت»‎ )۲( 


۹ 


ولا يصح الأول؛ لتوقف صحة الإطلاق شرعاً على دليل يدل 
عليه» والحديث الذي ذكرناه دال عليه» ولکنه لم يصحًء ومن ادعی 
صحته فعليه إثباتها. 

وإن ادّعاه بحسب اللغة أو العرف فلا يتجه؛ لأن أهل اللغة أو 
العرف لا يرون الأمرد ناقصَ الوجهء ولا الملتحيى زائ الوجه. 

وإن كان أطلق عليه الوجه باعتبار قيام الدليل الشرعي عنده على 
وجوب الغسل» فقد ذكرنا آنه لا يلزم منه انطلاق اسم الوجه عليه 
شرعاًء وإن أطلقه بهذا الاعتبار كان مجازا. 

الثامنة : الفقهاء يقولون: الوجه من المواجهة» ويجعلون ذلك 
ا ر ال ا عل ال واد ا ا 
الوجه من المواجهة ما يراد بمثل هذا اللفظ بالنسبة إلى الاشتقاق» . 
فليس هذا بجيد» بل العكسلٌ أولى» وهو أن تكون المواجهة مشتقة 
ال ا 

التاسعة : اليد: حقيقة في الجارحة المخصوصة» وهي من أطراف 
الأنامل إلى الإئط» والحنبليةء أوبعضهم يرى: أنها عند الإطلاق تحمل 
على الكفٌ؛ كما في قوله تعالی : اقَط موااييََسَا €[الماندة: 1۲۸ . ` 

العاشرة: ذكرنا أن اليد حقيقةٌ في الجارحة» ثم تستعمل مجازاً 


)١(‏ قال المؤلف رحمه الله في «(شرح عمده الأحكام» (1/ ۳4): وال وجه مشتق 
من المواجهة» وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق» وبنوا عليه أحكاماً. 
(۲) انظر: «المغنى» لابن قدامة .)۷۲-۷١ /١(‏ 


۰ 


في مواضع منها : 

استعمالها في معنى النعمة والإحسان: يقال يَدَيّت إليه» أي : 
أسديت لفلان يدا في الخير› ولفلان عندي يل ؛ ق إحسان» وقد ا 
به قوله تعالی : اولي ايى والاأبصر 14€[ ص: j [to‏ أن ث فيه وجهان : 

أحدهما: أن تكونَ بمعنى : النعمة من الله عليهم» لاوک لين 
انعم َه عم €[مریم .]٠۸:‏ 

ثانيهما: أن تكون أيديهم بمعنى : نعمِهم وإحسانهم إلى الخلقء 
أن دَعَوهم إلى الدين والهدى» قال بعضهم : ويجوز أن يكون المعنى : 
أولي الأعمال الصالحة. 

والمعروف في العادة: أنها إذا كانت بمعنى : الجارحة» أن تجمع على 
أيد» وإذا كانت بمعنى : النعمة» أن تجمع على الأيادي. وقد استعملت 
الأيدي في الجمع بمعنى : النعمة» ومنه قول المتنبي [من الكامل]: 
أقبلشها غرر الجياد اّما ابي بني عمران في جَبهاتها“ 

ومنها: الحَوْرٌ والملك» تقول: الدارٌ في يد فلان؛ أي: ملكه 
وحوزه» اہ آن نر یری رو دة گاج [ابفر:: ۲۲۷]. 

ومنها: القوة والقدرة: مالي بكذا يد ومالي به يدان» وهو أحد 
الوجهین في تفسیر قوله تعالی : اولي ایی ابر 4€[ص: ١٤]؛‏ 


(۱) «ت»: «آيادي» . 
(۲) انظر: «دیوانه بشرح البرقوقي» (ص: ۲۱۹)» (ق٦٤/ .)١١‏ 


۲١ 


أي : القوة في طاعة الله » والأبصار في الحق؛ عن مجاهد . 

ومنها: الشروع في شيء» يقال : وضع يده في كذا؛ أي : شرع فيه. 

ومنها : الولاية والنصرة» فلان يد فلان؛ أي : وليه [وناصره]"› 
وذکر بعضهم : آنه يقال لأولياء الله : هم يدي الله . 

ومنها: اا بالشيء وفعله بغير واسطة: للا حَقَتُ 
دی 14ص : »]۷١‏ فإنه خلق باختراع الله تعالى الذي ليس إلا لله تعالى . 

فال بعضهم : وخص” لفظ (اليد) إذ صوَرَ لنا المعنىء [إذ هي 
أجل الجوارح التي بى بها الفعلُ فيما بينناء ليتصرَرَ لن 
[اختصاص]“ المعنى]0). لا صر [منه] تشبیها“ . 

الحادية عشرة: اليمينٌ: حقيقة في العضو المخصوص» وأما 
اليمينْ بمعنى : الحَلفِ» فجعله بعضهم مستعاراً من اليد اعتباراً بما 
يفعله المعاهد والمحالف ؛ ا عند العهد أو اللحلف» ولما كان من 
صفات اليمين:القرف بالسية إلى السار جعل علاة لاستعال 
ليمين في غير الجارحة. 

واب آل مين ما أصَصّب انين €[الواقعة : [YY‏ فر ات 


ت سے من کے 


(۱) روی ابن جریر في «تفسیره» (۲۱/ )۲۱٢- ۲۱۰١‏ عن مجاهد قال: اولي 
الى € قال : الأيدي : القوة في أمر» و#والأبّصر #[ص: :]٤١‏ العقول . 

)۲( سقط من «(ت» . 

(۳) في اللأصل : «فحْص»» والمثبت من «(ت». 

. زيادة من المطبوع من «المفردات» للراغب‎ )٤( 

)٥(‏ سقط من (ت». 

(۲) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: ۸۹۱-۸۸۹). 


۲ 


السعادات والميامن» على حسب تعارّف الناس في العبارة عن الميامن ‏ 
[باليمين]'» وعن الأشائم بالشمال. 

وما کہ ک أا عن يمين €%[الصافات :۲۸]» ففسر اليمين 
بالناحية التي کان منها الحقّء لاان بالصرف» فقيل : آي : الناحبة 
التي كان منها الحق فتصرفوننا عنها". 

وهذا عندي يرجح إلى علاقة الشرف بين الحق واليمين. 

وقد حمل قول الشاعر [من الوافر]: 
إذاماراية رفعث لمجي تلقامَاعرابة سال 

أي؛ على معنى التيمن للشرف والسعادة. 

وأما قوله تعالى : كذ مه اين #[الحاقة:٠٤]»‏ فقال بعضهم : 


آی : منعناه ودفعناهء يعبر عن ذلك بالأحذ' باليمين ؛ كقولك : خد بيد 


24 
م+ ار 


فلان. وما شاع من: «الحجرٌ الأسود يمين الله في الأرض»» ففسر 


. زيادة من «(ت»)‎ )١( 

(۲) في المطبوع من «المفردات»): «المشائم» . 

)۳( في المطبوع من «المفردات» للراغب : «وقوله: نكم ك . . .4 أي: عن 
الناحية التى كان منها الحق» فتصرفوننا عنها) . 

.)۳۳٣ البيت للشماخ الذبياني› كما في («دیوانه» (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ في المطبوع من «المفردات»: «الأخذ». 

(7) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» .»)٤١ /١(‏ وأبو الشيخ في «طبقات 
المحدثین بأصبهان» (۲/ .)٠١‏ والخطيب في «تاریخ بغدادا (/ ۳۲۸)» = 


AA 


بأنه توصل به إلى السعادة المقرّة [إليه ٠٨]‏ . 

الثانية عشرة : المرٌفق ينطلق على أشياء: 

منها - وهو المراد في هذا الحديث -: عضو مخصوص من الإنسان 
والدابة» وعرّفه ابن سيده بأنه : أعلى الذراع» وأسفل العضد". 

وعرّفه غيره بأنه : مُوصل الذراع في العضد» ذكره الجوهريٌ في 
«الصحاح)» وغيره من بعده» ويقال فيه بهذا الاعتبار: مَرْفق - بفتح 
الميم» وكسر الفاء -» ومرفق - بكسر الميم» وفتح الفاء -» وقد قریءَ 
بهما معا في الاية الكريمة. 

ومنها: ما هو من مادة (الرفق)ء قال الصّغاني في «العُباب 
الزاخر»: وقال أبو زيد: يقال : رَفق الله بك» ورف عليك رفقاً ومرفقاً 
ومَرفقاًء قال : وزاد غيره مَرْفقاًء بفتح الميم» وكسر الفاء. 

وقریء قوله تعالی : وهی < مرد رفا [الكهف: ]١١‏ 
بالوجهين ؛ آي : ما يرفقون به ؛[قرآً]“ بفتح الميم وكسر الفاء: أبو جعفر› 
ونافع» وابن عامر» والأعشى» والبرجمي» عن أبي بكر» عن عاصم» 


= والديلمي في (مسند الفردوس» »)۲۸٠۸(‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
(6۲/ ۲۱۷)» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف . 
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة وإ أجمعين . 

. زيادة من (ت»‎ (٠ 

(۲) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: ٤-۸٩۹۳‏ ۸۹). 

(۳) انظر: «المحكم» لابن سیده (71/⁄ ۳۸۲). (مادة: رفق) . 

. (مادة: رفق)‎ »)۱٤۸١ /٤( انظر : «الصحاح» للجوهري‎ )٤( 

. سقط من («(ت»‎ )٥( 


٤ 


والباقون بكسر الميم وفتح الفاءء ولم يقرأ ب بفتح الميم والفاء حد. 

وكذلك ذكر ابن سيدّه ثلاث لغات" فقال: الرفق» والمرفقء 
والمَرْفق» والمَرْفق : ما استعينَ به» وقد ترفق" به وارتفق 

ومنها: المرفق: المغتسل؛ ذكره ابن سيدَه» وقال صاحب 
«العباب»: [و](“ مَرَافق الدار: مَصاب الماء ونحوهاء [وقال]: كان 
ابن سیرین إذا دخل المرفق لف“ ككَه على كفو“ . 

[وفي)]“ حديث ا أيوب الأنصاري - : نهانا 
رسول الله اة أن نستقبل القبلة ببول أوغائط» فلما قدمنا شض و 
مرافقهم - ويُروى : مراحيضهم ٠‏ - قد استقبل بها القبلة» فكنا ننحرف 
ونستخفر الله . 


(1) انظر: «إتحاف الفضلاء» للدمياطي (ص: .)٠١١‏ 

(۲) «ت»: «الثلاث لغات» . 

)۳( «ت) : «يرتفق) . 

.)۳۸۲ /٦( انظر: «المحکم» لابن سیده‎ )٤( 

. زيادة من «(ت»‎ )٥( 

(1) زيادة من (ت» . 

(۷) في الأصل: «كف»» والمثبت من «(ت». 

(۸) رواه الحربي في «غريب الحديث» (۲/ .)٠۴‏ 

. زيادة من (ت»‎ )٩( 

(۱۰) رواه ابن شاهین في «ناسخ الحديث ومنسوخه» ( ص :۸۲) . 
)١١(‏ رواه الطبراني في المعجم «الكبير .)۳۹۲١(‏ والحديث رواه البخاري = 


٥ 


وقال عقب ذلك: المرْحَاض: موضع الرحض» كنى بها عن 
مطرح العَذْرة» وجميع أسمائه كذلك» نحو : الغائط» والبراز» والكنيف» 
والحش› والخلاء والمخرج» والمُستراح» والمتوضًاًء كلما شاع 
استعمال TT‏ هر انتقل ال 

وھا رآ رچ ن لرن ت رین وال ات 


ومنها: المتّكأً» قال ابن سيدّه: وقد ترفق عليه» وارتفق: 
توک . 


الثالئة عشرة: اليُْسْرى: أخت اليمنى» يقال: يَسار» ويسار 
- بفتح الياءء وكسرها -» واللفظة مشتركة في أصول حروفها مع 
اليْسْرء الذي هو ضد العسر: لسيجعل أله بعد عر مر €[الطلاق :۰]۷ 
لوستقول له ِن أَمرَا بسر €[الكهف :۸۸]ء شاا ل لمر در 
مورا 1€الاسراء :۰]۲۸ # وان للت عل أله سرا €[الساء:٠٠]٠‏ 
لن ذلك على آله َير [لحح: »]۷٠‏ ومع الشيء القليل: * وما لما 


رصم ا ر ر ء 
با إلا را 4[الأحزاب ]۱٤:‏ 7 . 


«<(TAT) =‏ کتاب : القبلة» باب : قبلة آهل المدينة» ومسلم (£ (۲٦‏ کات 
الطهارة» باب : الاستطابة› من حدیتثت آبي یوب و ی رافظ نحوه. 


(۱) انظر: «المحکم» لابن سیده (7/ ۳۸۲). 
(۲) زيادة من (ت» . 


(۳) انظر : «مفردات القرآن» للراغب ( ص :۸۹۲). 


4۲٦ 


اا : e‏ 
وقد إليهما معنى القلة بملاحظةء وأآما رذ السار إلى معنى السهل 
والقليل» فيحتاج إلى تأمل. 

لرابعة عشرة: الرأس: حقيقة في العضو المخصوص من 
الحيوان بجملته» وكذلك ما يرجع إليه» کرجل ارا e‏ عظيم 
الرأس» وشاة رَأسّاء: سوداء الرأس» وريس الرجل فهو مرؤوس» 
و ا : ضرب رأسه» وغير ذلك . 

ويستعمَل مجازاً في قولك : عندي رَأسنٌ من الغنم» ورؤوس؛ 
من مجاز التعبير بالبعض عن الكل . 

وفي قولك : فلان را س القوم» وعلاقته الرفعة والعلو» وكذلك 
ما يرجع إليه كرست القوم . قال التمر [من المتقارب]: 

يزم الكلأب راتا الجموع ۳ 

وأ ورَأسَه القوءُ : [كتأمّر وأمّروه]“ . 

وفي قولك : حه من رأس» وعلاقتة الأولية. 

وقولهم : القومٌ رأ عظيمٌ؛ أي جيش على خيالة» لا يحتاجون 
إلى أحلاف» قال عمرو [من الوافر]: 


(۱) «ت»: «العلم» . 

(۲) انظر: «ديوانه» (ص: .)٦۷‏ وعجز البيت : 
ضراراوجمع بني متفر 

(۳) فى الأصل : «كأمراء وأمراة»» والمثبت من «(ت». 

(6) «ت»): «الأولوية». 


برآس من بني جشم بن بكر دق به الشُهولة والحزونا" . 
DES E TEE‏ 

بالنسبة إلى غيرهم » ولو وج أخصٌ من هذا من العلاقة كان" 

ا 

ورس : يحتمل أن تكون علاقعةُ الارتفاع*» فيرجع إلى العلاقة 


ا 
الخامسة عشرة : الرجل : بكسر الراءء وسکون الجي“» وقول 


أرتنى حجلاًعلى سَاققها ‏ فهشً الفؤادلذاك الحجل 
فقلت ولم خف عَنْ ضاحبي ألا بأبي حَسْنٌ تلك الرٌجل“ 
فليس بناء أصلياًء ولكنه من النقل ؛ أعنى : نقل الحركة . 


(1) «ت»: «ترأس». 

(۲) انظر: «ديوان عمرو بن کلثوم) (ص: ۸۸). وانظر: «المحكم» لابن سیده 
»)٥٤۳ /۸(‏ و«الصحاح» للجوهري (۳/ 4۳۲) . 

(۳) فى الأصل: «فكان»» والمثبت من «(ت». 

)٤(‏ في الأصل: «الإيقاع؟» والمثبت من «ت». 

() في الأصل : «(الجنسية)» والمثبت من (ت» . ) 

(٦)‏ «ت» زيادة: «وأما قول الشاعر : ا ا کذا: 

(۷) آنشدھما آبو العباس ثعلب»› کما في «مجالسه» (۱/ ٩۷‏ - ۹۸). وعنده: 
«أصل» بدل (حسن» . 
وفي «اللسان» :)۲٠١ /۱١(‏ «آلا بي أنا»» وفي «المحکہ» (۷/ ۳۷۹): 
«الائى». 


۲۸ 


السادسة عشرة: جمع الرجل على أرْجُلء وعن سيبويه آنه قال : 
[ نعلمه كر على غير ذلك. 

ا استغنوا فيه بجمع القلة عن جمع الكثرة. 

السابعة عشرة: [الرّجل]": تطلق في اللغة على وجوه: 

منها: العضو المخصوص» وهو حقيقةٌ فيه» قال ابن سيده: 
والرّجُل : 5 الإنسان وغيره» قال أبو إسحاق : الرّجُل: من أصل الفخذ 
إلى القدم شى . 

ومنها: الطامة من الجراد يقال لها: رجُل» والأقربٌ أن يكون 
حقيقةً فيه؛ كما في العضو المخصوص؛ لخفاء العلاقة على تقد 
جعله مجازا. 

ومنها : إطلاق الرّجُل على السراويل» يقال: بر عنه رجله؛ أي 
سراويله» وقال عمرو بن قمئة [من الطويل]: 
وقد بُرّعنة الول EE.‏ 

علاوتة يوم العرويةبالدم 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 


(۲) انظر: «المحکم» لابن سیده (۷/ ۳۷۹)» (مادة: رجل). 
)۳( ) زيادة من (ت) . 


)٤(‏ المرجع السابق› الموضع نفسه. 
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ولا شك في آن هذا مجارٌ» [ويشبةٌ أن يكون للمجاورة]» 
ویجوز' آن یکون للتشبیه. 

ومنها: قولهم: صر ناقته رجل الغراب» وهو ضربٌ من الصرٌ 
AEE‏ 
صر رجل الغراب مُلكَكَ في الا س على مَنْ اراد فيْهٍ الفجُورًا" 

أي : منعهم من الفجور؛ كما يمنع هذا الصرٌ الفصيل من الرضاع . 

وهذا مجاز ؛ لأن رجل الغراب حقيقة في عضوه المخصوص 0 
ثم استعمل في هذا الصرٌ مجازأًء ولعله من مجاز المشابهة؛ بأن تكون 
هيئةَ هذا الصر تشبة رجلّ الغراب» أو غير ذلك من العلاقات» ثم 
تجوز بهذا الصرٌ عن المنع من الفجور بعلاقة“ المنع . 

ومنها: قولهم : فلان لا يعرف يد الفرس من رجْلهًا؛ أي : شفتها 
العليا من السفلى . 

وهذا مجاز» إذا عرف أعلاها من أسفلها فهو من مجاز التشبيه. 

ومنها: قولهم : كان ذلك على رجل فلان؛ أي : عهده» وهذا 
معدود في المجاز؛ ذكره الزمخشري» ولم يذكر العلاقة. 


)١(‏ سقط من (ت». 


(۲) «ت»: «يمكن» . 
(۳) انظر: «دیوانه» (۱/ ۱۸۰). 


€3 «(ت) : «(عضو مخصوص') . 
(0) («(ت)»): «لعلاقة) . 


۰ 


ومنها: قولهم : قام ا رجل» ذا جد في آمر حرب» وذلك 
مجاز . 

الثامنة عشرة: قال ابن سيدّه : الكَعْبٌ : كل مفصل للعظام» وكعبُ 
الإنسان [العظم]" الناشز فوق قدمه» وقيل: الكعبان من الإنسان: 
العظمان الناشزان“ من جاني ° القدم» ومن الرس ما بين الرظيفين 
والسّاقين › وقيل : ما بين عظم الو ظف“ وعظم الساق› وهو الات 
من خلفه» والجمع : اک o‏ وکعاب . 

وقال الجوهري : الكَحْب : العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم» 

وكعّوب المح - بالضم -: النواشز في أطراف الآنابيب. 

و الكعاب - بالفتح -» والكاعبْ: وهى الجارية حين يبدو ثديها 
للنهود» وقد كعبت تعب -بالضم - کعوباً» وکعّبت - بالتشدید - مثله. 


وو لرل » چ ر * و .۰ 
ویرد مکعتٰ : شه وش ۳ مربع ۰ وثوب مکعتٰ؛ اي : مطوئ 


(1) في الأصل: «إذا»» والمثبت من «ت». 

(۲) انظر: «أساس البلاغة» ا (ص: ۲۲۳). 

(۳) زيادة من (ت) . 

. «ت»: «الناتتان»‎ )٤( 

(ه) في الاضا: «جانب»)» والمثبت من (ت) . 

(0) في الأصل «الوظيفين»» والمثبت من «(ت». 

(۷) انظر: «المحكم» لابن سيده /١(‏ ١٠۲۸)ء‏ (مادة: كعب). 

(۸) في الأصل و«ت»: «شيء)» والمثبت من المطبوع من «الصحاح» . 


<۳١ 


شديد الإدراج» والكعْبُ: القطعة من السمن. 

ثم قال : والكعْبة : البيت الحرام» وذو الكعَاب: بيت كان لربيعة» 
وکانوا یطوفون به" 

قال الراغب : كحْبٌ الرجل : العظم الناتىء عند ملتقى القدم والساق . 

قال: وكل مابين العقدتين من القصب والرمح يقال له: كعب» 
تشبيهاً بكعب» يعني : ٠‏ في الفصل بين العقدتين؛ كفصل الكعب بين 
الساق والقده. 

وقال بعضْ الفضلاء : إن أصلٌ الكعب الارتفاعٌ و الظهور» ومنه 
الكعبة» وامرأة كاعبٌ : إذا برز ثديها. 

قلت : ومن المجاز رجل على الكعب» e‏ لوضف 
e‏ قال [ eT‏ 

أراد: لما أعلاني كعبك٥‏ . 

التاسعة عشرة: [قال ابن سيده]“: سَبَعَ الشيءُ يَسبْغ سبوغاً: 
طال إلى الأرض» واتسع› وأسْبغةٌ هوء وإسْباع الوضوء: المبالغة 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (۱/ )۲٠١‏ (مادة: كعب). 
(۲) انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)۷١۳-۷۱۲‏ 
(۳) هو رؤبة بن العجاج» كما في «ديوانه» (ص: .)٠١‏ 
() انظر: «المحکم؟ لابن سیده .)۲۸٠١ /١(‏ 

. سقط من (ت»‎ )٥( 


۲ 


فيه» وأسْبَعَ الله عليه النعمة: أكملها ووسعهاء وإنه لفي سَبْغة [من 
العيش]“؛ أي : سَعَة» ودلوٌ سابغة : طويلة» قال [من الرجز]: 
دلوك دلو يادليح سَابغة في كل أرجاء القليب والغة 

وسَبَع المطرٌ: دنا إلى الأرض» وامتد . 

وقول ابن سيده: طال إلى الأرض]”» في دخول الطول إلى 
الأرض في حقيقة السّبوغ [نظر]» وكذا أيضاً ما حكاه ابن سيده: 
إنه لفي سَبْعْةٍ من العيش؛ أي : سعة» وإسباغ النعمةء ماز و ظا( 
ما ذكره الزمخشريٌ: أن أسبع الوضوء» وقد سبع شعرهٌ» وله شعر 
سابغ» وعجيزة سابغة» وهو سابغ» ومطر سابغ : مجاز؛ لأنها اندرجت 
تحت ترجمة المجاز . 

ومما اشتُقّ من الشبوغ : كمي مُسْبغ : عليه سَابغة. 

وهي الدرع» والجمع: السوابغ» وسالت [تسبيغتة]"“ على 
سابغته» وهي رفرف البيضة» قال [من الطويل]: 


O 5‏ م رن کے 
وتسبغة يَغشى المناكب ربعھا۷ 


(۱) سقط من (ت» . ) 
(۲) انظر: «المحكم» لابن سیده .)٤۳١ /٥(‏ 
(۳) سقط من (ت» . 

. سقط من (ت»‎ )٤( 

. «ت»: «فظاهر»‎ )٥( 

. «(ت): لاسبيغته)‎ )٦( 


(۷) صدر بیت ا وجزة السعدي»› كما نسبه الأزهري فى «تهذيب اللغة) = 


اور 


وريع الدرع - أوله مفتوح › وبعده ياء ساكلة » وآخره عين مهملة _: 
فول اها . 


% # * 


# الوجه الرابع : شيء مما يذكر في علم العربية» وما يتعلق به من 
المفردات سوى ما تقدم› وفیه مسائل : 

الأولى : في (ثم) لختان؛ الثاءٌ والفاء ومعلومٌ أن الفاءَ تبدَل من 
الثاء في غير ما موضع» وليس بقياس» فيستفاد النقلٌ بذلك فى بعض 
المفردات . 

الثانية : ذكر بعض المتأخرين ما يدل على أن بعضهم قال: إن 
(ثم) مركب فإنه قال : إن المعوّل عليه أن (ثم) ليست مركبة كما ذكر 
بعضصهم › وإنما هي حرف موضوع للمعنى الذي تختص به؛ کسان 
الحروف» فلم يذكر كيفية تركيبها. 

الثالثة : ليس يخفى [اشتهارً]" نصوص أهل العربية في (ثم)» 
[و]" آنها للترتیب والتراخیى» وأصلها التراخی فى الزمانء قال الله 


= (۸/ ۰)۷۱ وابن منظور في «اللسان» (۸/ »)٤۳۲‏ وعجزه: 
لدواد كانت نسجها لم يُهَلْهّل 
وانظر : «أساس البلاغة» للزمخشري ( ص :۲۸۳). 
(1) انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ ۳ ),)» (مادة: ریع) . 
(۲) سقط من (ت». 
(۳) سقط من (ت». 


<٤ 
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تعالى: م اسلا سلتا ا €[لمونون:٤٤»‏ # ر لخدت الزن 
گا ۰ * تر کان علقبة A EE‏ ا 
لجل مذ اس ؛ اي ارتي امتنع ا أن تقع و في جواب الشرط› 

تقول: إن تعطني» ثم آنا أشكرك» كما تقول : انا أشكرك؛ لأن 
الجزاءً لا يتراخى عن الشرط› فالمعنيان مُتنافيان» وكذلك أيضاً لا تقع 
في باب الافتعال والتفاعل ؛ لمنافاة معناها معنى الافتعال والتفاعل› 
وتفارق في هذا الفاء» وتفارقها أيضاً في أن لا يعطف بها ما لا يصلح كونه 
صلةً على ما هو صلة» كقولك : الذي يطير» ثم خضب زيد» الذباب“ 
بخلاف فيغضب زيد؛ لان (يغضب) جملة لا عائد فيها على (الذي)» فلا 
يصح أن تعطف [ب(ثم)]" على الصلة ؛ لأن [من]" شرط ما عطف على 
الصلة أن يَصْلحَ وقوعَةُ صلةء والعطفٌ بالفاء لا يشترط فيه ذلك؛ لأنها 
تجَعل ما بعدها مع ما قبلها في حكم جملة واحدة؛ لإشعارها بالسببية . 

الرابعة : 1[ذكر لتعليل الفرق]“ بين (ثم) و(الفاء) في التراخي 
وف ی و و ی ماف لن قوة 
اللفظ مؤذنة بقوة المعنى ؛ ذكره ابن يعيش“ . 


(1) في الأصل: «والذباب»» والمثبت من «(ت». 
(۲) سقط من «(ت»). 
(۳) زيادة من «(ت» . 
)٤(‏ سقطلل من (ت) . 


.)٩١ /۸( انظر: «شرح المفصل» لابن يعيش‎ )٥( 


0 


وهذا يقتضي أن تراخي معناها تبعٌ لتراخي لفظهاء ومعلولٌ له» 
وهو عكس ما وجدته عن أبي الحسن بن عصفور أنه لما تعرض لبيان 
قول آبي علي : إن (ثم) مثل الفاء إلا أن فيها مُهلة» قال : فإنما يعني : 
آنها مثلها في الترتيب» إلا آنه ترتيبٌ فيه مُهلة وتراخ» وكأنه لما 
اح هيال ا ت ا 
اا اع عل ا و دة ول و 

وهذا يقتضي أن تكون زيادة اللفظ تبعاً لزيادة المعنى»› وتوافة ١‏ 
ما دک عن ابن درستویه : : أن الواوَ هي الأصلٌ؛ أي : من هذه الثلاثة 
(الواو) [و(الفاء)» و(ثم)]"» [و(الفاء) و(ثم) فرعان على (الواو)؛ 
لان (الواو) و(الفاء) و(الميم)]“ متقاربات من جهة المخرح» إذ 
(الفاء) من باطن الشفةء و(الواو) و(الميم) من نفس الشفةء فلذلك 
هذه الحروف الثلاثة تجمع ما بين الشفتين في اللفظ والمعنىء 
وخصت بالاستعمال دون غیرهاء ا 
«(الفاء)» خصّت بالثاء المقاربة لمخرح الفاء؛ لتدلٌ على معنى ثالث. 

الخامسة: قد يأتي في الاستعمال ما بعد حمل ظاهره على 


(۱) انظر: «شرح الجمل» لابن عصفور (۱/ .)۲۳١‏ 
(۲) «ت»: «ويكون اللفظ موافقا» . 

(۳) زيادة يقتضيها السّباف . 

)٤(‏ سقط من «(ت». 

. «(ت)»: «قبل)‎ )٥( 


۳۹ 


إا إل ماز مثا قوله: < E rll Ch KL‏ 


لمي سدوا لد €[الاعراف :١١ء‏ وأمر الملائكة بالسجود لادم إنما 
کان قبل خلقنا. 


وقوله تعالی :٭ هو الری حلقکہ من تی وحِدَو وَل مہا 
روَا €[الأعراف :۱۸۹] وجَعل زوجها 1ق خلقها. 

ومنه : ینک کروی بای خی الذرض ف ومين وکحعلوب له 
دا كلك رب يي €[فصلت: ]٩‏ وبعده: مم أستور إلى 
األسَيّ [فصلت »]١١:‏ [والسماء]"“ مخلوقة قبل الأرض بدليل قوله 
تعالی : [ انم سد ناسَا با €[النازعات :۲۷] ثم قال تعالی]": 
#والذرض بعد ذلك دحَها €[النازعات:١]‏ . 


4ة ل وو ےر ر صا ار ر کہ کر l2‏ 
ومنه: ونی م لمن تاب وام وی صللا م أَهََدَیٰ €[طه : ۰]۸۲ 
والاهتداء هو ما تقدم ذکره» فلا بُتَصوَرٌ تراخیه عنه. 

ومنه : ليس عل الت ٤امَنوا‏ يلوا المَديحتِ جاح يما طوموا 
م م ےه - e‏ ر ےت و روو کے می 
إذا ما اتقو اشوا و للحت م اموا وءامنوا م اتقوا 
حرأ €[المائدة :۹۳] ۰ ولم ينقطع الاتقاء و الإيمان» ثم حدٿ بعد 


ذلك اتقاءٌ وإيمان آخر» ثم حدث اتقاءٌ وإحسان. 


)١(‏ زيادة من «(ت». 
(۲) «ت»: «مالا». 


)۳( زيادة من ((ت) . 


GY 


e‏ + م 


ومنه . سفوا ا 2 Fk‏ له 1€هود {Y:‏ والتوبة لا تتراحى 
ا هین ڈت س 5 ف4 من ENE‏ 
والنفخ لادم المتقدم ذكره في قوله : # ويا خلق آلاشن من طين ۰4 وقد 
مه ك لے سے ً 
قدم عليهما: * ر جل له من سل من ما مهن €» وهو متأحر 
عتهما. 


A o 2 TAT ° a. 
c[AYT : ومنه : * بعرونَ نعمت الله ترم 7 روا €[النحل‎ 


وإنکارٌهم غير متراخ عن معرفته. 
ومن الشعر [من المتقارب]: 
سَالثرَيعَةمَنْخيرا ابائ أنافقالرالة 
لک کول الشخص ا [من غیره]» لا يتأخر عن کونه 
ااا م غ 
ومنه : [من الخفيف] : 


ر 0 ر ےم ر ك سے ب ° ص ا اگ ۰ 
إن من سادثم سادابوه ثم فد ساد قبل" ذلك جده) 


(۱) البیت للاأقية قيشر الأسدي» كما في «الأغاني» (۱۱/ ۲۹۸). 
(۲) سقط من (ت». 
(۳( في الأصل وت : «بعد)» والمثبت من «دیوان أبى نواس». 
()٤(‏ الست لأبي نواس»› كما في «دیوانه» ( ص : 4۹۳(« وورد عنلده: 
فل لین ادت سا ا قبله ثم قبل ذلك جده 
والبيت - كما آتى به المؤلف - شاهد على أن «ثم» لمجرد الترتيب فى 
۴۸ 


فإن المدح إنما هو بتوارثِ السؤدد» وقد عطف بالمتقدم على 


الهتا جر 


السادسة : هذه ظواهر قويةٌ في أن (ثم) قد تكون بمعنى (الواو)» 


وفيها كثرة» وقد قال بذلك بعضه 7 . 


(1) 
(۲) 


الذكر» وهذا أحد أجوبة ثلاثة عن إشكال» وهو آن «ثم» هنا قد عطفت 
المتقدم على المتأخر» وهو عكس وضعهاء فأجاب الفراء: بآن «ثم» فيه 
للترتيب الذكري» ويقال له: الترتيب الإخباري» وترتيب اللفظ أيضاً 
وذلك أن «الفاء» و«ثم» يكونان لترتيب الأفعال» و«ثم» هنا لترتيب القول 
بحسب الذكر والإخبار والتلفظ» وإليه ذهب ابن مالك في «التسهيل» فقال : 
وقد تقع «ثم» في عطف المتقدم بالزمان» اكتفاء بترتيب اللفظ . 

وفي هذا الجواب اعتراف بآن «ثم» هنا للترتيب بدون تراخ ومهلة» وهو 
ا 
وأجاب ابن عصفور - وهو الجواب الثاني -: بأن «ثم» هنا على بابهاء 
بتقدير : أن الممدوح ساد أولاً» ثم ساد أبوه بسيادته» ثم جده. 


a 


وأجاب الأخفش - وهو الجواب الثالك -: بأن «ثم» هنا بمعنى الواوء 
لمطلتق الجمع . 
ورد بعضهم مقالة الأخفش هذه. 


وانظر : «خزانة الأدب» للبغدادي /١١(‏ ۴۷). 

((ت) :۰ : ابعضهم بذلك) . 

منهم الأخفش» كما تقدم» وقد رد عليه بعضهم : a‏ 
الواو» لجاز وقوعها حيث ما يصلح إلا معنى الواو» فكان يقال: اختصم زيد 
ثم عمرو» کما يقال : اختصم زید وعمرو» ولکن ذلك غير مقول باتفاق . 

قال الشاطبي في «شرح الألفية»: قال الماوردي: الدليل على أن اثم» = 


۳۹ 


[و]"“المتأخرون من نحاة الأندلس - أو من شاء الله منهم - 
لا یختارون مثل هذا؛ من إبدال معنى حرف بغيره» ویرون أن 
كل موضع يوجد في القرآن» وفي الكلام الفصيح من الكلام» 
قد عدِل به في القياس عن ظاهره [وحقيقته إلى معنى آخر 
لا تقتضيه حقيقة الظاهر]“ في تلك الكلمةء فإنه ينبخي أن يتأوَلَ 
الكلامٌ تأولاً بُبقي تلك الكلمة على حقيقتها؛ كما فعلوا في لمن 
آنصارۍ إلى ٍَ4 [آل عمران:١٠]‏ بأن أخذوا معنى الكلام وقدروه تقديرا 
يصح أن يتعدى ب (إلى) حتى كأنه قيل : مَنْ يُضيفٌ نصري إلى الله 
آئ: إلى نصرة الله» [و]" كما فعل في : رصت في جمدو 
الل €[طه: ]۷١‏ نظرا إلى أن المصلوب لازمٌ للجذع» ثاب فيه» فص 
أن يتعدى ب (في) . 


= لا تكون بمعنى الواو» إجماع الفقهاء على آنه لا يجوز أن يقال: هذا 
بيمن الله وبيمنك» ولكن أجازوا أن يقال : هذا بيمن الله ثم بيمنك . قال : 
ولو كانت الواو ما فروا إليهاء انتهى . 
قال البغدادي: وهذا لا يرد على الأخحفش. فإنه لم يذع أن «ثم» بمعنى 
الواو دائماًء وإنما يريد: قد تكون بمعناها في بعض المواد» وذلك على 
سبيل المجاز . 
قال الدماميني : لا خفاء في كمون القائل بآن «ثم» تستعمل بدون ترتيب 
كالواو يقول: بان ذلك استعمال مجازي» ولا يشترط فی آحاد المجاز أن 
تنقل بأعيانها عن أهل اللغةء بل يكتفى بالعلاقة على المذهب المختار. 
وانظر : «خزانة الآدب» للبغدادي (۱۱/ ۳۹ .)٤١‏ 

)١(‏ سقط من «(ت». 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) زيادة من «(ت» . 
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وكذلك يُضمّنون الأفعال معنى الأفعال التي تتعدى بذلك الحرف»› 
وهو كثيرٌ في تصرفهم؛ كما فعلوا في تأويل ما استَدِلٌ به على أن 
(علی) توضع مکان (عن)» كقول“ قحيف [من الوافر]: 
إذا رخ 0 E‏ ر ا ۶ الله أ ج رض ا 

وکما تأولوا ما استدلٌ به من قال: إن (على) توضع موضع الباء 
من قول أبي ذؤيب [من الكامل] : 
وكااتَهنٌ ربا ة وكاة يسر يفيض على القداح ويَصدع" 

فاا وحار شا (تفيض) معنى (يدفع) لتتعدی ب(على) . 

را اوا فال الل هة غل أن عل بر 
و [(من)]0 : لز إا أكالوا عل الاس مسون €[المطففين :۲]؛ آي : 
من الناس» وضمنوا (اكتالوا) معنى (حكموا)؛ أي : إذا حكموا على 
الناس فى الكيل استوفوا. 

وهذا كثير في تصرفهم“؛ کما قدمناه. 

(۱) في الأصل : «يقول»» والمثبت من i‏ 
(۲) تقدم ذكر البيت وتخريجه. 
)٤(‏ زيادة من «(ت) . 


= وما بعدهاء باباً في استعمال‎ )۳٠١ /۲( أفرد ابن جني في «الخصائص»‎ )٥( 


٤١ 


= الخروف بها مكان بحن فال هذا ناب كاه الاس مسولا اجا ب 
الصنعةء وما أبعد الصواب عنه» وأوقفه دونه؛ وذلك أنهم يقولون: إن 
«إلى» تکون بمعنی «مع»» ویحتجون لذلك بقوله سبحانه من آنصارۍ إل 
أ %[آل عمران: : ۲ه] آي e‏ ٳن «في تکون بمعنی «علی»» 
ویحتجول بقوله عر اسمه رصت ف دو اَل €[طه : ۷۱[ ا 
عليهاء ويقولون: تكون الباء بمعنى «عن»»ء واعلى»» ويحتجون بقولهم› 
رميت بالقوس؛ أي: عنها وعليها. ثم قال: ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما 
قالوا» لکنا نقول: إنه يكون بمعناه في موضع دون موضع على حسب 
الأحوال الداعية إليه المسوغة له فأما في كل موضع وعلى كل حال» 
فلا. ألا ترى أنك إن أخذت بظاهر هذا القول غفلاً هكذا لا مقيداً لزمك 
عليه أن تقول: سرت إلى زيدء وأنت تريد معه» وأن تقول : زيد في الفرس› 
وأنت تريد: عليه. ونحو ذلك مما يطول ويتفاحش ثم قال : ولكن سنضع في 
ذلك رسماً يعمل عليه» ويؤمن التزام الشفاعة لمكانه: اعلم أن الفعل إذا 
کان بمعنی فعل آخر» وکان أحدهما یتعدی بحرف والاخر بآخرء فإن 
العرب قد تتسع ا أحد الحرفين موقع صاحبه؛ إيذاناً بان هذا الفعل 
E‏ فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في 
معناه» وذلك کقوله تعالی: من آنصارۍ إل آ4 اال غات ا اى 
مع الله وآنت لا تقول: سرت إلى زيد؛ أي: معه» لكنه إنما جاء 
آنصکارۍ إلى ار لما كان معناه: من ينضاف في نصرتي إلى الله 
فجاز لذلك أن تأتي هنا «إلى»» وكذلك قوله تعالى: #هل لك إل أن 
رک €[النازعات : ۱۸] وآنت إنما تقول: هل لك في كذاء لكنه لما كان على 
هذا دعاء منه َيه صار تقديره: أدعوك وأرشدل إلى أن تزكى . 

ثم قال : ووجدت في اللغة من هذا الفن شيئاً كثيراً لا يكاد يحاط به» ولعله 
لو جمع أكثره لجاء كتاباً ضخماًء» وقدعرفت طريقه» فإذا مر بك شيء منه 
فتقبله ونس به» و ا 
والفقاهة فيها» انتهى . ت 


4۲ 


وأقول: إن كان مخالفوهم يدّعون أن اللفظ حقيقة فيما يذكرونه 
لظهور المعنى فيه» وكون الأصل في الإطلاق الحقيقة» فقد يجاب عن 
ذلك على طريقة الأصوليين» بان الأصلَ عدم الاشتراك. وأنٌ المجار 
أولى منه» لكن التصريحَ بهذا الترجيح عزيز في كلام النحاة» أو معدو . 

وإن كان مخالفوهم يدعون الاستعمال المجازيً بهذا المعنى› 
وليس في ألفاظهم - فيما علمت - تصريح بدعوى الحقيقة والاشتراك» 
بل یقولون: یجیء کذا لمعنی کذاء آو يوضع کذا موضع کذا 
وما أشبه ذلك» وهذا ليس بتصريح بكونه“ حقيقة فيه» والتاويلات 
التي یبدونها مجاز أيضاًء فيلزمهم إقامة دليل على ترجيح المجاز الذي 
التزموه على المجاز الذي يدعيه خحصومهم» [وأن يحيل في ترجيح 
التضمين بكونه في الأفعال أو الأسماء على المجاز في الحروف»› فلهم 
تأويلاتٌ يلزم منها المجازٌ في الحروف» وتأويلاتٌ تقتضي تعدّد 
المجاز بالنسبة إلى المجاز الذي يدعيه خصومهم]"» وتوجب احتياجاً 
إلى زائد على مجرّد التضمين ؛ ليصحٌ المعنى» ويطابق اللفظ . 

فمما يلزم فيه المجارٌ في الحرف ما قيل في وص €[طه: ٠)۷١‏ 
وصرفهّم ل (في) عن معنى (على)ء فإن (في) للظرفية حقيقة» وليست 
حقيقة الظرفية موجودة في الجذع للمصلوب» فهو مجارٌ في (في)ء 
. قلت : وقد تقدم عند المؤلف رحمه الله كلام ابن السّيّد في «شرح أدب 

الكاتب» بتفصيل أكثر في هذا الموضع . 
(۱) «ت»: «في کونه». 
(۲) سقط من (ت». 
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لكنه غير المجاز الأول . 

ومن هذا النوع أنهم سلَمُواء [أو مَنْ سلَّم] منهم» حمل التراخي 
في (ثم) على التراخي بين الرتبتين» أو البُعلِ المعنوي؛ كما سيأتي 
ا 3 بعرفونَ نعمت الله ه وتبا €[النحل :۰1۸۳ ون 
ت الد المي الى ين الغطى اسنرف E‏ 
وتأويلهم في : 

سَالتٌُ ربيْعَةَ. . . البيت» أنه للبعد المعنوي» فقد جعلوا (ثم) 
وهو حرف - مستعمل" مجازأًء وهو يجوز في الحرف؛ لأن الحقيقة 


هو التراخحي في الزمان. 
ونا يارد إلى دد الجا اف 0 الفط غل ال 
قول الراعي [من الوافر]: 


رعنة أشهرأوخَلاعلها 0 فار الى فيا واسشتَعَارا(“ 
٣‏ : 4 ۶4 ۰ 1 

والني : الشحم» ومعنى فطار الني : أنها سمنت بسرعة» وقوله: 

فاسارا: ن الفعر ‏ كما فالرا ناف شاط وجو هن: شاط 


. سقط من (ت»‎ )١( 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) في الأصل: «مستعملا»ء والمثبت من «ت» 

(6) في الأصل: «ليطلق»ء والمثبت من «ت» 

.)۷۹ انظر: «شعر الراعي النميري وأخباره» (ص:‎ )٥( 
«ت): «السعير».‎ )٦( 


٤ 


شيط » ووزنه: افتعل» وان أصله: استعر» ثم أشبمٌ الفتحة فصارت 
ألفاء فول ذلك بأ ضمَنَ الكلام فعلاً يتعدى ب(على) ليخرج عن أن 
يكونَ بمعنى [اللام]"» فإن الظاهر أن المراد: خلا لهاء فقيل: لان 
المكان إذا خلا لها فرعَنة وحدهاء فقد صار الني عليها لكثرتهاء وليس 
هناك ما يرعاه غيرهاء وهذا انتقالٌ من كون الرعي" خلا لها إلى كون 
اللي صار عليها؛ لأن الرعي“ الخالى لها لما كان سبباً لعلو التي عليها 
صار كأنه علا عليهاء وهذا مجاز» ليس بمجاز التضمين» الذي اذعي أنه 
كذلك»› ونه ضكَنَ الكلام فعلاء یتعدی ب(علی) . 

ومن ذلك ما قالوه في قول ذي الإصبع [من البسيط]: 
لاه ابن عمك لا فلت في حَسّب 

س لانت دیکانی فَخرون ی 

أنه من التضمين؛ لأنه إذا كان أفضل فكان فوقةٌ في الحَسّب» 
فقد زال عنه» وصار عنه في حَيّر» فکأتَّةٌ قال : لاه ابن عمك ما زال 
م ار فا2 غفا 


.)٤۳ انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص:‎ )١( 

(۲) في الأصل : «الكلام»» والمثبت من (ت». 

(۳) في الأصل : «الراعي»» والمثبت من «(ت». 

(6) في الأصل : «الراعي»» والمثبت من «ت). 

)٥(‏ انظر : «المفضليات» (ص: .)٠٠١‏ والبيت منسوب إلى خفاف بن ندبهة 
كما في «دیوانه» (ص: ۱۱۹). 


0 


السابعة: في ذکر تأویلاتِ من ابی آن تکون (ثم) بمعنى ر 
في الاستعمالات التي ذكرناهاء أما قوله تعالى : ولد ڪکقڪم م 
صِرَرَنَكَ 14الأعراف : : ١‏ فيقول : على [تقدير :1 خلقنا آباکم» ثم 
جعلناه صوره U‏ حبة» ثم قلنا للملائكة: اسجدوا» إلا آنه حذف 
المضاف» وآقيم المضاف إليه مقامَةُء فيكون إذ ذاك مثل قوله: هو 
اََدِى لمکم ين طن €[الأنعام: ۲ آلا ترى أن التقدير: خلق أباكم من 
طين» وهذا أولاً قد ينار في أن التقدير : خلق أباكم من طين؛ لأن 
بتداءَ الخاية الذي تشرَّبَ معنى التسبب" لا يوجبُ أن لا يكونَ ته 


KK 


E 


ثم نقول: الذي ذكر من التأويل لا يكفي في الخروج عن السؤال؛ 
لأن التراخي الذي بين التصوير والخلق» وبين السجود» إن صح بهذا 
التأويل أن [يكون] المرادء فيحتاج إلى تأويل آخر في التراخي بين 
الخلق والتصوير»ء إذا“ جعل التصوير لادم e‏ قيل؛ لأن 
الخلق بمعنى : الإيجاد للجملة» لا يتراخى عنه التصوير» بل هو معه» 
فإن اول بمجاز" زاد المجازء وإن كان الماد تصوير بنيه» فهو متراخ 


. زيادة من «(ت)‎ )١( 

(۲) «(«(ت»: #التسيت): 

(۳) زيادة من «(ت) . 

:0( في الأصل «إذا»» والمثبت من «(ت». 
)٥(‏ «ت»: «فإن الأول ن 


عن سجود الملائكة لأدم» فالسؤال المهروبٌ [منه]“ في (ثم) بالنسبة 
إلى تأر خلق البنين" عن السجود عائدٌ فيها بالنسبة إلى تراخي 
التصوير عن الخلق . 

وآما لک من میں ود ثم جَعَلّ مہا روَا €[الزمر :٦]ء‏ [فقیل 
فيه بأن معناه: خلقكم من نفس واحدة» ثم جعل منها زوجها)" بعد 
التوحدِ» فعطف الجملة التي هي: #جَعَلَ ينا رَيَجَهّا» على 
لإويدٍَ»؛ لأنها صفةًء والجملة إذا كانت صفة في تأويل المفرد» 
فشاع عطفها على المفرد [لذلك]» وعبّر بعضهم عن هذا : بأن 
الفعلًء الذي هو (جعل)ء معطوف على ما في (واحدة) من معنى 
الفعل» وكأنه قال من نفس وُحُدَت» آي : أفردت» نه جَعَلَ ينب 
رَوَجَهًا› ومعلومٌ أن جعل زوجها منها إنما كان بعد إفرادها. 

وما قوله تعالی : ٭ فل نکم لمرو ای خلق الارض فی 
ومين € [فصلت : 4 الايةء واقتضاؤها؛ لآن خلق الأرض متقدمٌ على 
خلتق السماء» وهو متأخر بدليل : #والذرض بعد ذلك دحَها €[النازعات : »]٠١‏ 


و 


)١(‏ زيادة من (ت». 
)۲( ف اللأصل : «البني»» الت من (ت). 
(۳) سقط من (ت»). 
)٤(‏ زيادة من «(ت»). 


(0) «ت»: «ذلك»). 


۷ 


ادها آنا ف الح فاه اط > والمي :ن ل 
ء بَسَطّهاء وإذا کان غیرهٌ لم ازم تأر خلق الأرض عن 
ع جار ا أن يتقدم خلقها خلق السماء و[يتأخر]“ 
بسطها عن ذلك . 
والثاني : أن تكون (بعد) بمعنى (مع)» فيكون التقدير : والأرضّ 
مع ذلك دحاهاء واستشهد [علی] أن (بعد) بمعنی (مع) بقوله تعالی : 
عل بعددلكر نیم 0[القلم : ۱۳]» وبقول ا [من الطويل] : 
فقث لها فيئي إليكِ فإ حرام واي بعد ذاك لبي“ 
E‏ ا الإإحرام» وعن قراءة مجاهد: 
وا رض بعد ذلك دحا ]€0 [النازعات: ]۳١‏ . 
والوجه الأول ينبني على أن خلق الأرض قبل خلق السماء» وقد 
روي ذلك عن غير واحد من المفسرين(“ 


)١(‏ الأصل :«بتأخرها»» والمثبت من «(ت». 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) البيتثت للت بن کعب» كما في «الأمالي» للقالي (۲⁄ »)۱۷١‏ و«الصحاح» 
للجوهري (۱/ ۲۱۷)» والسان العرب» لابن منظور /١(‏ ۷۲۹)ء (مادة: 
ل ب ب)» وانظر : «خزانة الآدب» (۲/ .)٩۹١‏ 

. زيادة من «(ت»‎ )٤( 


.)۱۹۳ /۱( انظر: «تفسیر الطبري»‎ )٥( 


4۸ 


ر 


وأما قول تعالی : ئی قار لن تاب وام َيل صسا 
هذى #[طه: ۰]۸۲ اول بأن المراد دائمٌ على الاهتداء» وكذلك: 
3 وآسَعفروا رڪم شَ بوا إِلّهِ 1مود: ۹۰]؛ آي : دوموا» وكذلك : 
لم اتقو امنأ €[المائدة: ۹۳]: ثم داموا على الاتقاء والإيمان» ثم 
داموا على الاتقاء والإإحسان. | 

ولقائل أن يقول: ليس في هذا بيان واضځ بخص به عن سؤال 
التراخي» فإن الدوام هو الاستمرارٌ في الزمان» فإذا أخذ فيه الزمن 
الأول بعد انقضاء زمن المعطوف عليه» فالذي هرب منه في آمر 
التراخي بالنسبة إلى الاهتداء عائد اة إلى الدوام. 


a 


وااقرل تان ی ان دو غو جر دای 
2 و 


سللة من ماع مهن ) شر سوه ونفخ فيه فن ود € السا 4_۷[ 
فقد أوّل بان معناه: وبداً خلق آدم من طين» ثم [جعل نسله من سلالة 
من ماء مهین» ثم سواه ونفخ فيه من روحه» فیکون النفخ والتسوية 
متأخرين عن]“ حکم الله“ بجعل نسله من سلالة من ماء مهين» وذکر 
هذا [الموول أنه بيّلٌ]" أن العرب تقول: فعل»ء بمعنى: حكم 
بالفعل» قال: إن جعلت النفخ والتسوية لأدم - اا -؛ كما أنهما له 
ني قوله 8#: إن یی بت تن لیوا ادا سره وتخت فد ین زیی 


سے 


)١(‏ زيادة من (ت». 
(۲) لفظ الجلالة (الله) سقط من «ت» . 
(۳) سقط من (ت». 


۹ 


فقعواً له سجدين 14ص : ۷۲-۱]» وإن جعلتهما لنسله لم نحتح في 
الاية إلى تأويل. 

ولا يخفى عليك آن هذا ليس من باب تضمين الفعل معنى فعل 
e‏ لان تعدي َر سم من E‏ 
ONE E ۳‏ فإن" الحكم 
بجعل منسله من سلالة يسأل عنه» وهل حمله [على”“ العلمء أو](“ 
على ما يلازم العلم على مذهب المتكلمين المثبتين لكلام النفس› 


على غير هذین؟ 
والأولان يستحيل فيهما التراخى عن شىء من الأشياءء» وغ ها 
یحتاج إلى ذکره وبیانه. 


وأما قوله تعالى : 3 يعر نعمت أله شر روما €[النحل: ۸۳]» 
فك أول: غل أن (ثم) فيه للبعدِ المعنوي ااي بين المعطوف 
والمعطوف عليه› لا للبعدِ الزماني ؛ لأن من عرف شيئًاً ينبغي أن يكون 
أبعد الناس من إنكاره» واستعمالها حي زاد" البعدٌ بين الشيئين من 
(1) في الأصل : «نسله»ء والمثبت من «(ت». 

(۲) «ت»: «بأن» . 


(۳( «(ت» : «لگن) . 


. فى الأصل : «إلى» والصواب ما أثبت‎ )٤( 
. سقط من «(ت»‎ )٥( 
«ت): «يزاد».‎ )( 
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غير جهة الزمان سائ في الكلام نحو قول القائل : أشعرٌ الناس فلانء 
ثم فلان"» إذا تباعد ما بينهما في جودة الشعر. ۰ 

وهذا أيضاً ليس إلا مجازاً في استعمال التراخي» الذي هو حقيقة 
في الزمان» في البعد المعنوي» فلابد من ترجيحه على المجاز الذي 
ادعاه خصومهم . 

واف فل لاغ الت ر روات 

فقد حمله على البعد المعنوي» وَوْجُة: بأن الشرً الذي يلحق 
الشخص في الانتساب من قبل أبيه أشدٌ من الشر الذي يلحقه من قبل 
أنه من جهة: أن الاعتماد في الانتساب إنما هو على الاأباءء فتفاوتث 
ما بين الشرين كذلك» وهذا کالذي قبله في آنه مجاز يقابل بمجاز“» 
ويحتاج إلى الترجيح. 

وأما [قوله] :إن منْ ساد ثهً ساد أبوه. . . البيت. 


فقال أبو الحسن الأبّدي» فيما وجدتة عنه: وأما البيت فيتخرج 


(1) «ت»): («قال) . 

() («ٿت»: «مقابل لمجاز) . 

(۳) زيادة من «(ت») . 

(٤)‏ ر ان عل بر حا ا ت دا ن ای ااي 
بضم الهة وديك الا المرحدة ويختها دأل ممل نة الى اندة 
مدينة بالآندلس من كورة جيان» بناها عبد الرحمن بن الحكم وجددها أبن 
محمد. انظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن طاهر (۱/ ۲۳)» 
و«معجم البلدان» لياقوت .)٦٤ /١(‏ و«نفح الطيب» للتلمساني (۲/ .)٠١١‏ 


٤٥١ 


على ظاهره من سؤدد الممدوح اول تم سو دد ابه بعدذه» ثم سو دد 
الج بعده» فيكون مثل قول الأخر [من البسيط]: 


وک أب قد عَلاً [بابن]» ذری حَسّب 
اعات ول الله u‏ 


ھی () على بابها وما بین آن (ت) على بابها فرلة بعد 


ذلك : (جده). 


وهذا الذي دکره من الحمل والاستشهاد تالت فقد وجدناه عن 
أبي الحسن بن عُصفور أيضاء وأنشد في البیت : ذرّى شرف . 
ولقائل أن یقول: لا نسلم أنه تبقی (ثم)“ على بابها على تقدیر 


. زيادة من «(ت)‎ )١( 

(۲) البيت لابن الرومي» كما في «ديوانه» (7/⁄ .)٤١٤‏ 

(۳) لم أقف عليه عند ابن عصفور في «شرح الجمل». قال المرادي في «الجنى 
الداني»: ما ذكره ابن عصفور في تأويل البيت لا يساعد عليه قوله: «قبل 
ذلك». يعني قوله في البيت الذي مضى : ثم ساد قبل ذلك جده. 
قال الدماميني في «الحاشية الهندية»: وذلك لأن مضمون الكلام على 
ما جاب به ابن عصفور أن سؤدد الابن سابق لسؤدد الأب» وسؤدد الأب 
سابق لسؤدد الجد» والسابق للسابق لشيء سابق لذلك الشيء» فتكون 
سيادة الابن سابقة لكل من سيادة أبيه» وسيادة جده» وسيادة الأب سابقة 
لسيادة الجد» وقول الشاعر: «قبل ذلك» مناف 3 بلا شك انتھی . 
وانظر : «خزانة الأدب» للبغدادي (۱۱/ ۳۹) . 


)٤(‏ «ت»: «(ثم) تبقی». 


o۲ 


الحمل على هذا المعنى الذي استشهد بالبيت عليه» وذلك لان 
المعطوف هو سود الأب على سؤدد الابنء ثم سؤدد الجد على 
سؤدد الأب» أو على سؤدد الابن. 

وإذا اعتبرتم هذا المعنى الذي ذکرتموه» فلا یتراخی سؤدد 
الأب» ولا سؤدد الج الممدوح» بل يحصلان معاً» نعم يتراخى 
سود الأب والجد عن وجود الممدوح» ولم يقع العطف ب(ثم) بين 
سؤدد الأب والجد» en‏ وإنماوقع ؛ الا دد 

فإن قال: هاهنا ترتب بين السؤددين» وهو الترتث بين العلة 
ا 

قلنا : وهذا قد يمكن في الترتب» فأين التراخي بين العلة والمعلول؟ 

فيحتاج إلى أن يَرْدً الم إلى الترتيب» لا إلى التراخي» إلا على 
استکراه وتعقید. 

وأيضا فذروءةٌ الشيء أعلاه» ولا تتساوى دلالةٌ هذا اللفظ مع 
دلالة لفظ (ساد)؛ لأن ظاهر لفظ (ساد) حصول أصل السيادة» 
[والعلوٌ إلى الذروةء لا يقتضي ظاهره عدم حصول صل الشرف؛ لأن 
العلوً إلى الذروة حص من مطلق العلوء فإذا قيل : إن المفهوم يقتضي 
عدم الحصول في أعلى الذروة» فلم يقتض حصول أصل العلو؛ لأن 
نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. 


)١(‏ فى الأصل : «الترتيب»» والمثبت من (ت» 


tor 


إذا كان الأمرٌ كذلك» وأن ظاهر (ساد) يقتضي حصول أصل 
السيادة]“» واعتبرتم هذا المعنى الذي ذكرتموه» لزم أن لا تکون 
لأبي هذا الممدوح وجدّه سيادة قبل وجود سيادة هذا الممدوح» وهذا 
رديءَ في ال بل هو ذمّ» أو قريب من الذم؛ لاقتضائه أن هذا 
الممدوح ليس له أصل في السيادة بسؤدد أبيه وجده» وأيضاً فإذا 
جَعلت سؤدة الج متراخياً عن سؤدد الأب لم يستقم مع اعتبارك هذا 
المعنى الذي استشهذت على البيت [به]"» فإنه على هذا التقدير 
یکونان معا ناشئين عن سؤدد الممدوح . 

وأما قوله : ومما يبينٌ أن (ثم) على بابها قوله بعد ذلك: (جده)» 
فهذا قد يكفي في نفي کون (ثم) بمعنى الواو» لكنه لا يعين المعنى 
الذي ذكره للإرادة. 

ولئن قال" : ما ذكرتموه من الفرق بين علو ذروة الشرف» وبين 
(ساد) مغالطة ؛ لأنا إنما نظرنا بين (علا) و(ساد) الذي ذكر في الشعرء 
وهما سواء بالنسبة إلى الدلالة على أصل السيادة والعلوء [وعلى 
الريادة]“. 

قلنا: لابدً أن يكونٌ المرادٌ علو عدنان في ذروة الشرف» وعلى 


)١(‏ سقط من (ت». 
(۲) سقط من «(ت». 
(۳) «ت»: «وقال لآن». 
)٤(‏ سقط من «(ت». 


o٤ 


هاا باي ما كر اة من الفرى» ونما كن حمل (غلا) على درو 
الشرف؛ لأنه لو لم يكن كذلك لما حصل الاستشهاد الذي قصده 
الشاعرٌ» ونظرَ به . 

قال الأڳدي» فيما وجدناه عنه: أو يكون الترتيب بالنسبة إلى 
النظر في السيادة» فكأنه يقول: إن من نظر في سيادته» فوجده سيدا 
ثم نظر في سيادة أبيه» فوجده كذلك» ثم نظر في سيادة جه" فوجده 
کوان اداد 

الثامنة : في ذكر طريتق أخرى يَخرجٌ بها بعضٌ الألفاظ التي تنفي 
الترتيب أو التراخي» والفرق بين هذه الطريقة» وبين الطريقة السابقة 
من جَعْل [(ثم)] بمعنى الواو: أن“ هذه الطريقة تخصّصُ جعلها 
بمعنى الواو ببعض المواضع» وهذه الطريقة وجدناها في كلام منسوب 
إلى العلامة بي محمد بن بري النحوي المصري › ا ان اذك 


(۱) فئ:الاصل: «هل يتأتى»» والمثبت من «(ت». 

(۲) في الأصل: «هذه»» والتصويب من «ت». 

(۳) زيادة من «(ت». 

. «ت»: «وأن»» والصواب ما أثبت‎ )٤( 

)٥(‏ هو الإمام العلامة» نحوي وقته أبو محمد عبد الله بن بري بن عبد الجبار 
ابن بري المقدسي ثم المصري الشافعي› کان عالماً بکتاب سیبویه وعلله» 
قيما باللغة وشواهدهاء له حواشي على «الصحاح» للجوهري» وصل فيها 
إلى أثناء حرف الشين» وقيل: سماها: «التنبيه والإفصاح عما وقع من 
الوهم في كتاب الصحاح» وهو أجود تاليفه» وكان أستاذه ابن القطاع قد 
ابتدأهاء» وبنى ابن البري على ما كتب أستاذه» وله حاشية أخرى على «درة - 


£00 


کا ا و کن لقا ا م اه 
وحصول" فوائد آخری منه. 

والذي وجدناه: آنه سل آبو محمد بن بري - رحمه الله - عن 
قوله تعالی : فلا اقتحم ألم [البلد : ]١١‏ إلى قوله_- 5 -: #نرَ کن 


ا 


من اناا € [البلد: ۱۷]؛ ما معنی (ثم)) هنا؟ 


فقال: الجواب: اعلم أن اللأصل السابع في (ثم) ان تکون 
لترتيب الثاني على الأول في الوجود لمُهلة بينهما في الزمان؛ كقوله 
تعالى : لر أفقأتا مِنْ هر ربا ءاخر €[المؤمنون: »]۳١‏ وكقولك : جاء 
زيڏ٬‏ ثم جاء عمرو» قال سيبويه : هما مَجيئان» ويجيءَ کثيرا لتفاوتِ 
ما بين رتبتين“ في قصد المتكلم» وهذا على أقسام: 

فمنه: تفاوت بين رُتبتي الفعل مع السكوت عن تفاوتِ رُتبتي 
الفاعل ؛ نحو قوله تعالی : نند ره لی حَایَ لسوت الرس مَل 
الظست ولور د الي مروا رم يلوت €[الأعام: »]١‏ ف (ثم) 


= الغواص» للحريري» توفي سنة (0۸۲ه). 
انظر : «إنباه الرواة» للقفطي (۲/⁄ »)١٠١‏ واسير ير اعلام النبلاء» للذهبي 
».)۱۳١ /۲۱١(‏ واکشف الظنون» للحاجی )1/ c((\°VT 7¥) <(VEY‏ 
واهدية العارفين» للبغدادي (۱/ ۲۳۷) . 

(1) «ت»: «بکلامه») . 

(۲) زيادة من «(ت». 

(۳) (ٿث»: وبحصو ل) . 

. «ت): (هاهاا)‎ )٤( 

(۵) «(ت»: «الرتبتين) . 


٤٥ 


هاهنا' لتفاوتِ رتبة | غلق وا رتبة العدل»ء مع | ت ڪ. 
ن ن 


وصف العادلين» وم لك الا اسول عا لأن (ثم) فيها [تثبت شت 
تفاوت رتبة الفك والإٍطعام من مرتبه الإإيمان» إلا أن فيم ٩]‏ اده 


ر و و رر 


تعرض لوصف المؤمنين بقوله  :‏ وتواصو بالصَرٍ ‏ وواصوا الم 2 
وليك قحب ألم [البلد : : TIAN‏ 

CY‏ بين رُتبتي الفاعل بالنسبة إلى فعله» نحو قولك: 
قاریء القران في الصلاة له بکل حرف أف جس ثم قاریء القران 
في غير صلاة له بکلٌ حرف]" عش حسنات» والمُصلي بالمسجد 
الحرام أفضل من المصلي بغيره» ثم المصلي بمسجد رسول الله 4لا 
أفضل من المصلى بغير المسجد الحرام» ثم المصلي بالمسجد 
الأقصى أفضل من المصلي بغير المسجلِ الحرام والمسجد النبوي» 
ف (ثم) هاهنا لتفاوتِ رتبة مُّصَلّ من مصل بالنسبة إلى صلاته» وقارىء 
من قارىءٍ بالنسبة إلى قراءته. 

ويجيءَ هذا المعنى أيضاً مقصودا بالفاء العاطفة؛ نحو: خذ 
الأفضل فالأكملَ» واعملٌ الأحسنَ فالأجملء ونحو: «رحم الله 
المحلقين فالمقصرين»“» فالفاء في المثال الأو ل لتفاوتِ رتبة الفضل 


. «ت»): «(«هنا)‎ )١( 

(۲) زيادة من (ت» . 

(۳) زيادة من (ت» . 

() في الأصل «من». والمثبت من «ت». 

= وعنه أخذ ابن بري كلامه‎ )۳۷ /٤( كذا ذكره الزمخشري في «الکشاف»‎ )٥( 


fo 


من“ الكمال» والحسن من الجمال» وفي المثال الثاني لتفاوت رتبة 
المحلقين من المقصّرين» بالنسبة إلى تحليقهم وتقصيرهم . 

وقولۂ تعالی : لتقت صَنًا ات ن كَللَجَتِ تان ایت 
كا €[الصافات ]٣ ١:‏ تحتمل الفاء فيه المعنيين معاًء فيجورٌ [أن يراد بها 
ارت ر الهف م ال وو ا خر هن لاوا 0 جور أن 
يراد بها تفاوت رُتبة الجنس الصاف من رتبة الجنس الزاجر» بالنسبة 
إلى صفهم وزجرهم» وزتبة الجنس الزاجر من التالي» بالنسبة إلى 
زجره وتلاوته . 

ومنه: تفاوت بين رتبتي الفاعل» لا بالنسبة إلى فعله؛ [نحو]“ : 
مات الأنبياءء ثم الصديقون» ثم الصالحون» و(ثم) هاهنا لتفاوت 
رتبة المذكورين بخصائصهم في صفاتهمء لا بالنسبة إلى الموت؛ 
لأنه لا يقبل التفاوت بدليل امتناع : زيدٌ آمْوّتُ من عمرو» ولو 


= في الفاء العاطفة. قال المناوي في «الفتح السماوي في تخریح آحادیث 
البيضاوي» (۳/ 404): لم أقف عليه» انتھی . والحديث رواه البخاري 
»)۱٦٤١(‏ کتاب: الحج› باب : الحلق والتقصير عند الإإحلال» ومسلم 
c›(1۳*١(‏ کات الحج› باب : تفقضيل الحلقى على التقصير وجواز 
التقصير › من حديث ابن عمر رضى الله عنهما بلفظ : «رحم الله المحلقين» 
مرة أو مرتين» وقال في الرابعة : «والمقصرين) . 

)١(‏ في الأصل: «على»» والمثبت من «ت». 

(۲) زيادة من «(ت». 

)۳( في الأصل : (اثم)» والمئبت من (ت» . 


€۸ 


جيءَ بالواو موضع (ثم) في هذه الأقسام لم تد تفاوتاً» ولم تفه منها 
رتب» وهذا أولى من قول من يقول: هي لترتيب الجمل في الأخبار 
لا لترتيب المخبر به في الوجود؛ لأنه ضعيف في المعنى لبعد المهلة“ 
حقيقة فيه» - واستدل القائلون به بقول: 


إنها" لتفاوت رتبة الابن من أبيه» أو لتفاوت رتبة سيادته من 
سيادة أبيه» ومجارٌ استعمالها للتفاوتِ أنها موضوعة للمُهلة» والتفاوث 
مهلة في المعنى» ولان بينهما قَذرأمُشتركاًء وهو الانفصال. 

وتستعمل [ثم]" أيضاً في التفصيل في أفعال ميه لمبھم متنقدم» 
نحو قولك: زيدٌ كريمٌ يعطي المال» ثم يحمل الكلّ» ثم يفك العاني» 
وزيد ليس بظالم» لا يَغصبُ المالء ثم لا يقتل الجار» ثم لا يسبي 
الحريم» ف (ثم) في هذا ونحوہ لا بُقصْدٌ بها“ ترتیب“ ولا مله 
زمانية» وإتما يراد تبي الوصف المتقدم يما بعده» وتقصيلة بة» وفيها 


)١(‏ «ت»): «الممائلة». 

(۲) «ت»: «بأنها» . 

(۳) زيادة من «(ت» . 

. «ت»: (فيها)‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل «الترتيب»» والمثبت من «(ت». 


40۹ 


تراخ معنوي» وهو أن كل فعل ذكر يفيد"“ في إثبات الوصف المذكور 
أولاً إن کان مثبتاً» وفي نفيه إن كان منفياًء ألا ترى أن قولك : يعطي 
المالء مثبتٌ لصفة الكرم"» وقولك: لا يغصب المالء ناف لصفة 
الظلم» فكأن المتكلم قصد بالفعل الأول الاستقلال بالبيان» ثم لما 
فرغ منه قصد بياناً ثانياً مستقلاً بالبيان"» فترك الانتقالِ عن قصد 
الاستقلال بالأول إلى قصد إنشاء بيان ثان [نرّله]“ منزلة تراخ في 
الوجود» كما عطف (الآخر) على (الأول) في وله تعالی : ر الب 
لخر #[الحديد: ]٣‏ لما قصد الاستقلالٌ بكل منهماء وامتنع العطف في 
قولك : اا جا تا لما قصدَ عدم استقلال کل منهما. 
وهذا المعنى بعينه يستعمل في الفاء؛ نحو قوله تعالى : « لَلَذْنَ 
ولو ون باهم اربص اربع مر إن ا٥و‏ ن آله عور حم ا ورن عروا 
ألطكىَ فان أله شيع علي € [البقرة: ۲۲۷-۲۲۹]» فالفاء دخلت لتبيين حكم 
المّولي في زمن التربْص بجملتي الشرط بعدهاء لا لتعقيبهما زمن 
التربص؛ هكذا قال أبو حنيفةً - رحمة الله _"» ومثلة قول العرب: 


(۱) («ت»: «مقيدا) . 

(۲) في الأصل: «الكريم»» والمثبت من «(ت». 

(۳) في الأصل: «بالمال»» والمثبت من «ت». 

(6) زيادة من «(ت». 

)٥(‏ في الأصل «الاستقلال بكل»» والمثبت من «(ت». 
(0) انظر: «شرح فتح القدیر» .)٠۹۱ /٤(‏ 


۰ 


أقيم عند ک٩‏ شهراً فإ أحمدث مقامي و إلا تحوّلت. 

ولا بُقصَدُ ب(ثم) والفاء في هذا المعنى ترتيبٌ وجودي» بل تفصيل 
معنوي» ألا ترى أن قولك: اغتسل وأفاضَّ الماءَ على شقَهٍ الأيمن» ثم 
على الشق الأيسر» [ثم على رأسه]ء" ثم على بطنه» ثم على ظهره» 
لم يكن قصدك إلا البيان» لا الترتيب» ولو قَدّمتَ وخرت جاز. 

وكذلك لو أتت (الفاء)“ موضع (ثم)ء فإن كان الموضع يحتمل 
E E TT N‏ 
فغسل وجهه» ثم يديه» فإن آردت الترتيب لا يجوز لك التقديم 
والتأخير» [وإن أر دت التفصيل» جاز التقديم والتأخير]“. 

وإنما استعملت (ثم) و(الفاء) للتفصيل حَمْلاً على (أو) في نحو 
ر ال اة ارت ان ي ار ا وه ا 
تعالی : #إنَما ا اَذ ارون أله ورسولة, €[المائدة: [YY‏ الايةء 
(أو) منها عند الشافعىّ - رحمه الله - للتفصيل» وهي عند مالك 
- رحمه الله - للتخيير“ . 

وهذا الذي ذكرناه عن الشيخ أبي محمد بن بَري في أن التفصيل 


)١(‏ «ت): «عندك). 

(۲) «ت): «شقه). 

(۳) زيادة من (ت» . 

)٤(‏ «ت»: «لو أتيت (بالفاء»). 

(۵) سقط من «(ت» . 

(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١۳ /۱١(‏ 


“1 


اله ا ج ارا ن 08 رجا عن بع مر 
آدرکناه» وتار عن زمن أبي محمد » فلا آدري أذکره تقلیدا له» أو من 
وجه ا ونسوق ما وجدناه عله » وإن ا 

فال الفا اللتريب» وهي على ضري رتيب في المعق: 
ور تالكر 

والمرا بالترتيب فى المعنى أن يكونً المعطوف بها لاحقا متصلا 
بلا مُهل ؛ كقوله تعالى : عمك سبك داك €[لانفطار: ۷]» والأكدُ 
على كون المعطوف [سبباً]““ عمًا قبله؛ كقولك : أملته فمال» وأقمته 
ا فغسل وجهه a‏ و رآسه eR‏ ومنه قوله تعالی : 
ونادی وح رَه فقا فال َب ان 4 من آهل €[هود: 0<[ الاية : 

الثاني : عطف لمجرد المشاركة في الحكم بحيث يَحسن بالواوء 
كقول امرىء القيس [من الطويل]: 


)۱( فى الأصل : « لا يجب»» والمثبت من (ت) . 
(۲) «ت»: «وهذا لابد وقد». 

(۳) «(ت»: (وهي ضربين) . 

)٤(‏ «ت»: «بها»» وبعدها بياض بمقدار كلمة. 


۲ 


بسقط اللّوَى بَيْنَ الدَخُول فَحَوْمَل“ 

ثم قال : وأما (ثم) فللترتيب في المعنى بانفصال؛ آي : يكون 
المعطوف بها لاحقاً للمعطوف عليه في حكمه» متراخياً عنه بالزمان؛ 
کقوله تعالی : وعصی ادم ریه فتوی © م ابه CTE E e‏ 
وهَدَی #[طه: ۱۲۲-۱۲۱]. 

وقد تأتي للترتيب في الدٌکر کقوله تعالی: «ثُرَءَاتیتا موس 
لكب تماما َل لى َس €[الأنعام: .]٠٠١‏ 

وقد تقع موقع (الفاء) كقول الشاعر [من المتقارب]: 
كز الردبّني تخت الاج جرى في الأنابیب ثم اضطر“ 

وفي التفصيل المذكور؛ كقولك : توضاً فخسل وجهه» ثم يديه» 
ا 

وقد تعطف ب(الغاء) مترا ؛ کقوله تعالی e‏ انق ن 
فعا عا اوی 1€ الأعلی : ٩1٥ _ ٤‏ . 

التاسعة : في طريق آخرى لتخريجح' الألفاظ المنافية للتعقيب في 


(1) انظر: «ديوان امرىء القيس»» وصدر البيت : 
قفا نك من ذکری حبیب ومنزل 
(۲) البيت لحميد بن ثور الهلالي» كما في «ديوانه» (ص: )٤۳‏ وعنده: «بين 
الأكف» بدل «(تحت العجاج» . 
(۳) انظر: «شرح الكافية» لابن مالك (ص: )٠٠١١‏ وما بعدها» وهو الذي 
قصده المؤلف بكلامه ونقل عنه. 
(٤)‏ في الأصل : «لتخرج)» والمثبت من «ت». 


1Y 


(الفاء)» والت تت والتراخي في (ثم)› وف حه ا غفل ا ب 
في الإخبار» وقد ذكرنا آنفاً عن هذا الذي أدركناه من المتأخرين 


الترتيب في الذكر. 
ا أ e‏ الربيع النحوىٌ الأندلسي لال على 
ء: اعلم آن (الفاء) ية تقتضى أن الثاني بعد الأول بعیر مهلة› فإدا 


قلت : قام زيد فعمرو» أن عَمُراً قام بعد زید مُتصلاً [به]» 
وقد يكون الترتيث للإخبار» تقول: مُطرنا مكان كذا فمكان كذاء إذا 
أردت أن تستوعب جميع الأماكن التي أخذها المطرٌء [فأخذت جهةء 
ثم فرَوّتٌ شيئاً بعد شيء إلى أن تنتهيّ إلى آخرهاء» وربما أصابها 
المطز]" كلها في وقت واحد» [ولم تدر كيف نزل المطرٌ فيها؟ . 
وكذلك تقول : شتمني زيد٬‏ فعمرو» فخالد» فلا فلا تزال تخبط 
من واحد]" إلى آخر حتى تنتهي إلى أقلهم منزلةًء وربما الذي شتمك 
أولاً ذكرتة“ آخراً لكنك قصدت أن تخبر بالأمر على هذا التدريج» 
وعلى حسب مراتبهم» ولو جئت بالواو لم يكنْ فيه إلا الجمع» وأنٌ 
الفعل وقع بالجميع» ولم تقصد إلى هذا التدريج» ولم يكن ذكرك 
الأول» والثاني بعده» والثالث بعده» بالقصد» وإنما كان باتفاق» إذ 
لابدٌ من تقديم واحد على آخر» إذا ا ا اا بت ا 


. زيادة من (ت»)‎ )١( 
سقط من «(ت».‎ )۲( 
. سقط من (ت»‎ )۳( 
«ت»: «ذكرك».‎ )٤( 


٤ 


ٹہ“ لما تكلم علی ذکر ان (ثم) یکون الترتیب فیھا علی 
وجهين : ترتيب الإخبار» وترتيب الوجود» قال: ویجوز آن [یكون]" 
علی هذا قول سبحان : مر ایتا موی اکب اما على آاری 
أَحسَن €[الأنعام: .]٠١٤١‏ 

قال : وقد یکون الترتیب بالنظر إلى شخص [ دون شخص]» 
تقول : سا5 زا عندي ٠‏ ثم عمرو» ثم خالد؛ ا غلفت اة زد 
أولاً» ثم سيادة عمرو» ثم سيادة خالد» وإن كان خالد قد ساد 
قبلهما» ومثل هذا موجودٌ في كلام العرب» إذا اعتبرته وجدته . 

فھذا مع کلام مَنْ قدّمنا رضّی بکونِ الترتیب يكون في الذکر» 
ارد ا 

ووا ع آي الاي را ا ا ع ك 
بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب» وهو“ أحد 
ما ذُكر في الاستدلال لمن يقول: إن (ثم) [تكون]" بمعنى الواو 
وخرّجه على أن (ثم) لتفاوت ما بين الصنعين. 


)١(‏ سقط من (ت». 

(۲) سقط من (ت) . 

() «ت»): زيادة «(فى» . 

. زيادة من «(ت»‎ )٤( 

.)۳۳۸-۳۳۲ /۱( انظر: «البسيط في شرح جمل الزجاجي» لابن آبي الربیع‎ )٥( 
«ت»: «وهذا»).‎ )٦( 


(۷) زيادة من «(ت) . 


٥ 


قال: وما ذكره الفرَاءٌ من أن المقصوة باثم) ترتيبُ الإخبارء 
تريب الشيء في نفسه» وکأنه قال اسمخ مني هذا الخبر الذي هو 

sS‏ ثم اسم مني هذا الخير الآخر الذي هو<: 
ما صنعت أمس أعجبٌ» ليس بشيء؛ لأن (ثم) تقتضي تأخير الثاني 
عن الأول بمّهلة» ولا مُهلة بين الإخبارين“ 

فأقول: أما إبطال حمل التراخي» والمُهلة على التراخي بين 
لإغارن؛ م ايك هه راا غل التب فن وار 
الحسن لم يذكزٌ عن الفراء أن المقصود باثم) تراخي الإخبارء 
وإنما ذكر ن المقصوة فيها" ترتيبُ الإخبار» والترتيبٌ في الإخبار 
أعمٌ من التراخي» فلا يلزمٌ من إبطال التراخي في الإخبار إبطالة في 
الت 

ولئن قال : إن (ثم) مُقتضية للتراخي في نفس الأمر» فإذا جعلها 
للترتيب في الإخبار لزمه الترتيبٌ في التراخي» قيل له: إذا كان 
مدلولها الشيئين ؛ الترتيب» والتراخي» وتعدّر التراخي» جردناها عن 
دلالتها عليه وأثبتنا دلالتها على الترتيب» الذي هو أحد مدلوليهاء 
وهو قرب من تجريدها عنهما معاً. 


العاشرة: في ذكر طريق أخرى في تخريج ما ظاهره المخالفة 


)١(‏ «ت): «وهو). 


(۳) «ت»: «بها) . 


. «ت): زيادة «فيه»‎ )٤( 


٦ 


[لقاعدتي (الفاء) و(ثم)» وهو احتمال المخالفة] اليسيرة: 
فذكر عن عبد القاهر في (الفاء) : أن أصاها الإتباع» ولذلك 
لا تغْرى عنه" مع تعَرّيها عن العطف في جواب الشرط» ولكنها مع 
ذلك لا تنافي التراخحي اليسير. 

وقال ابن أبي الربيع : الاتصال يكون حقيقة» ويكون مجازا؛ 
فإذا كان حقيقة فلا تراخي فیه» وإذا کان مجازا ففیه تراخ بلا شكٌ» 
الاتى ان قولك : دخلت البصرة» فالكوفة» فيه تراخ› e‏ 
(الفاء)؛ لأن سبب دخول الكوفة اتصل e‏ البصرة» لم 
[يكر]“ بينهما مُهلة» فلذلك جاءت (الفاء)» وقد يكون التراخي 
قليلاًء فيكون كالمُستهلكٍ لكونه غير معتبر لقلته» فتدخل الفاء 
كذلك(“. 

الحادية عشرة: [في]“ طريق أخرى للتخريج في المخالف 
لظاهر (ثم) أو (الفاء) أو هما» وهو حمل الترتيب أو التراخي» [على 


. زيادة من (ت)‎ )١( 

(۲) «ت»: «وقد دذكر). 

(۳) في الأصل : «منه»» والمثبت من (ت». 

. زيادة من «(ت»‎ )٤( 

.)۳۳۷ ۳۳٣ /۱( انظر: «البسيط في شرح الجمل» لابن آبي الربیع‎ )٥( 


(71) زيادة من «(ت) . 


۷ 


الت او التراخي في الرتبة]» وقد ذكرنا عن أبي الحسن بن 
عصفور من النحاة تسليم ذلك» وهو مجاز" في (ثم)» وأما أهل 
صناعة البيان فهو مشهورٌ بينهم» مُتّداوَل" الذكرء يبدون [فيه]0“ 
معاني حسنة» ويستخرجون بلطف الذهن محاسنَ الكلام» ويأتي 
بعضهم فيه بأشياءَ مهمة» فمنه قوله تعالی : مر اَي كمَروا ريم 
دلوت )[الأنعام : +1١‏ لبعد ما بين الكفر» وبين حلت السموات 
والأرض وجل الظلمات والنور. 

ومن لطيف هذا ما قاله الزمخشريٌ في قوله تعالی: ٭ ثم أوسا 
كك أن ا مل لبهي [النحل: ١١٠]؛‏ فإنه قال : وفي (ثم) ما فيها 
من تعظيم منزلة محمد يي وإجلال محله» والإيذان“ بأنه أولى 
اترک ا ار یل اھ س ارات واچ ا ار عن اف ا 
رسول الله ي له في ملت" . وأمثال هذا كثيرٌ في كلام أهل البيان. 


الثانية عشرة: الذي أوجب لنا أن نتكلم في (ثم) [ومدلولها ما جاء 


)١(‏ سقط من «(ت». 

(۲) «ت»): «(مجوز». 

)۳( في الأصل : «متناول)» والمثبت من (ت) . 
)٤(‏ زيادة من «(ت». 

. «(ت» : «باطف)»‎ (٥( 

(7) في الأصل: «إيذان»» والمثبت من «ت». 
(۷) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ .)٠٠١‏ 


۸ 


è 


في الحديث الذي نحن في شرحه من قوله: «ثم تمضمض›]' ثم 
غسلَ وجهه ثلاث مراتِ»» وكذلك [کل] ما ورد فيه (ثم) في هذا 
الحديث» فإن" التراخى غير مراد من هذه اللفظة في هذه الأماكن› 
إذ الموالاةً هي المطلوبة؛ إما وجوباء أو ندباء ولا تَظْنٌ أن الني يا 
راخى بين غسل هذه الأعضاء عن بعض» فيحتاج إلى تخريج ذلك 
والذي نذکر فيه وجوه: 

أحدها :امن امي ار خان اراد ا 

وثانيها: © أن تجعل بمعناها في التفصيلء للمُجِمَل الذي 
تقدمها؛ كما حكينا عن كلام ابن بري» والمتأخر عنه. 

وثالثها : الترتيبُ في الإخبارء أو التراخي» وهو باطل في التراخي 
کما قدمناه. 

ورابعها: التراخي في الرتبة“» ويحتاج إلى تأمَّل في تراخي 
ترتیب غسل هذه الأعضاء بعضها عن بعض» وقد يظهر ذلك في 
بعضهاء فإنه لما ناسب أن يكون الوضوء لأجل الوضاءة» وهي 


. زيادة من (ت)‎ )١( 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) «ت»: (كکان) . 

)٤(‏ في الأصل: «وثانيها بمعنى»» والمثبت من «(ت». 
)0٥(‏ (ت): «المرتبة) . 


)٦(‏ «ت): «رتب». 


۹ 


النظافة» ولا يكون الدخول في العبادة على الوجه المستحسن في 
العادة» كان هذا معنى بُلحَظ في سبب الترتيب» والتقديم والتأخير في 
هذه الأعضاء. ۰ 

ومن“ أسباب ما ذكرنا أيضا الشرف» ومنه مطابقة الترتيب اللفظي 
للوضع الخارجي» فإذا ثبت هذاء فقد جَمَع الوجه [أشياء]" لم تجتمع 
في غيره؛ منها: الشرف› ومنه: التعبيرٌ به عن الجملةء [لريدود 
1€ ج 1الانام ۰ ل سىء مالك إلا رَه €[القصص :۸۸]» 
ومنها: بروزةٌ غالبا ومنها: علوه في وضع الخلقت ومنها: أنه 
المقصود بالرؤية والمباشرة بها عند التخاطب؛ قصداً أو عادة 
وملكة» وذلك يرجح طلبَ الوّضاءة فيه» فباجتماع هذه الوجوه فيه» 
ناست تقدیمه على جميع هذه الأعضاء الأربعة» وتراخت عنه رتبة 
اليدين لعدم مساواتها له في البروز [للمعتبراتء وتأخرها عنه في الشرف 
والرؤية› زا من اقيم ست لطا ل وات 
على الرأس؛ لأنها“ مستورة غالباًء فلا يحصل فیها معنی البروز 
للمعتبرات]“» ولا هي أيضاً مما تقع عليها الرؤية عند التخاطب غالبا 
وإنما لها الشرف والعلو بحسب الخلقة» وهاتان المناسبتان متأخرتان عن 


)١(‏ «ت): «وما). 
)۲( سقط من (ت» . 
(۳) سقط من («(ت». 
(€٤(‏ أي : الرس . 
(0) ةط من (ت» . 


۷۰ 


معی 


الوّضاءة والنظافة الڏي جعل سببتٰ الوضوء وعم فتقد مت( 


اليد على الرأس ترجيحاً لأظهر المناسبتين. 


وأما تقديمٌ الرأس على الرجل فيمكنٌ أن يكون باعتبار مناسبة الشرف 


[والرفعة» واعتبار الوضع الحلقي» فإنها لو تأحرت ترك اعتبارٌ مناسبة 
الشرف]"» والمطابقة للوضع الحَلقي من كل وجه» بخلاف ما إذا 
تقدمت على الرجلين» فإن في ذلك اعتبارها بين المناسبتين من [كل]" 
وجه» ونوخ الرّجل لاعتبار الوضع الخلقي إذ“ لم يبق غيرهما. 


وقد : بلغني آنه تناظر شافع و حنفی في مجلس الشيخ بي الحسن 


علي بن عيسى الربعي - رحمه الله“ - في ترتيب الأعضاء في الوضوء» 
واستدلً الشافعی بالحدیث: «توضا قحسل وجه ثم يديو ثم مَس 
برأسهِء ثم غْسَلَ رجُلیه» أو كما قال. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


قال : و(ثم) لل ته فقال أبو الحسن : مُحتمل أن يراد بالتر تیب 


((رت) ٤‏ ((فقدمت) . 

سقط من «(ت» . 

زيادة من (ت» . 

«ت) : «إد) . 

هو إمام النحو بو الحسن علي بن عيسى بن الفرج الربعي البغدادي صاحب 
التصانيف قال أبو على: قولوا لعلى البغدادي: لو سرت من الشرق إلى 
الغرب» لم تجد أحدا أنحى منك» من تصانيفه: «شرح الإيضاح»» 
واشرح مختصر الجرمى)» توفى سنة (١٠٤ه).‏ 

انظر : «إنباه الرواة» للقفطی (۲/ ۲۹۷)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(۱۷/ ۲( 


4۷1 


في هذا الحديث: ترتيبٌ الأعضاء في شرفها لا في غسلهاء وبيان 
ترتیب شرفها من وجهین : 

الأول: أن أعالىّ الإنسان [خيرٌ و]“ أشرف من أسافلهء بدليل 
أن المشروع للمصلي أن يكون أعاليه في السجود أخفض من أسافلهء 
قالوا: لأن آشر ف [الإنسان] إذا كان منخفضا كان أبلغ في التذللء 
فقدم في الحديث ذكر الوجه على اليدين؛ لأنه أعلى» واليدين على 
الرجلين؛ لأنهما أعلى»ء وقد تبين أن العلوّ في الخلقة شرف. 

الثاني : أن شرف الوجه على اليدين: أنه جمع السمع والبصر 
والتطق» وهي من أجل الأدوات المستعملة في العبادات؛ ولأن به يكون 
الاستقبال والاستدبارء فكان لذلك أعر الأعضاءء ويؤيده قوله كلك : 
أف ها رن العبد من الله وهو ساجدً". 

قالوا: لأنه وضع أعرً الأعضاء في الأرض» وهو غايةٌ التذللء 
Ea‏ 

واليدان بهما يكون البطش › YT‏ شيء على العبادة» و 
فيها؛ لاستيعابه كثيرا منهاء والرجلان يكون بهما السعي» وهو دون 


)١(‏ زيادة من (ت». 
(۲) زيادة من «(ت». 
(۳( رواه مسلم »)٤۸۲(‏ كتاب : الصلاةء باب : ما يقال في الركوع والسجود» 


من حديث أبي هريرة ظ4 . 


V۲ 


البطش في ذلك» بدليل أن أقطع الرجلين [أقدرً]“ على العبادات من أقطع 
اليدين» ويؤيده قوله تعالى : # ألهم أجل يشون بها €[الأعراف: [٠۹١‏ 
الآيةء وبُدىء" فيها بالأدنى لغرض الترقي؛ لان منفعة الوصف الرابع أعَمُ 
من منفعة الثالث؛ فهو أشرف منه» ومنفعة الثالث أعمٌ من منفعة الثاني ؛ 
فهو أشرف منه» ومنفعة الثاني أعمٌ من منفعة الأولء فهو أشرف منه» 
قد ر لسع باعتل» ولم ر۵ به اني قول نای * «ی ب 
یمو لاک آفات یلصم دوا لاقوت ۲9 ومتہم س بر 
E EN GE NOT CO TROT‏ 
وما قرنَ بالأشرف كان أشرفَ . 

قال : فإن قيل: كان الأولى أن يدم يقدم في الاه المدكررة 
الوصف الأعلى› ثم ما دونه حتی بُنتھی إلى أضعفها ؛ ؛ لآنه إذا بدیء“ 
بسلب الوصف الأعلى» ثم سلب ما دونه» كان ذلك أبلغ في الذم؛ 
لأنه لا يزم من سلب الأعلى سلب ما دونه» كما تقول: ليس زي 
بسلطانِ» ولا وزير» ولا أمير» ولا وال» والغرض من الاية المبالغة 
ني الذم. ۰ 

قلت: ما ذكرته طريقة يقة حسنة في علم المعاني» والمقصود من 
الاية طريقة أآخرى» وهي آنه - تعالى - أثبت أن الأصنام التي يعبدها 
(€0 زيادة س ت 


(۲) «ت): «داً). 


(۳) في الأصل : «بدأ»» والمثبت من «(ت». 


A2 


الكفار - [أمثال الكفار]" في أنها مقهورة مربوبة» تم حطّها عن درجة 
المثلية بنفي“ هذه الصفات الثابتة للكفار عنهاء وقد علمت أنً 
الممائلة بين الذوات المتباينة إنما تكون باعتبار الصفات الجامعة بينهاء 
إذ هي أسبابٌ في ثبوت المماثلة بينهاء وتقوى المماثلة بقوة أسبابهاء 
وتضعف بضعفهاء فإذا سلب وصف ثابت لإحدى الذاتين عن الأخرى› 
انتفى وجه من المماثلة بينهماء ثم إذا سلب وصفٌ أقوى من الأولء 
انتفى وجه من الممائلة أقوى من الأول ثم لا تزالٌ تسلبُ أسبابُ 
الممائلة أقواها فأقواهاء حتى تنتفى [المماثلةٌ كلها بهذا التدريج» وهذه 
الطريقة ألطفُ من]“ سلب أسباب المماثلة آقواهاء ثم ا 
فأضعفهاء فقدَّمّ الوجةُ على اليدين» واليدان على الرجلين كذلك. 

ON OCONEE, 
الأعضاءء إلا أن الوجة هو معظمُهُ وقد قَدّمَ» ولم يَبَْ منه إلا منبثُ‎ 
اشع را دة بعد فر الاعال هة ا‎ 

وعلى الوجه الثاني لا ينبغي أن يبدا منه““ إلا بالوجه لخلرٌ 
ما عداه منه من الأدواتِ المُعيَّتةَ ظاهراً على العبادات“» بل ينبغي أن 


(1) زيادة من (ت) . 
(۲) «ت»): ((نفي» . 
(۳) زيادة من «(ت» . 
(€) ا مر الراسن: 
)٥(‏ «ت): «العيادة» . 


{V٤ 


يخر ما عدا الوجه منه بعد الرجلين؛ لأن منهما بطشاً دونه» وهو 
مُعتَبرٌ في الوجه» لكنه ذكر قبلهما؛ ليكون الافتتاح بذكر عضو فيه أداة 
من آدوات العبادات» والاختتام بذكر عضو كذلك» ليتشاكل الطرفانء 
وا ا في الفصاحة. 

ومَنْ قال باستفادة ترتيب الأعضاء في الغسل في هذا الحديث من 
(ثم)ء أمكتَة أن يستنبط من (ثم) تكرارً الغسل؛ لأنها حيتئلٍ تفيد 
تراخياً ومُهلة في الزمانء فإذا لم يحصل تکرارٌ» لم يكن بين غسل 
العضو الأول والثاني مُهلة زمانيةء فإذا حصل التكرار» كان بين 
الشروع في الغسلة الأولى من العضو الأولء وبين الشروع في الخسلة 
الأولى من العضو [الثاني] مُهلة زمانية ؛ لأن ذلك التكرارَ يتخلل بين 
الشروعين» فيتحقق به التراخي» والله أعلم» انتهى . 

وقد ذكرنا ما وجدناه على الوجه» مع ما فيه من الاستطراد بما 
ا د 

وخامسها: ما ذكره بعض المتأخرين في اعتبار معنى المُهلة في 
(ثم)» اة أن يجعل (غسل) [بمعنی : شرع» وبين الشروع في 
غسل الوجه» والشروع في] غسل اليدين مهلة. ا 

وسادسها: ما دک غيره من المتأخرين". ومعناه: أن حقيقة 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق» وقد أشير فى «ت» إلى وجود كلمة ناقصة. 


(۲) سقط من (ت» . 
)۳( في الأصل : «الباحثين»› والمثبت من ((ت) . 


{Vo 


غسل وجهه في تمام غسله» وحقيقةٌ غسل يديه [بتمام غسلهما]» 
و 
- وهذان الوجهان معاً مردودان» فإنه يكون حينئذ إخبارٌ الراوي بما 
أخبر به من بيان الواضحات» ومما لا فائدة فيه؛ لأنه معلومٌ جزماً أن 
بين الشروعين وبين التمامين مُهلة قطعاًء وقد ذكرنا فيما بلغنا عن 
الربعيٌ قريباً من هذا حيث يقول: إنه يمکن أن بُستنبط من (ثم) تكرارٌ 
الغسل»ء ولا يرذ على الربعي ما رددنا به على المباحثين؛ لأن التكرارَ 
إدا کان فائدة» لم یکن الإخبار بما يفيد عريًاً عن الفائدة. 
الثالثة عشرة: قد ذكرنا الكلام في الوضوءء والوضوء على 
المشهور يدل على اللفظ» وهو أن الوّضوء - بفتح الواو - هو الماء؛ 
ارا اع 
الرابعة عشرة: لاب من الحذف في قوله: دعا E‏ فتو ضا 
رة فف فضا 
الخامسة عشرة: يقال: فعل بمعنى : شرع» وفعل بمعنى : فرغ» 
وقوله: فتوضاًء محخمول على الأول؛ ای شرع في الوضوء؛ لتفصبله 
ذلك بقوله: فغسل كفيه . . . إلى آخره. 
*% ¥ %* 


)١(‏ زيادة من «(ت». 


(۲) («ت): «هذا). 


٤۷٦ 


# الوجه الخامس : فى الفوائد والمباحث› وفیه مسائل : 
لار ل الا اورا هت الا ك 
وقیل : ول المعنى معلل› ومقصوده إالنظافة»› ولذلك خص 
الأعضاء البارزة» [و] الرأسٌ لما استتر بالعمامة غالباً كفاه المسح» 
قیل : ويؤیدە *ماء لْطَهَرکم پو €[الأنفال: .]١١‏ 
واعترض عليه : بأنه لا يطرد؛ فإن المتوضىء المنطلي بالأوساخ 
لا يتوضاً 
وجيب بانها نأادرة» وفی النفس وازع [عنها ٩]‏ فأغنی»› بخلاف 
العبرات الخفية» ونظرَ ذلك بإيجاب الإجابة على المرأة للواطىء 
لا العكس؛ أي: عدم الإجابة على الرجل» وإن كانا في مقصود 
التحصين سواءًء لكن أغنى عن الإيجاب عليه باعثةٌ على الوطء ليعتاضَ 
ا و او ا ا مط ف اال 
ومُثل أيضاً بالبيع على معنى أنه شرع للحاجة» فلو عكس فباع 
المحتاج إليه بالمستغني عنه لصح وأغنى الندور والوازع عن المنع. 
واعترضَ أيضاً بالإجماع على اختصاص الوجوب بالحَدَثِ وليس 
مُلطخاً» وعلى سقوط الوضوء بالملطخ؛ أي: من غير الأحداث» 


)١(‏ زيادة من (ت». 
(۲) زيادة من (ت» . 
(۳( في الأصل : ايخص»» والمثبت من (ت» . 


۷ 


وجوابه: أن ظهور المعنى في الأصل”“ لا يمن [من] التعبّدِ في 


التفصيل» فرب أصل [معنوى]" تعبدى من وجهين ؛ كالنصْب المركاة 

۳ ص و ف ر 
والمسروقة› أاصلها معنویٰ› وتحدیداتها تعبدية)» وقیل هذا: انه 
قام الوضوء مقام الزاجر عن الحَدّث لغير حاجة لفحشه حينئل . 


الال ي دك دعا ول غل جر السا ف 


آسباب الطهارة ؛ لدلالة أف (دعا) على عدم حصوره لله » وعدم 
دهابه لتحصيله»› وعنل الشافعية گی كراهة اللاستعانة گن الوضوء 
وجهان*» وهذا الڏي دکرناه من فعل عثمان - رضی الله 


عه 


> وقد جاء عن النبي بي الاستعانة فى الوضوء فى حديث المغيرة 


ا و و س 8 مه : 
ابن شعبهة چا ضاف کم الجىة» وحديث أسامة بن زی وکلا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


(٦) 


(۷) 


«ت»: «أصل» . 

سقط من (ت» . 

سقط من «(ت») . 

في الأصل : «أنها تعبدية»» والمثبت من «(ت». 

الأصح أنه لا يكره» لكنه خلاف الأولى» انظر: «المجموع في شرح 
المهذب» للنووي .)٤٠١١ /١(‏ 

زوا الكارى ۴00 كات الصااة بان الصا فى الجة الشابة 
ول ۷ء كاب الطمارة راب : الح على الختين. 

رواه البخاري .)۱١۹(‏ كتاب: الوضوء» باب: إسباغ الوضوء» ومسلم 
»)۱۸٠(‏ كتاب : الحج» باب : استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع 
في رمي جمرة العقبة يوم النحر» عن أسامة قال: «ردفت رسول الله لل من 
عرفات» فلما بلغ رسول الله الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة» آناخ 
فبال» ثم جاء فصببت عليه الوضوء . . .» الحديث» لفظ مسلم. 


4۷۸ 


الحديثين صحيح السند» وحديث الرّبيع بنت معوّذ [بن عفراء 


0 


کاردا جد ا ی غل و 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


اح © ولمن سنده فى الصحة كمسا حديتث الامستعاة ال :ذل 


زيادة من (ت») . 

رواه أبو داود »)۱١١‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي کي 
والترمذي (۳۳). كتاب : الطهارة» باب: ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرس»› 
وابن ماجه »)۳۹١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الرجل يستعين على وضوئه 
فيصب عليه» عن الربيع بنت معوذ قالت: أتيت النبي بيه بميضأة» فقال : 
(اسكبى» فسكبت»› فغسل وجهه وذراعيه . . . » الحديث» لفظ ابن مأاجه . 
قال النووي في «شرح المهذب» :)٤١١ /١(‏ في إسناده عبد الله بن محمد 
بن عقيل» واختلفوا في الاحتجاج به» واحتچ به الأكثرون؛ وحسن الترمذي 
أحادیث من روايته› فحدیثه حسن . 

قال النووي في «المجموع في شرح المهذب» :)٤١١ /١(‏ باطل لا أصل له. 

قال الحافظ في «التلخيص الحبير» /١(‏ ۹۷): وذكره الماوردي في 
«الحاوي» سای ا فقال: روي أن با بكر الصديق هم بصب الماء على 
يد رسول الله يي فقال: «لا أحب أن يشاركني في وضوئي أحد» قال 
الحافظ : ولم أجدهما . ثم قال الحافظ: لکن ت تعيين ابي بکر وهم وإنما 
هو عمر» أخرجه البزار وأبو يعلى من طريق النضر بن منصور عن أبي 
الجنوب قال : رأيت علياً يستقي الماء الطهور» فبادرت أستقي له» فقال : 
مه يا أبا الجنوب! فإني رأيت عمر بن الخطاب يستقي الماء لوضوئه 
او ا و ا ا ا فإنی ريت رسول الله ي يستقي 
الا هره اورت ا 0 ولغوا ا ان ي 
على وضوئي أحد» قال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: النضر بن 
منصور» عن ا الجنوب» وعنه: ا ا معشر تعرفه؟ قال: هؤلاء 
حمالة حطب» انتهى . وانظر : «المجروحین» لابن حبان (۳/ .)٥۳‏ 


7⁄۹ 


عليها هذا الحديث» وهذا أخذ من فعل الصحابي» لا من“ اللفظ 
المرفوع إلى النبي بي في هذا الحديث. 

الثالثة : فيه دليلٌ على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء من 
الأمور المطلوبة شرعاً؛ لفعل النبي بيا Oe‏ 
ولم يخصوه بحال القيام من النوم؛ ؛ لما جاء في الحديث الاخرء لدلالة 
فعل النبي ية عليه. 

قال القاضي آبو محمد المالكي في غسل اليدين في ابتداء 
الوضوء ولك من سنن الوضوء لكل طاهر اليدين› يريد الوضوء بای 
ی کان انتقاض وضوئه به و الأحداث وأسبابها» وقوله: طاهر 
اليد يحترز به عن التجس أاليد. 

ارىئ فاو لطاع الغ انه کان 
اليد فغسل يده" واجبٌ» إذا كان الماء الذي أعده"" لوضوئه قليلاً. 

قال: هذا على طريقة مَنْ قال من أصحابنا: إن الماءَ القليل 
تنجسه النجاسة القليلة» ومَنع الاعتداد بالوضوء. 

قال : فعلى هذه الطريقة يقة يكون غسل اليد واجباً؛ أن بغسل يده 
توصل إلى صحة وضوئه. 

قال الرافعى : قال الشافعيٌ - رحمه الله -: ولا فرق فی استحبابه 
(۱) في الأصل و «ت»: «إلى»» وقد جاء فى هامش «ت»: «لعله: من)» وهو 

الصواب فأثبته . 
(۲) «ت): (يديه) . 


)۳( في الأصل : «يعده»» والمثبت من (ت») . 


۸*۹ 


بين القائم من النوم وغیره› ولا بين ان يترددَ في طهارة بده » و 
يتىقنهما› ولا تر هن من بُدخل بده في الإناء ا و واا 
من لا يفعل ذلك“ . 

الرابعة : هذا الذي ذكرناه من الاستحباب مُطلقاً» ولو مع تيقن 


الطهارة› يقتضصي أن ۇن E‏ من طهارة الحَدث» ومن فا 
الاستحباب عند ابتداء الوضوء؛ بان عله الطواف»ء وجَرّلان اليد 


موجو مع اليقظة كما في النوم تقتضي أله من طهارة الكَبّث . 
وذكر بعضهم : أن كل من وصفَ وضوءَ رسول الله لله که ذكر هذا 


الغسإ ١‏ ؛ يعني . e‏ اليدين ؛ ولیس کما قال الحافظ(“ آبو عمر 
ال ین هارون ین اخ المعروف بابن عات فیما وحدله عله 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) زيادة من (ت» . 

(۳) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجیز» للرافعي (۱/ .)۳۹٤‏ 

(4) انظر: «المغني» لابن قدامة .)۸٤ ۸۳ /۱١(‏ 

(ه) («ات»: «(القاضى» . 

(0) هو الإمام الحافظ البارع القدوة الزاهد أبو عمر أحمد بن هارون بن أحمد 
ابن عات التفزي الشاطبي» كان أحد الحفاظ» يسرد المتون» ويحفظ 
EEA DN Cog‏ 
سعة حفظه» توفي غازياً سنة ٦٠۹(‏ ه). 
انظر : «التكملة» لابن الأبار /١(‏ ١١٠)ء‏ و «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(۲۲/ ۳( ) 


A۱ 


منسوباً إلى شرحه «للتهذيب» المالكي : وفي أكثر الأحاديث : إن 
رسول الله که عسل يديه قبل إدخالهما في الاناءِ» وأخرج البخاريّء 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - حديثاً واحدا: أنه وصف وضوء 
رسول الله ب فابتدا بالمَضَمَضة. 

الخامسة : اختلف الشافعية في أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء 
من سنن الوضوء» أم لا؟ مع الاتفاق على ندبيّيه" في ابتداء الوضوءء 
وأجروا هذا الخلاف في التسمية والسواك. 

قیل : فلم يعدّها كثيرون من سننه» وإن كانت مندوبة في ابتدائيي 
وعدّها آخرون من سننه» وهو الوجه ولهذايقع معتدا به مثاباً عليهاء 
إذا وى" مُطلق الوضوءء ولو لم تكنْ معدودة من أفعاله لما عمد نة 
الوضوء» وبنوا على هذا الخلاف ما إذا اقترنت النية بخسل اليدين› 
وعرّبت قبل غسل الوجه؛ هل يصح الوضوء على أحد الوجهين» وهو 
الذي صحح؟“ 


: : : NOT 
قلت : الفرق بين كونها معدودة من سنن الوضوء» وكونها مندوبة‎ 


E RS O‏ ا ا ا 


غرفة وأحدة. 
(۲) فى الأصل: «ندبتها»» وفى «ت»: «ندبتهما)» والمثبت جاء على هامش 
((ت» . ) 


N‏ الأصل «قوي»» والمثبت من «(ت». 
(6) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجیز» للرافعي (۱/ ۳۱۷ .)۳١۱۸-‏ 


AY 


[في ابتدائه» يحتاج إلى تأمل» فإنه يقتضى أن تکون مندوبة]“ فی 


ص و و ك 
ابتداءِ الوضوء» ولا تکون من سننه وقد تشغب فى ذلك . 


السادسة: لا حفاءَ بأن مراتب السنن متفاوتة في التأكد» وانقسام 


ذلك إلى درجة عاليةء ومتوسطة» ونازلة» وذلك بحسب الدلائل الدّالة 
على الطلب» فمن الناس [مَنْ] لا يُفرّق» ويتسامح" في إطلاق لفظ 
واحد على الجميع ؛ كما فعله“ من عد سنن [الوضوء] ثماني عشرة» 
ونسقها نسقاً واحدأء وهذه الطريقةٌ لا تعدَمٌ في كلام أصحاب الشافعي» 
ولم تظهرْ قوة اعتنائهم بالتفريق بين المراتب باختلاف اللفظ الدالٌ على 
مرتبة مرتبة» وربما فرقوا بلفظ (الهيئاتِ) . 


وأما التفرقة بين السنن والفضائل » كما يفعل المالكية» فلم أره 


إلا في كلام صاحب «الذخائر»» فإنه ذكر الوجهين: في أن غسل 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(٦) 


زيادة من (ت» . 

زيادة من «(ت» . 

في الأصل : «تسامح»» والمثبت من «(ت». 

هو الإمام الرافعي في «فتح العزيز في شرح الوجيز» .)١١١ /١(‏ 

زيادة من «(ت» . 

للإمام شيخ الشافعية بمصر القاضي أبي المعالي مُجَلي بن جميع القرشي 
المخزومي الأرسف المتوفى سنة ٠٠١(‏ ه)» كتاب «الذخائر» وهو من 
كتب المذهب المعتبرة» وهو كثير الفروع والغرائب» إلا أن ترتيبه ترتيب 
غير معهود» وبصعب لمن يريد استخراج المسائل منه . 

انظر : «وفيات الأعيان» لابن خلكان »)٠٠١٤ /٤(‏ و «سير أعلام النبلاء) 
للذهبي .)۳٠١ /۲١(‏ و «كشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ ۸۲۲). 


AY 


اليدين“ من سنن الوضوء» أو فضائله. 

وأما المالكية فإنه كث تفريقهم بين المراتب» ووضع الألفاظ 
المخصوصة بإزاء هذا الاختلاف»ء فوضعوا لفظ (السنة) للمتأكد» 
ولفظ (الفضيلة) و"(المستحب) لما دون ذلك» واستعملوا ذلك في 
الوضوء والصلاة؛ أعني: تقسيمَهم إلى السنن» وإلى الفضائلء 
وتفريقهم بين كل واحد منهما» وذكروا خلافاً في هذا الغسل للكفين ؛ 
هل هو سنة» او مشیت؟ 

وذكر آبو الطاهر بن بشير”" منهم ضابطاً فقال: [ما واظب بلا 
مظهراً له في جماعة» فهو سنة» وما لم يواظب عليه» وعدّه في نوافل 
الخير» فهو فضيلة» وما واظب عليه ولم يظهره ففيه قولان: أحدهما: 


)١(‏ «ت»: «الكفين». 

(۲) «ت»: «أو). 

)۳( في الأصل : (ابشر)» والمثبت من ((ت) . 

(6) هو الشيخ الإمام إبراهيم بن عبد الصمد أبو الطاهر بشير التنوخي» كان 
إماما عالما جليلاًء حافظاً للمذهب» ومن العلماء المبرزين في المذهب 
المترفعين عن درجة التقليد إلى رتبة الاختيار والترجيح» له من المصنفات : 
«الأنوار البديعة إلى أسرار الشريعة)» و «التنبيه» وقد مشى في هذا الكتاب 
على استنباط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه» وهي طريقة نبه الشيخ 
ابن دقيق العيد أنها غير مخلصة» وأن الفروع لا تخریجها على 
القواعد الأصوليةء› توفي بعد سنة ٥۲١(‏ ه). 
وانظر : «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: ۸۷). 


A٤ 


أنه سنة» والثاني : آنه فضيلة» انتهى]. 
وهذا إن كان راجعا إلى اصطلاح مُجرّد من غير اعتبار لما به يقع 
N CO‏ 
فيما عذّوه منحطاء وإن كان مع اعتبار الأسباب التي يُعلَمٌ بها التاگد فمن 
اعی انحصار ذلك في شيء معین» ونفی غیره» فلا بد له من دلیل. . 
السابعة : فيه دليل على استحباب التكرار في غسل الكفين ثلاثاً؛ 


(۱) في الأصل و «ت»: «فقال) . وبعده بیاض نبگه عليه في «ت» وتر له قذر 
سطرين» وما بُيّض له هو ما أثبت بين المعكوفتين» وقد نقلته من «شرح 
عمدة الأحكام» للمؤلف /١(‏ ١۱۷)ء‏ فإنه ذكر هناك قريباً مما ذكره هناء 
فإنه تكلم على تأكد ركعتي الفجرء ثم قال: وقد اختلف أصحاب مالك 
في أنهما سنة أو فضيلة بعد اصطلاحهم على الفرق بين السنة والفضيلة؛ 
وذكر بعض متأخريهم قانوناً في ذلك» ثم ذكر الشيخ ما آثبته بين معكوفتين› 
ثم قال : 
واعلم أن هذا إن كان راجعاً إلى الاصطلاح فالأمر فيه قريب» فإن لكل 
أحد أن يصطلح في التسميات على وضع يراه» وإن كان راجعاً إلى اختلاف 
في معنى» فقد ثبت في هذا الحديث تأكد آمر ركعتي الفجر بالمواظبة عليهاء 
ومقتضاه تأكد استحبابهماء فليقل به» ولا حرج على من يسميهما سنة» وإن . 
أريد أنهما مع تأكدهما أخفض رتبة مما واظب عليه الرسول بي مظهرا له 
في الجماعة» فلا شك آن رتب الفضائل تختلف» فإن قال قائل: إنما 
سمى بالسنة أعلاها رتبة» رجع ذلك إلى الاصطلاح» انتهى . 
فهذا - كما ترى - مراد المؤلف في هذا الموطن» والله آعلم» وقد كان سبق 
للمؤلف رحمه الله في هذا الكتاب ذكر ما نقله هنا عن أبي الطاهر بن بشير 
رحمه الله تعالی . 

(۲) «(«ت): (لا نشاححه»). 


A 


كما في لفظ الحديث. 

قال القاضي عياض : واختلفت عبارة شيوخنا في الزائد على 
واحدة» هل هو سنة» أو فضيلةء أو الثانية سنة» والثالثة فضيلة؟(“ 

ذكره في مطل تكرار الغسل» ولم يقيّده بغخسل الكفين» وهو 
على اصطلاح المالكية في الفرق بين السنة والفضيلة؛ كما قدمناهء 
ول ف الحديت ر عرو هرت ف ااهل ا ما ا 
الرتبة التي تدعَى» NE EE‏ 

وقد يمكن أن يقال من جانب من يرى الثانية سنةء والثالثة فضيلة: 
إن احتمال النقصان من الواجب عند الاقتصار على واحدة أقوى من 
احتماله بالنسبة إلى الثالثة» فالحاجة إلى الثانية أمسنٌ بالنسبة إلى 
تحصيل الواجب منها إلى الثالثة ؛ أن الظاهر الاستكمال في الغسل 
مرتين» فتأخرت رتبة الثالثة عن الثانية في هذا المعنى» وإلى هذا يشير 
و ا ا ی ا ر 
العالم» عن الغسل الواجب. ۰ 

الثامنة : اختلف أصحابٌ الشافعي فيمن على محل الطهارة من 
بدنه نجاسة؛ هل يكتفي بغسلة عن طهارة الحَدَّث والحُبَّث فيه أم 
لايد [من] غسلتیء 5٩‏ 


.)٠١ /۲( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)۲١١ /۱( انظر: «مواهب الجليل» للحطاب‎ )۲( 
. سقط من «(ت»‎ (۳) 

(6) انظر: «فتح العزيز» للرافعي (۲/⁄ ..)۱۷١‏ 


4۸٦ 


ويمكن أن بُوحَذ من الحديث أنه [يكتفي]“ بخسلة واحدةء 
وذلك [لأن]"“ التعليل في حديث المستيقظ من نومه؛ لأنه لا يدري 
أين باتت يده؟ يومىءٌ إلى احتمال النجاسة» وأنه العلة في الأمر بخسل 
اليد ثلاثاًء فلا بد من اعتبار هذا المعنى بالنسبة إلى طهارة الحْبّث» فلو 
لم جز غسلٌ واحدٌ عن الحَدَث والحَبّث؛ لكان استحبابٌ التثليثِ في 
الغسل عن الخبث لا يقتضي الاكتفاءَ به عن الغسل في الحدث» وإلا 
لمّطلب دلالة الحديث على استحباب التثليث في الطهارة عن الخبث 
التي دل عليها حديث المستيقظ وإذا لم بُكتف به وجب أن يراد" 
عليه لأجل الطهارة عن الحدث» [فيغسل] سكا أو أربعاً؛ لأنه إذا دل 
الدليلٌ على استحباب التثليث [في طهارة الحَدَث كانت ستاء وإن لم 
ت اوا وا ا ادال عل اححاد ا ا ي 
الطهارة عن الحْبّث. 

التاسعة : قد ذكرنا أن اسم اليد عند الإطلاق ؛ هل ينصرف إلى 
الكفين فقط» أو إلى جملة العضو إلى المنكب؟ ونسبنا إلى الحنابلة 
الأوَل» ثم رأيت في تصنيف لبعض المتأخرين من الشافعية في شرح 
«المُهدّب» كر عن أي عبيد بن حربويه أنه قال : ضرف ب 
)١(‏ زيادة من «(ت»). 
(۲) زيادة من (ت» . ) 
(۳) في الأصل «آن لا يزاد»» والمثبت من «ت». 
)٤(‏ زيادة من «(ت») . 
)٥(‏ سقط من (ت». 
(0) هو قاضي القضاة العلامة المحدث علي بن الحسين بن حرب بن عيسى 


البغدادي آبو عبيد بن حر بوبه » ويقال: ابن حرب› والآول آشهر› کان = 


AV 


اسم اليد - إلى جميعها 

ال: واستد نه لما نزلت آي التيمم باليدِ مطلقاً مسحت 
الضاة إلى الاكيه قال : ونحن نقول : إنما قصدوا به الإسباع ؛ أو 
کما قال . 


E O e‏ کا 
9 ر ُن ات ا مل ال د ارب 


= عالماً بالاختلاف والمعاني والقياس» عارفاً بعلم القرآن والحديث» عاقلا 
عفيفاًء وله اختيارات غريبة في المذهب» وتفرد بأشياء ضعيفة عند 
الأصحاب» ومع ذلك فقد كان من فحول العلماء. توفي سنة (۹٠۳ه).‏ 
انظر: «تاريخ بخداد» للخطيب /۱١(‏ ۳۹۸)» و«تهذيب الاأسماء واللغات» 
للنووي (۲/ ٠)٥١‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي .)٥١١ /٠٤(‏ 
)١(‏ لكتاب «المهذب» لأبي إسحاق الشيرازي أربعة شروح؛ الأول منها: اف 
إسحاق إبراهيم بن منصور العراقي .المتوفى سنة (١۹٥ه)‏ في عشرة أجزاء 
متو سطة . 
والثاني.منها: لاي عرو غئمان ينغيس المتوفي نة 16١(‏ 6 ف 
رن مجلا ل ل ك زرفل ك لات الات ۰ 
والثالث: لأبي الذبيح إسماعيل بن محمد الحضرمي» إلا أنه لم يكمله. 
والرابع - وهو أشهرها -: لاإمام النووي» إلا أنه لم يكمله أيضاً ووصل فيه 
إلى باب الرباء فلم يكمل من هذه الشروح إلا شرح العراقي والحضرمي 
ولحل المؤلف رحمه الله نقل هذا الكلام عن أحدهماء فإن صاحب الأصل؛ 
أعني الشيرازي» قد ذکر کلام آي عبيد في «المهذب» (۲/ )۲١١‏ في 
الجنايات» فصل : وتجب في اليدين الدية» ثم قال: وقال أبو عبيد بن حرب: 
الذي تجب فيه الدية هو اليد من المنكب؛ لأن اليد اسم للجميع› والله أعلم . 


A۸ 


سل جميع ما يراد باليدٍ عند ذلك» وهو المُعَبّى بالمرافق كما في الاية 
الكريمة. 

إذا بين هذاء فقد اختلف فیما إذا غسل يديه قبل إدخالهما في 
الإناءِي افا م ا ی ا 

فذكر الحافظ پو عمرو بن عاتِ عن محملِ بن عمر بن أَبابة أنه 
قال: لا ۶ پُجزئه» قال: قال محمد بن یحیی : ا ف ف 
نافلة» فا جز ن فة 

قال : وفي «مصنف عبد الرزاق» عن عطاء: أنه تجزئة. 

وقال ابن عبد الحكم : إن كان قصد" بذلك السنةء فلا بُجزئهء 
ويعيد من صلّى بذلك» وإن قصد بذلك الفرض» فلم يعذهاء فتجزئه 
صلاتة» إلا َه یصیر کمن نكس وضوء؛ أنه غسل يديه قبل وجهوي 
زل هتار ارح م ن ل ر ا ارجا ا 

فلقائل أن يقول: هل يدل هذا الحدیث على أنه لا بُجزىء» أم 
ادل ۰ 

فیقال على هذا: أا مَنْ قال بأد أفعال الرسول ية على الوجوب 
فالدلالة ظاهرة» وأما من لم يقل بذلك - على ما هو المختار في 
)١(‏ «ت»: «لم يعد». 
(۲) في الأصل: «لا»» والتصويب من «(ت». 
(۳) «ت): «إنما قصد». 
)٤(‏ «ت»): «يكون». 
)0( يعني : عطاء بن أبي رباح . 


۸۹ 


ویمكن أن قال بل يذل وو الدلل م أن بول عدم وجوب 
غسل الكفين مع الذراعين مع دلالة الحديث على غسلهما ثانياً عند غسل 
اليدين» يلزمٌ منه أمرٌ ممتنع» فيمتنع عدم الوجوب مع ما ذكرناه. 

[وإنما قلنا: إِنَهُ يلزم منه أمرٌ ممتنعٌ على هذا التقدير؛ لأنه يلرم 
منه] الزيادة على الثلاث" في غسل الكفين» وهو مكروه؛ أعني : 
الزيادة على الثلاثِ في غسل أعضاء الوضوء؛ كما دل عليه الحديثُ 
الاتي : فمن راد على هذا أو نفص فق أسَاءَ و َلم» او «ظلہ وأسَاً. 

الحادية عشرة: للمالكية طريق في الاستدلال بالعدد على 
التعبّد» حيثٌ يكون أصلٌ الفعل محصلاً للمقصود على تقدير فهم 
ل 

مثالة: أتهم لكا قالوا: إن غسل الإناء من ولوغ الكلب تعبدّ» 


(۱) انظر: «المحصول» للرازي (۳/ .)۳٤٤١‏ و«الإحکام» للآمدي (۱/ .)۲٤۷‏ 

(۲) سقط من (ت») . 

(۳) «ت»: «التثليث) . 

)٤(‏ رواه ابو داود »)۱۳١(‏ کتاب: الطهارةء باب: الوضوء ثاثا ثلاث والنسائي 
»)٠٤١(‏ كتاب: الطهارةء باب: الاعتداء فى الوضوءء وابن ماجه 
«((ETY)‏ کتاب : الطهارةء باب : ET‏ في الوضوء وكراهية 
التعدي فيه› oN‏ 
وإسناده صحیح › انظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر /١(‏ ۸۳). 


۹۰ 


لا للنجاسةء استدوا عليه بالأمر بالغسل سبعاً» وسلكوا هذه المادة 
حيث رأوا المعتى معقولاً كغسل الرجلين» وهو كثيرٌ مباشرتهما 
للأوساخ» واقتضى ذلك أن يكون المقصود النظافة» فلم يستحبّوا 
التثليث في غسلها"“» وإن كان صحيحاً في الحديث» فقد استعملوا 
هذه المادة طرداً و عکساً؛ أف ت فهم المعتى لم يروا بالعدد» 
وحيث تعيّنَ العدد لم يروا بكونِ المعتى مفهوماً. ٠‏ 

وسلك هذه الطريقة في حديث عثمان - طه - أبو محمد 
عد الواحد بن عمر السّفاقسيٌ فيما وجدناه [عنه]» فقال : وقوله في 
حديث عثمان: غسل يديه ثلاثاً» فيه حجةٌ لابن القاسم» أنها عبادة 
لتوفيته العدد؛ هذا أو معناه. 

وهذه الطريقة عندنا ضعيفة ؛ لأنه لا منافاة بين فهم أصل المعتىء 
وطلب التأكيدِ فيه والاستظهار بالزيادة في تحصيل المقصود [منه] ‏ . 

و أيضاً فلو سلّمنا أن العدد دليل التعمّدء ل يقد ذلك في فهم 
أصل المعتى» فقد يكون الأصل معقولاء والتعبّد في التفصيل» هذا 
يُفهمٌ إذا لم يتوجه المعتى في التفصيل» فكيف إذا احتمل أن يكون 
مؤكداً للأصل» أو غير ذلك من المعاني؟! 


)۱( انظر : «مواهب الجليل» للحطاب (۱/ .)۲٣۲‏ 

(۲( سقط من ((ت) . 

(۳) سقط من (ت) . 

() في الأصل : «إذا لم يتوجه يفهم)» والمثبت من (ت». 


4۹۱ 


الثانية عشرة: فيه دلي على استحباب تقديم غسل الكفين على 
المضمضة» والاستنشاق؛ كما تقدم» وعلى الوجه. 

الثالفة عشرة: ودليل على استحباب تقديم المضمضة والاستنثار 
على الوجه. 

الرابعة عشرة: ودليلٌ على الترتيب بين المسنوناتِ والمفروضات؛ 
كما بين المفروضات بعضها مع بعض» حى لو أخَرَ غسل الكفين 
والمضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه» لم يتاذ هذا الاستحباب . 

الخامسة عشرة: قد ورد في هذا الحديث التثليث في الغسل في 
الوجه واليدين والرجلين» وقد وقع اختلافُ في بعض ا 
والأحاديثِ بالنسبة إلى عموم التثليث في الأعضاءِ كلهاء أو عدمهء 
وغسل بعضها ثلاثاً وبعضها ائنين . 

قال القاضي عياض - رحمه الله -: قال علماؤنا: فإنما الاختلاف 
في فعل النبيٌ بيه في الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاثاً؛ لري الرخصة 
لأمته» والتسهيلٌ» وبيان الفرض من الزيادة عليه. 

[قال : ]“ وأمًا ما جاء من الاختلاف في حديث عثمان» وعبد الله 
TE‏ فور الفلاث" في بعضها» وترکها في 


)١(‏ زيادة من «(ت». 

(۲) في الأصل : «و» بدل «في»» والمثبت من (ت) . 
(۳) «ت»: «التثليث)» . 

. في الأصل : (بعض»» والمثبت من «(ت)‎ (٤( 

. جاء في هامش «ت» : «(صوابه: وترکه)‎ )٥( 


2۹۲ 


بعض» فان ذلك من الرواةء [فمرة ذكر بعضهم العدد» ومرة تركه» 
ومنهم من نسي ذلك في بعضه» إذ قد وجدنا هذا الخلاف في الحديث 
الواحد» وفي القضية المعينة التي إنما فعلت مرَة» فدلً أن الاختلاف 
من الرواة]'. ) 

ويصح التأويل المتقدم فيما جاء منها في غير الحديث الواحد؛ 
کحدیث ابن عباس» مع حدیث عثمان وعبد الله بن زید» فامًا" إذا 
وجدنا الخلاف في حديث عثمان بعينه» وحديث عبد الله بن زيد» 
[و ]ألم يكونا إلا في و او ا ا و 
الرواةء وأئبتنا ما زاد ثقاته(. 

السادسة عشرة: قال القاضي : والأظهر فيما فعله بيه وما حكي 
عنه في ذلك من قولهم: (فغسل وجهة ثلاثا)» ومثله: أتها أعدادٌ 
الغسلات» لا أعدادُ العْرّفات ؛ كما ذهب إليه بعضهم» وأنه أتى بما 
بعد الأولى" للكمال والتمام. 

وهذا احتمالٌ بعيد؛ لقولهم : غسل» ولم يقولوا: غرف» ولعدم 


)١(‏ في المطبوع من «الإكمال»: «في ذكر ترك الثلاث في بعض»› واستيعابها 
في بعض٤.‏ . 

(۲) سقط من (ت» . 

(۳) في الأصل : «أما» . 

(6) زيادة من «(ت) . 

.)٠٤١ /۲( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )٥( 

)١(‏ «ت»: «الأفضل». 

(۷) في الأصل: «الأول»ء والمثبت من «(ت». 


4۹۳ 


الزيادة على الثلاثِء ولو كان؛ يعني : للتمام» لم يقفُ على حدى 
ولأنه موضع بيان وتعليم لا يمكن إغفالة به٠.‏ 

وهذا الذي حكاه" عن بعضهم قد وجدته في كتاب «عارضة 
الأحوذي» للقاضي أبي بكر بن العربي مُختارا له قال: قال راع 
النبي ل4: إِتَه توضاً مرة» ومرتين» [وثلاثا]» وذلك من قولهم 
لا يخلوا أن يخبروا به عن الغرفاتِ» أو عن استيعاب العضو" كل 
مرة» ولا يجوز أن يكون اختياراً عن استيعاب العضوء فإن ذلك أمرٌ 
ل بض لحد ان عله فاد لرن إلى أعهاة ارات 
فلأجل ذلك قال ابن القاسم : لم يكن مالك يوقت في الوضوءِ مرة 
ولا مرتين ولا ثلاثاًء إلا ما أسبغ» وقد اختلفت الآثار في التوقيتِ› 
إشارة إلى أن المعوَلَ على الإسباغ» وذلك يختلف بحسب اختلاف 
قدر الغرفة» وحال البدن في الشعبِ والسلاسة» وحال العضو في 
الاعتدال أو الاختلاف١.‏ 

وقال أبو العباس القرطبي : قوله : ثلاث مرات» هو تعديدٌ الغسلاتء 
لا تعدید الغرفات؛ كما ذهب إليه بعضهم» وليس بشيء» إذا لم يجر 
للخرفات في هذا الحديث ذكرٌ. وإنما قال: غسل يديه ثلاث مرات»› 


(1) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ .)٠٤‏ 

(۲) («(ٿت»): «حکي» . 

(۳) «ت»: «الوضوء»» وعلى الهامش استدراك قوله: «لعله: العضو». 
)٤(‏ في المطبوع من «العارضة»: «والسلامة». 

() انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي .)٠٤ /١(‏ 


۹٤ 


و(ثلاث) منصوب بنصب المصدر؛ لإاضافته إليه» فكأنَةٌ قال : غسلات 
ا و طروزة ذلك تعدند الات : 

قلت: الذي قاله القاضي أبو بكر في تعدّر الحمل على 
الغسلات”"» وهر: ا أمر معت لا يصح لأحد أن يعلمَه» لم 
يتعرض القاضي عياض ولا أبو العباس القرطبي لرده» ولم يظهر لي 
وجهةٌ» فإن سل الوجه أمرٌ محسوس يدركه البصرٌ استيعاباً وتقصيراء 
فما المانع من الإحاطة به؟ 

السابعة عشرة: قد عرف الكلام في المضمضة»ء وما قيل: إن 
أصلها التحريك» ومنه قول بعضهم: المضمضة: وضع الماء في 
الفم» ومضمضتَة فيه» وهذا يقتضي أن السنة لا تتأدّى إلا بالتحريكِ 
الان ل ن 

الثامنة عشرة : ذكرٌ الاستنثار في هذا الحديث دون الاستنشاق› 
هو الرواية التي أوردناها" عن ا وهو عند ات داود أيضاً من 
رواية مَعمر» عن الزهريّ» عن عطاء بن يزيد» كذلك ليس فيه ذكر 
الاستنشاق) ومن جعل الاستنثار مأخوذاً من الندْرة جعله مُنطلقاً على 
استنشاف الماء ودفعه. 


قال بعضهم : والاستنثارٌ: إيصال الماء إلى الأنف ونثره منه بتفس 


.)٤۸١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
في الأصل «الغرفات»» والمثبت من «ت».‎ )۲( 
. «ت»: «آوردها)‎ )۳( 


€3 تقدم تخریجه عند بي داود برقم .)۱۰١(‏ 


40٥ 


أو بإاصبعه» وسْمّى استنثاراً بآخر الفعل» و[قد]“ سمي استنشاقاً 
بأوله» وهو استدعاء الماء بتقس الأنف<“ 

وال ر وما لاسا :فارة اد به الأسان :وهه 
اجتذابٌ الماء بالتفس إلى باطن الأنف» وتارة يراد به رمي ما في الأنف 
من الأذى» والترّة الأنف. 

والقاضي عياض خالف في هذا وحكى عن ابن قتيبة أنه قال : 
الان و ل ار ا و م ا هة رق ف اا 
ال ولق ال لااد م الي ور جات اا ا 
الأنف بالنفس» والنشوق الدواءٌ الذي يصب في الأنف» والاستتثارٌ من 
الثثرة» وهو الطرح» وهو هنا طرح الماء الذي نشق قبل ليُخرج 
ما تعلق به من قذر الأنف» وقد فرق بينهما النبي إا بقوله : «فَليَسْدشق 
بمنځرڼه من الماءء a‏ 

التاسعة عشرة: إفرادٌ الاستنثار بالذكر كما في هذه الرواية يدل 
غل اعاس ا ه على الدفعء ا اش وکن 
اللل عل ان ابخان ا ت وج ا 

وإن جعلنا الاستنثار يتناول الأمرين معاً؛ أعني: الجذب 


)١(‏ سقط من «(ت». 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة .)۸٤ /١(‏ 

(). في الأصضل: «ليستش. 

(6) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۲/ .)١٠-۳١‏ 


۹ 


والدفع» فحتمل أن يقال: إنهما ستتان» ويحتمل أن بقال: إنها سنة 
وأحدة. 

والقاضی عياض - رحمه الله - قال: وهما عندنا ا 
الاستنشاق والاستنثار» قال: وقد عدّها بعض شيوخنا سنة واحدة . 

والأمرُ فى هذا قريب بعد ثبوت استحباب فعل كل واحد منهما. 

العشرون إلى الخامسة والعشرين : فيه دليلٌ على أصل المضمضةء 
وعددهاء وآصل السار وعلدده» فهي ربع مسائل› وإن دخا ۳ 
فيه الاستنشاق› وعدده» کانت سا 

السادسة والعشرون: تقديمٌ المضمضة والاستنشاق قبل غسل 
الوجه غلل ان الصفات المرة کی طهورية الماء وعدم طهوریته 
وجوداً غا ثلاث : الزن والطعم› والرائحة؛ فاللون در 
بالبصر› والطعم بالذوق› والرائحة بالشم› ا ا الفرض ؛ 
ليْعلمٌ اجتماع صفاتِ الطهورية فى الماءِ قبل الشروع في أداء الفرض 
به» ولو لم تسنٌ هاتان السَتانِ لأمكنَ أن يكون الماءٌ على صفة لا يُدفع 
بها الحَدّث» ولو سنا متأخرتين لاحتيج إلى .الإعادةٍ للفرض»› وفي 
ذلك عسر فمشروعيتهما متقدمتين محصّلٌ لمقصود اعتبار صفة الماء 


(۱) في الأصل : «فقد»› والمثبت من (ت) . 
(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ .)١‏ 
(۳) «(ت»: «أدحل» . 


4۹۷ 


المعتبرة في التطهير» ناف للعسر الناشىءٍ من“ الإعادة. 

السابعة والعشرون: [قوله]: (إلى المرفقين) في اليدين» ليس 
فيه بيان لدخولهما أو عدم دخولهما؛ كما في الاَية الكريمة» غير اه 
يدل على أن المرفق معلومٌ عند الراويء غير مشتبه؛ لانه ذکره معْلِما 
ومُخبرا عن فعل الرسول ب الذي المقصود منه القدوة» وذلك ينافي 
اناف عنده» وذكر عن أبي إسحاق الزجًاج َه قال . 

الثامنة والعشرون: قوله: (ثم مسح رأسه)» E‏ 
تكرارَ مسح الرأس» وهو مذهب آبي حنيفة» ومالك والشافعیٌ يستحبه 
ثلاثاً» وعن الإمام أحمد روايتان . 

٠‏ وليس وجه الدليل من هذا الحديث مجرَد عدم الذكرء بل معه 
فت رة غا ذلك» وهو ذكرٌ التكرار في جميع الأعدادء وإفراد 
الرأس عكًا تقتضيه قرائنة في الذكر . 

وقد [تنكهً و نة على ذلك و السشجستاني - رحمه الله - 
فقال : أحاديث عثمان - طب - الصحاح» كلها تد على مسح الرأس 


(۱) في الأصل : «إلى»» ال 

(۲) سقط من «(ت». 

(۳) إلى هنا قيدت الفائدة السابعة والعشرون في کل من نسختي «م» ا 
على هامش («ت» : «(بياضٌ نحو السطرين من الأصل». 

() الصحيح منهما: آنه لا يمسح» انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ ۸۸)ء 
و«المجموع في شرح المهذب» للنووي .)٤۹٥ /١(‏ 

. سقط من (ت)‎ )٥( 


4۹۸ 


م ر : ۳ ٍِ ۶ 
َه مرة؛ فإنهم“ ذكروا الوضوء ثلاثاً» وقالوا فيهاا“ : (مسح راسه)» 
ولم یذکروا عددا؛ کما ذکروا في غیره . 

ورجح بعض الحنابلة(° التکرارَ أنه قد روّى مسلمٌ من حديث 
عثمان أن الي بي توضاً ثلاثاً ثلاثاً» قال : ورواه أبو داود من حديث 
حمران» وشقیق › عن عثمان: اه وصف وضوءَ رسول الله کيو فمسح 
د اسه ثا . ) 

ر ۹ 

ورواه الدارقطنى من حديث حمران» وشقيق» وعبد الله بن 
جعفر› وابن مول عثمان»› وابن البیلمانى› عن آبيه؛ كلهم عن 
عثمان : أنه حکی وضوء رسول الله کا ومسح براسه ثلاث . 


)1( في الأصل «فإنه»» والمثبت من (ت) . 

(۲) في الأصل: «منها»» والمثبت من «ت). 

(۳) «ت»: «أعدادا». 

.)۱٩۸( عقب حدیث‎ »)٦ /۱( انظر: «سنن آي داود»‎ )٤( 

)٥(‏ «ت): «الحنبلية). 

(0) نصر أبو الخطاب وابن الجوزي الرواية المنقولة عن الإمام أحمد بتثليث مسح 
الرأس» كما ذكر ابن مفلح في «الفروع» {N /١(‏ 

(۷) «ت»: «رأسه») . 

(۸) رواه أبو داود »)٠١۷(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي ييو من 
حدیث حمران» به. ورواه »)۱۱١(‏ من حدیث شقیق بن سلمة› به. 

(4) انظر: «سنن الدار قطني» (۱/ ۹۱ -4۲). قلت: وأسانيدها ضعيفة»› كما 
ذكر الزيلعي في «نصب الراية» .)١١ /١(‏ 


44 


قال : والأخذ بهذه الزيادة وهذا البيان أولى من الأخذِ بأمر 
محتمل؛ لان من لم يذكز في المسج عدداً بُحتمل أله لم يحفظ 
العددء ويُحتمل أن يكون أحالٌ به على العدد المتقدم. 

قلت : الأحاديث التي لم يذكز فيها التكرارٌ في مسح الرأس على 
e‏ 

أحدهما: سكت عن العدد فيه» وذكر في غيره. 

والثاني : نص فيه على المرة. 

والأحاديث التي تد على التكرار أيضاً على وجهين : 

أحدهما: ما يدل بطريق العموم؛ كالذي دکره عن مسلم» فإنه 
ليس بنصٌ في التكرار في مسح الرس بخصوصه. 

الثاني : ما نص فيه على التكرار في مسح الرأس. 

وإنما نتكلم الآن على حديث عثمان - له - خاصّة» فإنه [الذى]“ 
تكلم" عليه هذا الحنبليء فنقول: ترجيخة الأخحذ بهذه الزيادة وهذا 
لبيان على الأحلٍ بأمر محتمل» فيه وجهان : 

احتف ٤‏ يحتاج إلى ثبوت بعض هذه الروايات المقتضية 
للتكرار» وقد ذكرنا قول أبي داود: أحاديث عثمان الصحاح. . . إلى 
آخره» وفيه تعريض بالتمريضٍ في غيرهاء والذي صرح فيه بالمسح 


. زيادة من (ت»‎ )١( 
فى الأصل : «يتكلم»» والمثبت من «(ت».‎ )۲( 


O + ۸ 


ثلاثاً في رواية حُمران هو من رواية عبد الرحمن بن وَردان» عن ابي 
سلمة بن عبد الرحمن»› مزان : 

وأفا روان ققق التي أشار إليهاء فمن طریق عامر بن شقيق بن 
جمره»› عن شقيتق بن سّلمة قال: رأيتٌُ عثمان بن عفان - ل - غسل 
ذراعیه ثلاثاً» ومسح رأسه ثلاثاًء ثم قال : ران زول الله يه فعل 
هذا قال بو داود عقيب هذه الرواية : رواه وكيع › عن إسرائيل قال : 
[توضًاً ثلاثاً فقط ‏ . 

وأا [ما]" ذَکرَةُ من روایات الدارقطنيء وروایات حمران» فهذا 
e‏ او عدمه . 
جملة الأعضاء E ES aah‏ 
إلى هذه الرواية العامة الصحيحة]0). 

التاسعة والعشرون: ھکذا في هله الرواية علدنا في کتاب 
مسلم : Sh‏ وكذلك من رواية ابي داود» من رواية 
عو اغ الف : مسح رأسه» وظاهره يقتضي مسح الجميع› إذهو 


. «ت»): زيادة «راويه»‎ )١( 


(۲) فی الأصل : «قط)» والعبارة سقطت من «ت»ء والتصويب من سنن آي 
داود (4۸). ) 


(۳) زيادة يقتضيها السياق . 
(6) سقط من «ت»» وعلى الهامش: «بياضٌ نحو صفحة من الأصل» . 


6٩4 


لحقيقة في سى الرأس مع سلامته عن معارضة دخول الباء» فتن زعم 
من الأصوليين”“: أن امسا ویک 16لا ٦‏ مُجمل» 
فمُقتضى ظاهر هذا الحديث: ا الا مسح الجميع› e‏ 
بيان للمجمَلٍ؛ كما زعموا في قوله : إل ألْمرّافق €[المائدة: :]٠‏ أنه 
ا 1 دخول المرفقین وعدم دخولهماء يبه : آنه کا 
أدارَ الماءَ على مرفقيه» لكنا لا نرغثْ في هذا لوجهين جهين 
أحدهما: أن المختار في علم الأصول: أن رسوا 
بر وسک #[المائدة: ]٦‏ ليس بمُجمل؛ أنه لا بخلو أن ثبت عر فر 
ظهور استعماله في بعض؛ أ بعضٍ کان» و لاء فان ثبت فلا 
اال ان المراد حينئذ البعضْ ؛ أي : بعضلٌ کان وان لم يثبٹ 
إجمال أيضاً؛ لا الباءَ [فيه)" للإلصاق» والرأس حقيقةٌ في كله» 


فیکون المراد کله 

والثاني : ا الفعل وقع بياناًء فإنه ليس كل فعل 
كذلك . 

الثلاثون: اختلف الناسنْ في وظيفة الرّجل» والمنقول فيه أربعة 
مذاهت : 


)( انظ : - ل» 8 (۳/ (۲٤١‏ و«الوحکام» للآمدي (۳/ ۱۷)» 
و«البحر المحبط) للزرکشي /٥(‏ ۷۱). 


(۳) زيادة من «(ت» . 
)€( ((ت) : «فيها) . 


o۰۲ 


| أحدها: الغسل عيناء وهو مذهب فقهاء الأمصار› وجمهور علماء 
الأمة. 
والثاني : المسح عيناً» وهو مذهب المبتدعة الإمامية. 


والثالث : التخييرُ بينهماء وهو مشهورٌ عن آبي جعفر محمد بن 


والرابع : الجمع بينهماء ويُعرَى لبعض آهل الظاهر» وهو أغربٌ 
الأقوال. 


الخدت ل غل الا كا الف لر وول 
مذهب الإمامية في تعيين المسح للفرضية» ومنع إجزاء الغسل. 

الحادية والثلاثون: المتحقى س الحديث هو إجزاء الخسل› 
وإبطالٌ مذهب من نفى الإجزاءَ به؛ كما ذكرناه» ولا يلزم من ذلك 
الإيجابُ لأحد الأمرين عينا؛ أعني : المسح أو الغسل؛ لأنٌ الواجب 
المخيّر فيه تجزىء كل خصلة منه من غير إيجاب لعينهاء فلا يكون 
مُبطلاً لمذهب ابن جرير . 

وأما المذهب الرابع» وهو وجوب الأمرين» ففي كون الحديث 
مبطلاً له نظ إلا أن يريد آنه لا بذ من وقوع الأمرين؛ بمعتى: أن 
يقد المسح بقيد يُنافي الغسل» فحينئٍ يكون مُبطلاً لقوله . 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۲۹) وقال: وقد أوضحت دلائل المسألة 

من الكتاب والسنة وشواهدهاء وجواب ما تعلق به المخالفون بأبسط 

العبارات المنقحات في «(شرح المذهب»؛ يعني : «المجموع» ›)٤۷١ /⁄١(‏ 
بحيث لم يبق للمخالف شبهة أصلاً إلا وضح جوابها. 


o۰ 


وبالجملة فظاهُ قرأءة : رركم €[الماندة: ٦‏ - بالجر - 
تعارض هذا الحديث» وستتكلم على ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالّى . 


الثانية والثلاثون: فيه دلیل على استحباب التكرار في غسل 
الرجلين» وهو مذهب الشافعيٌ“ وغيره. 

الال ل رون بلك ولو اله ا ا 
فیتبع» ولا تقد بعدد"» ومعلومٌ أن هذا المقصود لا بنافيه الاستظهارُ 
بزيادة العددء وما لا ينافي الشيءَ لا يمتنع اجتماعة معه» وقد يكون 
الأمران مقصودين . 

الثالثة والثلاثون ن: الكلام في (إلى) ال ة إلى الكعبين کالکلام فيه 
بالَّة إلى المرفقين؛ أعني: في اقتضائها دخولهماء وفي وجوب کون 
الراوي عالماً بمدلول لفظ الكعبين» غير مشتبه عنده؛ ل بن مقصوده 
في الإخبار بما يقتدى به من فعل النبي بء ومنافاة ذلك للاشتباه. 

الرابعة والثلاثون: قد تكلمنا في لفظ (الكعب)» والذين يقولون: 
إِتَه الناتىء» عند مفصل الساق والقدم» فيستدلون بحديث النعمان بن 
بشير» وهو ما روي عنه: أن النبى بي آقبل علينا بوجهه» وقال : 


)١(‏ انظر: «التنبيه» للشيرازي (ص: .)٠١‏ و«التمهيد» لابن عبد البر 
(۲۰/ ۱۲۹). 

(۲) في الأصل: «يريدون»» والمثبت من «ت». 

(۴) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب (۱/ .)۲٠٣۲‏ 


. «ت»: «اللفظ للكعبين»‎ )٤( 


«أقيمُوا صفوفکي)» فلقد رایت الرجل منا [يُلزق LC‏ کعبه بکعب 
صاحبه» ومَنکبه بمنکبه" . 

وقد يقال: إن هذا إنما يدل على أن اسم الكعب ينطلق عليهماء 
وهذا قد لا نازع فيه وغو كلام في اوضع والخلاف إنما هو في 
الحمل› وهو لا يذل فاه اانه وفي هذا نظر . 

وقد بُستدل عليه من خارج بقوله - یل -: ويل للأعقاب من 
التار» ؛ فإنه لو كان الكعبُ هو الناتىءٌ عند مَعقَدِ الشراك» واقتصر 
الوجوبٌ عليه» لم يزم غسل العقب» واللازم منتف بالحديثِ» ولكنه 
لا يدل على الفعل إلا بضميمة مقدمة أخرى. 

الخامسة والثلاثون: لفظ (المثل) و(النحو) ليسا مترادفين› 
فلفظ (المثل) دال على المساواة , بين الشيثين» إلا فيما لا يقع التعددٌ إلا 


)١(‏ زيادة من «(ت». 

(۲) رواه بو داود »)٦٦۲(‏ كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف» والإمام أحمد 
في «المسند) »))۳۷١/٩(‏ وابن حبان في «(صحیحه» (۲۱۷۲)» وغیرهم . 
قال ابن کثیر في «تفسیره» (۲/ ۳۰): فليس یمکن أن يلزق کعبه بکعب 
صاحبه إلا والمراد به 2 الناتىء في الساق حتى يحاذي كعب الاخرء 
فدل ذلك على ما ذكرناه من آنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق 
والقدم» كما هو مذهب آهل السثة: 

(۳) «ت»: «وهذا». 

)٤(‏ رواه البخاري »)٦۰(‏ کتاب: العلم» باب: من رفع صوته بالعلم» ومسلم 
(1)» كتاب : الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما»ء من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


0١0 


به» هذا حقيقته» ويستعملٌ مجازا فيما دون ذلك من المقاربة للفعل. 

ولفظ (النحو) يدل على المقاربة في الفعلء ل على النماثلة 
وإن استعمل في المثل بملاحظة معن آخر يصح استعمالة فيه. 

السادسة والثلاثون: قد عَلَنَ الثوابُ المذكور في الحديثِ على 
(النحو)» I O EA‏ ة» فيحتمل أن يكون ذلك 
من باب التسهيل والتيسير؛ أي : تعلق الثواب على المقاربةء لا على 
المماثلة» وإن فات بعضٌ ما يمكنٌ أن يكون مقصوداً من الفعل الذي 
فعله النبي ي تسهيلاً وتيسيراً. 

ويحتمل أن يكون ذكر النحرّ هاهنا لإخراح ما لا يُعتبرٌ في معنى 
المماثلة بالنسبة إلى هذا المقضود؛ أعتى : الثواب المذكور» فإنه لو 
أطلقت المماثلة لتناولت جميع الصفات التي تفتقر المماثلة إليهاء مع 
أن بعضَهًا غير معتبر في المقصود» فذكر” النحو لإخراج ما لا يعتبر". 


)١(‏ «ت): «وقد ذكر). 

(۲) وانظر: «شرح عمدة الأحكام» للمؤلف (۱/ ۴۷ - ۳۸)» فإنه ذكر قريباً مما 
قاله هنا . 
قال النووي في «شرح مسلم» A /Y)‏ ااا و ف ا إنما لم 
يقل «مثل»؛ لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره. 
قال الحافظ في «الفتح» :)۲٠١ /١(‏ لكن ثبت التعبير بها في رواية 
الببخاري ق «الرقاق» من طریق معاد بن عبد الرحمن› عن حمران» 
ولفظه : «من توضاً مثل هذا الوضوء» . 
وله في «الصيام» من رواية معمر: «من توضا بوضوئي هذا) . ت 


٥۹“ 


النانعة واكلاتون: الحذيت يدل على أن القرات المد كرر مرت 
على الوضوء بالصفة المذكورة» والصلاة الموصوفة معه» فمن ذكره 
في فضائل الوضوء بمجرده» بُعترضٌ عليه بان الثواب مرتبٌ على 
المجموع لا على الوضوء بمفرده. 

وقد يجاب عنه بأد ذكرّه في سياق الفضيلة يدل على أن له 
فضلة» لکنه لا یدل على هذه الفضيلة المخصوصة؛ أعني : ا 
ات الها كر وول اش اع م ا الصو 
فيحصل المقصودٌ من الاستدلالِ به على مطلقهاء ولكن ليتنبة لما 
ذكرناه من الفرق بين مطلق الفضيلة والفضيلة المخصوصة بالنسبة إلى 
الاستدلال ب العف 

الثامنة والثلاثون: لا شك أن حقيقة التراخي التي يدل عليها لفظ 
(ثم) غير معتبّرة» ولا مقصودة» فيعود الكلام المذكور فى (ثم) ال 
هذا الموضع 

التاسعة والثلاٹون: يتعلقَ الثوابُ بمسكی رکعتين» وهو ينف 
اشتراط الزائد في تحصيل هذا الثواب» واعتبار الناقص في ذلك أيضاً 


= ولمسلم من طريق زيد بن أسلم» عن حمران: «من توضأً مثل وضوئي 
هذا». وعلى هذا؛ فالتعبير ب: «نحو»» من تصرف الرواة؛ لأنها تطلق 
على المثلية مجازاً ولأن «مثل» وإن كانت تقتضي المساواة ظاهرأًء لكنها 
تطلق على الغالب» فبهذا تلتئم الروايتان» ويكون المتروك بحيث لا يخل 
المقصود. 

(۱) في الأصل : «(وهي تنفي»» والمثبت من «(ت» . 


O ۰¥ 


e ALE ONES 
الذهن أن المراد النفلية.‎ 

الأرنعل وس اة ان ال اد ها يا ا الود 
اا الوضوء» ثم أحدٿ» ضا وضوءا أخر تر هاه الصفة› 
ل يحصل المقصود وإن كان اللفظ يقتضيه» لك مقاصد الكلام» 
وما بُفهم منه ومن القرائن» قد تد على ما لا يُشعرٌ به وضع اللفظ» 
ولتعتبر في مثل ذلك القرائنْ وقوة دلالتهاء وضعفه”. 

الحادية والأربعون: المقصود باشتراط نفي حديث النفس حضور 
القلب والخشوع» الذي ظهر الاعتناء ده » ونه مقصود آعظم شش 
الصلاة. [وإنما يكت ما حضر منهاء وربّما نفل عن بعضهم اشتراطة 
في الصلاة]“) وبعضصهم يقول : ا مشترط في تكبيرة الإحرام 

الثانية والأربعون: حديث النفس : هى الوساوسر الطارقة للقلب» 
وهو لها بمنزلة النهر» وهي بمنزلة السيل المتوجه إليه» ويتعذر خلو 
النفس عنها تعذرا شديداء لكنه غير مُمتنع في حق من أكثر ذكر الله 
تالآ کر ا کے غ ف وغلت عله رلیتى الات ات 


)١(‏ «ت): «الفريضة). 
(۲( أي : ضعف ما يشعر به الوضع . 
(۳) سقط من (ت» . 


. زيادة من «(ت»‎ )٤( 


تکلیف حتّی تقول: هو عَسرٌ» فلا يعلق الحم به» وإنما هو ترتيبٌ 
OE POOR E‏ 
ذلك حصل ثوابه» ومن لا فلا. 

الثالثة والأأربعون: ویمکن أن يقال : إن الثوابَ مرت على عد 
تحديث النفس لا على عدم حديثهاء ا ا و یت 
من التفعُل» وعدم الاجتهاد في دفع ما يرد على النفس من تلك 
ا Es‏ إليها بالاستمرار فيهاء وتشهد له لفظة”: 
يُحَدّتٌ فيهما سه . 

الرابعة والأربعون: السابق إلى الفهم من الحديث» أن المعتبر 
والمشترط نفيْ الحديث في جميع الركعتين» ودخول النفي على الفعل 
المقتضي للعموم» يقتضي العموم في الحديث» و النظرٌ إنما هو في 
الظرف» وآ[هو] ” الركعتان» هل يقتضي ذلك العمومٌ في الحديثِ 
العمومٌ في الركعتين» حى يكون المشترط أن لا يقع حديثٌ ما في شيء 
من الركعتين؛ كما سبق إلى الفهم» أو يكون العمومٌ في الحديث 
لا يقتضي العموم في الركعتين» ويكون المُعتير المرتّبُ [عليه]“ الثوابُ 
أن لا يقم حديثٌ ما في بعض الركعتين؟ فيه نظر» فعليك بتأمله. 


)١(‏ في الأصل: «عزيز»» والمثبت من «(ت». 
(۲) «ت»: «لفظ) . 
(۳) زيادة من (ت» . 


. زيادة من «(ت»‎ )٤6( 


فربّما يقال : إنَة لا يقتضي عدم الحديث في جميع الركعتين؛ 
لأنَّ الركعتينَّ ظرف ومظروفهما“ عدم كل حديث» وليس من شرط 
الظرف أن يستوعب المظروف» فيمكن أن يكون هذا المظروفٌ» الذي 
هو عدم [كل حديث]"» لا يعم الظرف» الذي هو كل الركعتين› 
ويكون مُقتضًى اللفظ أن يكونٌ الشرط عدم كل حديث» لكن لا في 
كل الركعتين» بل" في بعضهاء والذي يناقض هذا هو وجو الحديث 
في كل الركعتين» لا في بعضهما؛ أعني : في بعض أجزاء الركعتين . 

الخامسة والأربعون: قد تقدّم الكلامٌ [فيما يقتضي]' الترتيبَ 
بين المفروضات وبين المسنونات» وبين المسنونات والمفروضات»› 
والجات يل على جميع دلت وما ندل ا[ غلا 2 چ 
اليّمنى واليّسرّى في اليدين والرجلين؛ ومن يشترط الترتيب 
المفروضاتِ لا يشترطه”“ فيهماء وعَلَلَ ذلك بجمعهما في 
الكريمة» لكن الحديث دال على ترجيح الترتيب فيهما. 

السادسة والأربعون: الَفَرٌّ: هو الست في الأصل» ثم يستعمل 


(۱) في الأصل «مظرف فهما»» EE‏ 

(۲) زيادة من (ت») . 

(۳) «ت»: «لا»» لكن جاء على الهامش : «لعله: بل». 
)٤(‏ زيادة من (ت») . 

. زيادة من (ت)‎ )٥( 


(1) في الأضل: ١لا‏ بشترطا + والمثبت من ت 


01۹ 


في المحو والإزالة كثيرا» [حتّى]“ غلب ذلك في الاستعمال» غير 
َه إذا جُمع معه في اللفظ المتقارب دل على التغاير في المعتى 
احترازأ عن التكرار من غير فائدة زائدة. 

وأما عند الإطلاق فهل يحمل على الوضع الأصلي» أو على 
ما غلب في الاستعمال؟ 

فيه احتمالٌ ينبني عليه أنه هل يحتاج إلى نية تصرف إلى معنى 
المحو؟ ولنا في هذا المعتى كلام في غير هذا الموضع 

السابعة والأربعون: ظاهرٌ الحديث يقتضي غفران جميع الذنوب؛ 
صغيرها وكبيرهاء مرتباً على ما ذَكرّ» ولكنهم يحملونه على الصغائرء 
وقد ورد مقيداً بذلك في مواضم؛ كرمضان إلى رمضان"» فطر ذلك 
القيدٌ فيما لم يقيذ» وحُول عليه فيما هو مثل ذلك» وفي هذا نظر. 

لکتةُ اع اَن الکبائر لا یمحوھا إلا التوبةء رما آشیر إِلّی آنه 
متف عليه» نعم هاهنا حديثٌ حاص مقيد بعلم إتيان الكبائر» قريب 

من المشترط في هذا الحديث» وهو ول اي : ما من امرٍیءٍ 

تخضرةُ صلاة مكتوبة فيخسن وضوومًا» وخشوعَهًَاء 
وک إلا كانت كَقارةَ لما قبْلَهَا من الذثوب» ما لم بُوْتِ کبيرة 
وذلك الد لُ0 . 


(1) زيادة من (ت». 
(۲( تقدم تخريجه في حديث آبي هريرة ڪه 
(TT)‏ رواه مسلم (۲۲۸)» كتاب : الطهارة» باب : ET‏ 


٥۱١ 


الثامنة والأربعون: قول ابن شهاب: قال علماؤنا: هذا أسبغ 
ااا ی ا ا امو ج ال في الراك 
[إشارة] إلى كراهة ما زاد على ذلك» وسيأتي ما يدل على الكراهة 
في الزيادة. 

ویک ان راد هھ ماو قهن الربادة على الراجات٠‏ كغسل 
اك واد و ل اف ق ت 
ذلك» ويكون معنى الإسباغ: الإتمام والإكمال لوظائف الوضوء؛ 
ONE‏ 

التاسعة والأربعون: لاشك ان تيت الثواب على | على الفعل يلزمه 
صحة الفعل» فعلى هذا كل ما احتف [فيه" من وظائف الوضوء؛ 
هل هو واجب» آم ول كرا فی الحديث يمكن أن بُستدلً 
بالحدیث على عدم وجوبه» ومن ادَعَى وجوبَ شيء زائد فعايه الدليل . 

الخمسون: تكلم بعضُ الفضلاء في حكمة غسل أعضاء الوضوء 
وذكر وجوهاً: منها اثنان يأتيانك في شرح حديث عمرو بن عبسة . 

ومنها: أن الصلاة وجبت شكراً لنعمة البدن لنوع خاص» وهو 
َه رُزق من الأعضاء اللينة المفاصل التي بها يقدر على الأحوال ٠‏ 


= عقبه» من حديث عثمان ڪب . 
)١(‏ زيادة من (ت» . 
(۲) في الأصل: «وسننها»» والمثبت من «ت». 
(۳) زيادة من (ت» . 


o1۲ 


المختلفة من القيام» والقعود» والركوع› والسجود» ونحو ذلك أمر 
بصرف هذه الأعضاء» واستعمالها في خدمة الربٌ - غللا - في هذ 
الأحوال شكراً إذ الشكر استعمال انعم في خدمته وطاعته . 

وله اتغالى غل الغ عَم أخرى في البدنِء لم تجعل الصلاة 
شكراًلهاء وهي كون هذه الأعضاء وسائل إلى استيفاء نعم عظيمة» بل 
بھا نال جل نِعَم الله تعالّی. ۰ 

أما اليد فبها يَتناول ويقبض» وأما الرّجل وبها ر 
إلى ا وأما الوجة والرأس فهما محل الحواس 
التي تعر ف بها“ عظيم نعم 0 i‏ وا 
والفم» والشي والذوق» والسمع» [التي]”“ بها يكون التلذد 
والتشهي» والوصول إلى جميع النعم» فأمر بغسل هذه الأعضاء 
شکراً؛ لما يتوسّل بها إلى" هذه النعم. 

ا اا قا ا الأوساخ 
التي تتصل بهذه الأعضاء]“» فإنها هي البادية من الأعضاء فيتحقق التزيين 
والنظافة لهاء والصلاة خدمة الله تعالًى والقيامٌ بين يديه فكأنٌ [القيام]“ 


)1( فى الأصل : «بها تعرف»» والمثبت من «(ت) . 
(۲) زيادة من (ت) . 


(۳) فی الأصل : «على»» والمثبت من (ت) . 
)٤(‏ سقط من (ت». 


(0) زيادة من «(ت». 


CA 


بين يديه متطهراً من الأوساخ أقربٌ إلى التعظيم والحرمةء فيكون ذلك 
سہب كمال الخدمة» i‏ في الشاهد: e‏ أن يقوم بين يدي 
الملك للخدمة يكلف مثل هذا التنظيف”“ والتزيُن» ويلبسُ أحسنّ 
ثيابه ثم يدخل عليه تعظيما له" فهذا مثله» ولذلك قيل: الأولى أن 
يصلى الرجلٌ في أحسن ثيابه التي أعدَّها لزيارة العظماء» ولمحافل 
الناس» وإِلً الصلاة متعمّماً أفضل من الصلاة مكشوف الرآس» لما أن 
ذلك أبلغ في الاحترام» والله أعل.“. 


I Û 


. فى الأصل : «يتكلف التنظيف للمتنظف»» والمثبت من «(ت)‎ )١( 
في الأصل : «للملك له»» والمثبت من «ت».‎ )۲( 
. وعنه نقل المؤلف رحمه الله‎ (١١٠١-١٠١٠١ /١( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )۳( 


o٤ 


وعنْ عبد الرحمن بن أبي لى قال: رأيث علياً - هه - توضًاً 
فغسَل وجه ثلاثاًء وغسل ذراعيه ثلاثاًء ومسح برأسه واحدة» ثم 
قال : هذا توضًاً رسول الله لا . 

آخرجه آبو داود' . 

الكلام عليه من وجوه: 


0 بعض نسخ «الإلمام» زيادة: «ورجال احتج بهم البخاري». انظر: 
النسخة الخطية لكتاب «الإلمام» (ق٥/‏ ب) لابن عبد الهادي» حيث 
اسار في الهامش على هذه الزيادة» وكذا في المطبوع من «الإلمام» 
.)٤ ⁄۱(‏ 

# تخريج الحديث : 

رواه ابو داود »)(۱1٥(‏ کتاب : الطهارة› ات صفة وضوء ال من | 
حديث زياد بن يوب الطوسي» عن عبيد الله بن موسى» عن فطر» عن أبي 
فروة» عن عل الرحمن ین ان پعلی › به . ومن طریق ابي داود: روأه 
الضياء في «المختارة) )7۲ .(Y€‏ وإستاده صحیح کما یدک المؤلف 
رحمه الله ت الوجه لجان من هذا الحديث› كما در الحافظ فی 
«التلخيص الحبير» .)۸١ /١(‏ 


“AC 


# [الوجه]“ الأول : في التعريف : 

فنقول: آما علي بن آبي طالب : وا و ا ن ي 
طالب بن عبد المطلب ‏ بن هاشم بن عبد مناف اي المنافيء 
لُرشي» الهاشمي» المکي» ثم المدني» ثم الکوفي» واسم ايه آبي 
طالب عبد مناف» وقيل: اسمهٌ كنيتة» وكنية على أبو الحسن» 
وخَاطبة رسول الله ب : بأبي تراب» فکان أحب ما بُنادی به إليه". 

ومرتبتة في هذه الملة عليةًى وفضائلة وخواصة جليةً» كتب 
التواريخ والأحاديث بذكر مناقبه ملية» فمنها : تقدمةٌ في الإسلام وهذا 
لا حلاف فيه» وإنما اختلف في الأول مُطلقاً؛ فقيل : ا 
أسلم ؛ روي ذلك عن ابن عباس» وآنس» وزيد بن ارقم رواه 
الترمذي عنهء ورواه الطبراني عن سلمان الفارسي» وذكر عنْ 
محمد بن كعب القرظيٌ أيضاً» وقيل: خديجة» وقيل: أبو بكر« 
وقيل: خديجة ثم علي» ويروی عن بُريدة» وعن ابي ذرء 


(۱) سقط من (ت» . 

(۲) «ت»: «وكانت) . 

(۳) رواه البخاري »)٥۸١١۱(‏ كتاب: الأدب» باب: التكنى بأبي تراب» من 
حدیث سهل بن سعد قال : إن كانت أخد أسماء على كه اله لبو تراب» 
وإن کان ليفرح أن يدعى بها» وما ا ا 

)٤(‏ رواه الترمذي .)۳۷۳١(‏ كتاب: المناقب» باب: .)۲١(‏ وقال: حسن 
EE‏ 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)٦1۷٤(‏ قال الهيثمي ى ت 
الزوائد» )٠٠۲ /⁄٩(‏ رجاله ثقات . 


°۱٦ 


والمقداد» وخباب» وجابر» والحسن البصري» وغيرهم . 

ونقل بعضهُم إجماع العلماء على أن أولٌ من أسلم [خديجةء 
وإنما الخلافُ في الأول بعدهاء وقيل: الأورع أن يقال: أول منْ 
أسلم]"“ من الرجال الأحرار أبو بكر» ومن الصبيان علي» ومن النساء 
خديجة» ومن الموالي زيد بن حارثة» ومن العبيِ بلال” . 

وقال قوم : أوّلهم إسلاما أبو بكر ظ4 . 

ومنها: حداثة سنه عند الإسلام» وهو داخل في باب الفضائلء 
اها ي ها مه ا ف غ ل خن رة 
حكي ذلك عن الحسن البصري» وعن ا 
أسلم عل والزبير» وهما ابنا ثمان سنين 

ومنها: سعة العلم» ونقَلٌ عن ابن مسعود أنه قال: كنا نتحدث 


¢ 


أن ا قضى أهل المدينة على طب r:‏ 
وع ان المت قال ها كان اجا شرل سارن غر 
علي ڪه . 


. «(«(ت): (والمقدام»‎ )١( 

(۲) سقط من (ت» . 

(۳) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» ارف (۱7⁄۱). 

.)٤۸١ /۲١( انظر: «تهذيب الكمال» للمزي‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۲/ ۳۳۸). والحاكم في «المستدرك» 
(107)). 

(7) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٤۲(‏ ۳۹۹). 


o۱۷ 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : أعطي علي تسعة أعشار 
العلمء ووالله لقد شاركهم في العُشر الباقي“! 

وعنه أنه قال: [و] إذا ثبت لنا الشيء عن عليّء لي نعدل 
إلى غيره". 

وروي له عن النبيٌ ييه خمس مئة حديث وستة وثمانون حديثا» 
اتفق البخاري ومسلم منها على عشرين» وانفرد البخاري بتسعة» 
ومسلم بخمسة عشر. 

قال بعضهم : روّى عنه بنوه الثلائة ؛ الحسن» والحسين» ومحمد 
ابن الحَنفيّة» وابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس» وأبو موسّى» 
وعبدالله بن جعفر» وعبدالله بن الزبير» وآبو سعيد» وزيد بن أرقم» 
جار ر عاف واو اا وی وان وان وار م ره 
وجابر بن سَمُرة» وحذيفة ا وسفينة» وعمرو بن حريث» وأبو 
لیلی» والبراء بن عازب» وطارق بن شهاب» وطارق بن هُشیم» وجریر 
بن عبداله» وعمارة بن رؤيبة» وأبو الطفيل» وعبد الرحمن بن أبرّى» 


.)١٠١٤ /۳( رواه ابن عبد البر في «الاستیعاب»‎ )١( 

(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)٤٩١ /٤۲(‏ 

(۳) ذكر المؤلف رحمه الله هذا عن الإمام النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» 
»)۳١١ /١(‏ وكان المؤلف نقد النووي في إطلاقاته لعدد مرويات صحابي 
بالجملة» وأنه ينبغي الاعتماد في ذلك على إمام متقدم» أو كتاب معيّن» 
وتراه هنا قد نقل كلام النووي» بل وغالب الترجمة عنه أيضاً. 

(0) انظر : «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)۳١١ /١(‏ 


°۹۸ 


وبشر بن سحَيم» وأبو جحيفة» الصحابيون - وله - إلا ابن الحنفيةء 
فانه تابعي» وروی عنه من التابعین خلائق مشهورون. 

ومنها: قَدَمٌ الهجرة» والمشاهد الإسلامية» وقد شهد مع 
رسول الله يه بدراًء وأحداً والخندق» وبيعة الرضوان» وخيبر» 
والفتح» وحنيناًء والطائف» وكل المشاهد إلا تبوك فان الي إلا 
استخلفه على المدينة. 

قال بعضهم : وله في جميع المشاهد آثارٌ مشهورة› وأجمع آهل 
التواریخ على شهوده بدرً وسار المشاهد غير تبوك. 

قالوا: وأعطاه النبي بء اللواء في مواطنْ كثيرة. 

ول تات ااب ا غ 0 ي اة 
عشرة ضربة. 

وثبت في الح أن النبىّ ية أعطاه الراية يوم خيبرء 
واخبر ال لتخ یکون عل یدیا» اتی 

ومنها: استخلاف النبي بي إئاء حين هاجر من مكة إلى المدينة 
قال بعضهم : أن يقيم بعده بمكة أياماً» حى يودي عنه أمانة» والودائع 
والوصايا التي كانت عند النبي بء ثم يلحقه بأهله» ففعل ذلك . 


)١(‏ «ت): «استة عشر). 

(۲) رواه البخاري (۲۸۱۲)ء كتاب: الجهاد والسير» باب: ما قيل في لواء 
النبي ياء ومسلم (۷٠٤۲)ء‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل 
علي بن آبي طالب ڪب › من حديث سلمة بن الأكوع طب . 

(۳) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر .)٦۸ /٤۲(‏ 


Ab 


ومنها: ما تواتر من شجاعته المضروب بها المثل» وآثارهُ 
المشهورة في الحروب. 

ومنها: ما اشتهر من [زهده» و]“طلاقهِ للدنياء وما اعترض 
على هذا بما روي عنه أنه قال : لقد رأيتني وإني لأزبط الحجر على 
بطنی من الجوع»› وان صدقتی لتبلغ اليوم أربعة لاف دار وفی 
رواية : أربعين آلف دينار" . 

وقیل في جوابه : َ لم رد به زکاة مال 8 وإنما آراد 
الوقوف التي تصدّق بهاء وجعلها صدقة جارية» وكان الحاصل من 
غلتها يبلغ هذا القدر. 

قالوا: ولم يدخر قط ما لا يقاربٌ هذا المبلغ» ولم يتر حين 
توفي إلا ست مئة در0. 
وعن سفيان بن عيينة : ما بتى [علئح] [لبنة]“ على لبنةء ولا وضع 


قصبةً على قصبة“. 


. سقط من (ت»‎ )١( 

(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» »)۳۷۵١ /٤۲(‏ من حدیث محمد بن 

كعب القرظي . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ »)٠١۹‏ من حديث محمد بن كعب 
القرظي . 

.)١١١ /١( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )٤( 

. زيادة من (ت»‎ )٥( 


. )٤۸۲ /٤۲( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ (٦) 


O ۰ 


وروي أنه كان عليه إزارٌ غليظ اشتراه بخمسة دراه 

ومنها: مصاهرتة للنبي بيه على فاطمة سيدة نساء العالمين. 

ومنها: ما جاء في حديث المؤاخاة» فروى الترمذي عن ابن عم 
قال : خی رسول الله ية بين أصحابه» فجاء عل - طب - تدمع عيناه 
وقال یا رسول الله! آخیت بين أصحابك [ولم] تؤاخ بيني وبين 
أحد» فقال له رسول الله لل : «أنْتَّ آخي في لذِا والاخرة»» 


وا 4 


ومنها: الأحاديث الواردة في فضائله؛ فمن صحيحها الحديثُ 
المعروف بحديث المَّنزلةء وقوله عل : ما ترْضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من مُوسّی› غير أنه لا نی بعدي)٥).‏ 

e Ce a 
لاطت الرَايَةَ غدا [رجلا]“ يفتح ال على يديه بحت اله‎ 


(۱) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» ٢ /١(‏ والبيهقي في 

«السنن الكبرى» /١(‏ ١١۳)ء‏ عن أبي بحر» عن شيخ لهم . 

(۲) سقط من (ت». 

(۳) رواه الترمذي (۳۷۲۰)» كتاب: المناقب» باب:. »)۲١(‏ وقال: حسن 
غریب . 

() رواه البخاري »)٠٠۳(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب علي بن أبي 
طالب له » ومسلم »)۲٠١ ٤(‏ كتاب : فضائل الصحابة» باب 
علي بن آبي طالب ه4 من حديث سعد بن أبي وقاص ڪاه . 

. سقط من (ت)‎ )٥( 


A 


و 5 ت 2 ى 
ورسوله» ویحنه الله ورسوله»» وکان الذي أعطاه الراية علي - طله 
فهو في «الصحيح» AR‏ 


ومنها: حديث المّباهلة ؛ لما نزلت ذم ا6 اکر €[آل عمران: ]١١‏ 
دعا ا الله اة علياًء u‏ فخا و فقال : «اللهم 


هؤلاءِ اَهُلی»» وهو في «الصحيح» رفا . 
ومنها: في مسلم قوله - ظ4 -: والذي فلق الحبة وبراً النسَمَةَ 


إن لعهد النيے الأم إلىء أن لا يحبّى إلا مؤمنٌء ولا يبغضني إلا 
منافق" . 


سے ° ر 2 څ کے r‏ » + 2 
ومن المشهور : من كنت مولا فعلی مو لاه» ؛ دکره الترمذیّ› 
وأاستحسنه [ أ رض ا(٤(“‏ 1 


(۱) رواه البخاري (۷٤۲۸)ء‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: فضل من أسلم 
على يديه رجل» ومسلم »)۲٤٠٦(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من 
فضائل علي بن أبي طالب 4 وتقدم تخريجه من حديث سلمة بن 
الأكوع طبه . 

(۲) رواه مسلم (٤۰٤۲)ء‏ كتاب : فضائل الصحابة» باب: a‏ 
بي طالب ڪه » من حديث سعد بن ابي وقاص 4 . ) 

(۳) رواه مسلم (۷۸)» كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن حب الأنصار 
وعلي ڪلب من الإيمان وعلاماته . 

. زيادة من (ت»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي (۳۷۱۳)» كتاب: المناقب» باب: مناقب علي بن أبي 
طالب طب » وقال : حسن صحيح من حديث أبي سريحة أو زيد بن أرقم . 


o۲ 


وذکر آیضا 2 وات د مر روا رند قال فال رول ا 2 


«إِنْ الله آمرنى بحب أربعة» وأخبرنی أنه يحبهّم)» قیل : با رول الله ! 
سمهم لناء قال : علي منهم يقول ذلك ثلاث «آبو ذر» والمقدادء 
وسلمان»› آمرني بحبهم› وأخبرني أ یحبهم». 


ومما استحسن ضا امنا حدیث م عطبة قالت : بعث ا ا 


جيشاً يهم عل فسمعت النبىّ کا وهو رافع يديه »› قول : 
الهم لا توليي حى رفي عليا». 


استحسن أيضاً حديت بشي بن جتادة قال : : قال رسو ل الله كلا : 


علي ا واا من علي ٬‏ ولا يؤدي عئي إلا آنا آو عليّ»» [و 1[ 
رواه النسائى وابن ماحجەه” . 


(۱) 


(۲( 
(۳) 
)٤( 
(0) 
(٦) 


(۷) 


وللنسائى كتاب «الخصائص)» فى هذا المعتى". 


رواه الترمذي (۳۷۱۸)» کتاب : المناقب» باب: (۲۱)» وابن ماجه )۱٤۹(‏ 
في المقدمةء والإمام أحمد في «المسند» .)٠١ /٥(‏ 

زيادة من (ت» . 

«(ت»: «علي بن ابي طالب» . 

رواه الترمذي (۳۷۳۷). کتاب: المناقب»› باب: .)۲١(‏ 

زيادة من ٠‏ ((تٿت) . 

رواه الترمذي (۳۷۱۹). کتاب: المناقب» باب: (۲۱)» والنسائی فى 
«السنن الكبرى» (۷٤۱١۸)ء‏ وابن ماجه )۱٠۹(‏ في المقدمة. ا 
قال محمد بن موسی المأمونی صاحب النسائی : سمعت قوماً ینکرون 
على أبي عبد الرحمن كتاب «الخصائص» لعلي هه وتركه تصنيف 
فال الل ا رت ل داه فان زات ن رال فد 


oY 


وأما ما اشتهر بين الناس من : «أنا دار الحكمة وعليٌ بابها»› 


وفى رواية: «أنا ف العلم [وعلٌ بابها]»» فلم يثبتوه» وقیل 
[فيه]“: إِنَهَ حديثٌ باطل» وقال الترمذي : حدیث منک« . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


علي بها كثير» فصنفت كتاب «الخصائص» رجوت أن يهديهم الله» ثم إِنه 
صنف بعد ذلك فضائل الصحابة . انظر : «تهذيب الكمال» للمزي /١(‏ ۲۲۷ - 
۸) و«سیر أعلام النبلاء» للذهبي .)۱١۹ /۱٤(‏ 

راه الترمذي (۳۷۲۳). کتاب: المناقب»› باب : (۲۱()»› عن الصحابى› 
عن علي ڪب به . قال الترمذي : هذا حديث منکر› وروی بعضهم هذا 
الحديث عن شريك› ولم يذكروا فيه .عن الصنابحى › ولا نعرف هذا 
الحديث عن شريك» ولا نعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات عن 
شريك› قال : وفي الباب عن ابن عباس . 

زيادة من «(ت) . 

رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۲/ »)۳٤١١‏ والطبراني ف في «المعجم 
الكبير» 1١(‏ 1۰ والحاكم وؤ فى «المستدرك) (EV)‏ وغيرهم» من 
سقط من (ت) . 

هذا الكلام نقله المؤلف رحمه الله عن النووي فى «تهذيب الأسماء واللغات) 
)٠۹ /١(‏ من قوله . ونقل السخاوي فى «المقاصد الحسنة» (ص: )١١٤‏ 
عن المؤلف آنه قال: هذا الحديث لم يثبتوه› وقيل: إنه باطل› وهو مشعر 
بتوقفه فيما ذهبوا إليه من الحكم بكذبه» بل صرح العلائي بالتوقف في 
الحكم عليه بذلك» فقال: وعندي فيه نظر» ثم بین ما يشهد لکون ابي 
معاوية راوي حديث ابن عباس حدث به» فزال المحذور ممن هو دونه 
قال : وأبو معاوية ثقَة حافظ محتج بأفراده كابن عيينة وغيره؟ فمن حکم 
على الحديث مع ذلك بالكذب» فقد أخطاً قال: وليس هو من الألفاظ 
المنكرة التي تأباها العقول» بل هو كحديث: «أرحم آمتي بأمتي» يعني . 


o4 


الماضي› وهو صنيع معتمد» فليس هذا الحديث بكذب» انتهى . 

قلت : لكن ذكر شيخ الإسلام أن الكذب يعرف من نفس متنه» لا يحتاج 
إلى النظر في إسناده؛ فإن النبي بيا إذا كان مدينة العلم» لم يكن لهذه 
المدينة إلا باب واحد» ولا يجوز أن يكون المبلغ عنه واحداً» بل یجب 
أن يكون المبلغ عنه أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب» 
ورواية الواحد لا تفيد العلم إلا مع قرائن» وتلك القرائن إما أن تكون 
منتفية» وإما أن تكون خفية عن كثير من الناس أو أكثرهم» فلا يحصل لهم 
العلم بالقرآن والسنة المتواترةء بخلاف النقل المتواتر الذي يحصل 
به العلم للخاص والعام. وهذا الحديث إنما افتراه زنديق أو جاهل 
ظنه مدحاً» وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في علم الدين إذا لم يبلغه 
إلا واحد من الصحابة» ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواترء فإن جميع 
مدائن المسلمين بلغهم العلم عن رسول الله من غير طريق علي »ثم 
ذكر كلام طويلاً في هذا المعنى . انظر: «مجموع الفتاوى» )٤٠١ /٤(‏ 
وما بعدها. 

ونرجع إلى ما قاله الأئمة في إسناد هذا الحديث: وقد سبق كلام الترمذي 
في حديث الصنابحي وأنه منكر» ونقل في «العلل» (ص:١٠۳۷)‏ قال: 
سألت محمدا؛ يعني : البخاري» عنه» فلم يعرفه» وأنكر هذا الحديث . 
وقال ابن حبان في «المجروحین» (۲/ :)٩۹٤‏ هذا خبر لا أصل له عن 
النبيييةء ولا شريك حدث به» ولا سلمة بن كهيل رواه» ولا الصنابحى 
ا ۰ 
وقال الدارقطني في «العلل» (۳/ :)۲٤۷‏ الحديث مضطرب غير ثابت . 
وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» )۳٤۹ /١(‏ وقد وافقه الذهبي 
وغيره على ذلك . 

قال السخاوي في «المقاصد» (ص:٠٤١٠):‏ وبالجملة فكلها ضعيفة› 
وألفاظ أكثرها ركيكة» وأحسنها حديث ابن عباس» بل هو حسن» انتهى . 
کذا قال . . 


oo 


وقال الحافظ فی «لسان المیزان» (۲/ )٠۲۲‏ بعد أن ذكره عن ابن عباس : 
وهذا اند طرق كثيرة في «مستدرك الحاكم» أقل أصولها أن يكون 
للحديث أصل» فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع . 

ونقل المناوي في «فيض القدير» (۳/ )٤١‏ عن الحافظ ابن حجر أنه سئل 
عنه في افتاويه) فقال: هذا حديث صححه الحاكم» وذكره ابن الجوزي 
في «الموضوعات» وقال: إنه كذب» والصواب خلاف قولهما معاًء وإنه 
کے او ل ر ر ا ر ا او 3 ریا 
يستدعي طولا لكن هذا هو المعتمد. 

قلت : حديث ابن عباس : رواه الحاكم في «المستدرك» )٤٦۳۷(‏ من طريق 
محمد بن عبد الرحيم الهروي»› عن ابي الصلت عبد السلام بن صالح› 
عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن مجاهد» عن عبدالله بن عباس» به . 
ورواه في «مستدرکه» »)٤1۳۸(‏ من طريق الحسين بن فهم» عن محمد 
ابن يحيى بن الضريس» عن محمد بن جعفر الفيدي» عن أبي معاوية» به» 
وقد هجا الاک د 

قال ابن حبان فی «المجروحین» (۲/ :)٠١۲‏ وهذا شىء لا صل له» ليس 
من حدیث ا ولا مجاهد» ولا الأعمش› ولا أبو معاوية حدث 
به» وكل من حدث بهذا المتن فإنما سرقه من أبى الصلت هذاء وإن قلب 
إسناده. ) ) 

وقال أبو جعفر الحضرمي - كما نقله الخطيب في «تاريخ بغداد» 
(۷/ ۱۷۲)-: لم یرو هذا الحديث عن أبي معاوية من الثقات أحد» رواه 
أبو الصلت فكذبوه. 

ونقل الخطيب في «تاریخه» أیضا (۱۱/ :)٤۹ - ٤۸‏ عن الإمام أحمد وابن 
معین إنکارهم حدیث ابن عباس هذا انتھی . 

وبالجملة فكل أسانيد هذا الحديث ضعيفة» ولا يصلح شيء منها 
للاحتجاج أو الاعتضاد؛ إذ المعرّل في هذا الباب على أئمة هذا الشأن من = 


o۲٦ 


وولى على - ط4 - الخلافة في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين› 


وأقام خمس سنين› وقیل : خا ال ارا 


وتوفي - لهه - بالكوفة شهيداً في التاسع عشر من شهر رمضان 


e‏ ة 
سنه أربعين › وسنه فیما قیل : ان ثلاث وسن سلة» وقیل : هو قول 


الأكثرين› وقیل : ابن تسع وستین › وقیل : حمس وستین › وقیل : 
مان وخمسین › وقیل: سبع وستین'. 


قیل : وکان آدم اللون» أصلع» ر انض الرأس واللحة› وركما 


خضت له وكانت كثة طويلة› حسن الوجه» ضحول ا 


)1( 
(۲( 
(۳) 


المتقدمين من أمثال الإمام خمد ويحيى بن معين› والبخاري› 
والترمڏي› وبي زرعة» وابن عدي » وابن حال » والدارقطني › وغيرهم › 
لين أحد من هؤلاء الجهابذة قل آلمح ال تصحيحه أو a‏ وکلام 
المتأخرين كالعلائي ثم ابن حجر ثم السخاوي في ثبوت الحديث» فيه 
نظر» وقد جاء عمن هو في طبقتهم؛ أعني : في التأخر» الطعن في أسانيد 
فانظر في هذا الجمع المتكلم في الحديث من المتقدمين والمتأخرين› 
وانظر إلى آحاد المتأخرين المثبتين لهذا الحديث» واختر لنفسك طريقاً 
تسلکه في هذا الحديث› وأمثالهء ثم احفظ للجميع حرمتهم ومکانتهم› 
والله ولي التوفيق. 

«ت»): «فيما قيل : ثلاث وستون) . 

((ت) ۰ سبع وخمسین) . 

# مصادر الترجمة : 

«الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ .)۱١۹‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
»)۲٥۹ /0(‏ «الثقات» لابن حبان (۲/ »)۳٠۲‏ «حلية الأولياء» لأبى = 


o۷ 


وآما ابن آبي فو ار غ الرحمن بن أبي ليلى 
يَسّأر» وقيل : بلال» وقيل: نبيل» وقيل : داود» الأنصاري» الأوسي› 
الكوفي»› ا مذكور في ا و 
وما بعدها من المشاهدِ مع رسول الله بء ثم انتقل إلى الكوفة 
فسكنها» وحضر [مع]" علي بن أبي طالب - طب - [مشاهده]"» 
وقتل معه بصفین فیما قیل . 

وعبد الرحمن ولده تابعيّ جليل كبير» قيل: ولد لست سنين 
بقيت من خلافة عمر بن الخطاب - له -» وآنه رى عن عمر» 
وعلي» وعثمان» وسعد٬‏ بن كعب» وابن مسعود» وأبي ذر» 
وحذيفة» وابن عمر» والمقداد» وأبي أيوب» وأبي الدرداء» وزيد بن 


u» ۶‏ ۶ ۶ 3 د 2 
ارقم » وانس بن مالك› وکعب بن عجره» وصهيیب › وخوّات 


= نفعيم »)٦١ /١(‏ «الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ ۸۹٠۱)ء‏ تاريخ بغداد» 
للخطيب »)١١۳ /١(‏ «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۷۲/ ۷)» «صفة 
الصفوة» لابن الجوزي »)٠۸ /١(‏ «أسد الغابة» لابن الأثير /٤(‏ ۸۷)ء 
«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)٠١ /١(‏ وعنه أخذ المؤلف 
رحمه الله أكثر الترجمة» «تهذيب الكمال» للمزي .)٤۷۲ /۲١(‏ «الإصابة 
في تمييز الصحابة» »)٥٦٤ /⁄٤(‏ «تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر _ 
(۷/ ۹). 

)١(‏ قلت: قد تقدم للمؤلف رحمه الله ترجمة ابن أبي ليلى في الحديث الثاني 
من باب الانية » وانظر هناك مصادر ترجمته . 

(۲) زيادة من «(ت». 

(۳) سقط من «(ت». 


و ۶ ت : که ۶ 
جير › وابي موسی› والبراء بن عازب› وسهل بن حنیف› وابي سعيد 
٤‏ رو و 8 N,‏ ن : : 
الخدري» وسّمرة بن جندب» وأبي جحيفة» وعبدالله بن زيد» وفيس 
و 
وأنه روّى عنه ابنه عيسّى» ومجاهد» وثابت» والحكم» 
والشعبي› وابن سيرين» وعمرو بن ميمون» وعمرو بن مرَهَ» واخرون 
من التابعين . 
ر ٍ 
عبد الرحمن بن آبي ليلى عمر بن الخطاب› ولم يره» فقيل له: 
الحديث المروي: كنا مع عمر نتراءَى الهلال؟! فقال: ليس 


وعن الشافعيٌ أنه قال: له يدرك ابن ابی ليلى بلالاً؛ لان بلالا 
توفي سنة عشرين بالشام»› ووّلد ابن أبي ليلى قبل ذلك بنحو سنة 
بالكو فة . .۰ 

قال عطاء بن السائب : قال عبد الرحمن بن بي لیلی أدركتٌُ 
عشرین ومئة من صحاب النبي يا كلهم من الأنصار“ . 

وقال عبد الملك بن عمير: رأيث عبد الرحمن بن أبي ليلى في 


(۱) انظر : «تاريخ اض معین - رواية الدوري» (/ 4۷(« و«المراسيل» اش 
بي حاتم (۱/ ٥‏ ) 


(۲( انظر : «تهذیب الاشغاد واللغات» للنووي (۱/ (TAT‏ . 
(۳) رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» »)٠٠١ /٦(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» .)١١ /٤(‏ والخطيب في تاریخ «تاریخ بغداد» (۱۳/ .)٤۱۲‏ 


AK 


حلقة فيها نفرٌ من أصحاب النبي ي د يستمعون لحدیثه› وینصتون له» 
منهم البراء بن عازب' 

وقال عبدالله”“ بن الحارث: ما شعرت أن النساءُ ولدت مثل 
عبد الرحمن بن أبي ليلى<). 

فيل : توفى سنة [ثلاث] ثمانين رحمه الله تعالى . 

*# * %* 
# الوجه الثاني : في تصحيحه : 

و خارف انفرد به أبو داود عن الجماعة» فرواه فی «(سننه) عن 
زياد بن ايوب الطوسي› عن عبید الله بن موسّی» عن فطر» عن آبي 
فروة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» الحديث. 

فاما عبد الرحمن» وأبو فروة» وعبید الله بن موسّى» فمخرّج 
ا 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۸٩ /۳۲١(‏ 

(۲( فى الأصل و«ات»: عبد الرحمن»» والصواب ما آثبت من المرجعين 
الات 

(۳) «ت»: «يلدن» . 

(٤)‏ رواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (۲/ »)٤‏ ومن طريقه : ابن 
عساکر في «تاریخ دمشق» .)٩۰ /۳۳١(‏ 

. زيادة من (ت»‎ )٥( 


of» 


مولاهم» الكوفي» الخياط فقد أخرج له البخاريء وذکر توثيقة عن 
و ل و و ا 

وأبو فَرْوَة هذاء اسمُةٌ مسلم بن سالم» يُعرف بالجُهني» يقال : 
لنزوله فیهم› وآنه نهدي . 

وأما زياد بن أيوب: فهو أبو هاشم او ارت ف 
بدَلوّيه» فقد روَی له البخاري» وأبو داود» والترمذي» والنسائي› 
وقال: ثقة. 

وقال أحمد بن حنبل”: اكتبوا عن زياد بن أيوب؛ فإنه شعبة 
الر. 

مات سنة اثنتين وخمسين ومئتيد . 


*% * 


٭ الوجه الثالث : من مقرداته : 


قوله «ثلاثا : وقد ذكرنا ما قيل فيه من رجوعه إلى الغرفاتِ» 
أو إلى العسلاتِء ويؤكد أنه الخسلات قوله في هذا الحديث: 


(۱) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (۲۳/ )۳١۲‏ . 

(۲) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۸/ ١۱۸)ء‏ و«الثقات» لابن حبان 
/٥(‏ ۳۹۰)» و«تهذيب الكمال» للمزي (۲۷/ .)٥۱١‏ 

(۳) «ت»: «وعن أحمد بن حنبل أنه قال» . 

)٤(‏ انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (۸/ »)٤۷۹٩‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
.)٤۲ /4(‏ و«تذكرة الحفاظ» للذهبي .)٥٠۸.⁄/۲(‏ 


o۲۱ 


صر صر ت ٤ء‏ ى ت 
(ومَسَح برأسه وَاحدَة. 


*% *% * 


# الوجه الرابع : في الفوائدِ والمباحث»› وفیه مسائل : 
الأولى : فيه دلیل على استحباب الغسل ثلاث وعدم الزيادة 

عليها. 

الثانية : وفيه التفريق بين مسح الرأس وغسل الأعضاءء و'التكرار 
والإأفراد؛ تصريحاً بالتفريق" بقوله: «واحدة». 

وقد عرقت أ الأحاديث في هذا [علی ]۵ اة أقسام : تصریح 
بالإفراد» وتصريح بالتکرار» ودخول تحت العموم . 

وهذا من الأحاديث المصرّحة بالفرق» والنظرٌ إليه من حيثُ هو 
هو يقتضي عدم التكرار في مسح الرأس» وهو ظاهرٌ فيه» إلا أن يقوم 
دليل من حدیث آخر مصرح بالتكرار في مسح الرأس يساوي ذه 
الأحاديث الصحيحة» أويقاربهاء > فيمكن أن يحمل هذا على الجواز 
وذلك الحديث على الاستحباب؛ لانه ات ا الكراهة» 
ولا على الجواز ا التساوي بین الطرفين› إن کان المراد الرد 
على من يكره التكرار في مسح الرأس؛ لأنه لا يقول بالجواز بمعتى : 
(۱) «ت») : «فى) . 
(۲) «ت»): «بالفرق») . 


)۳( «(ت»): اعرف) . 
)٤(‏ سقط من «(ت». 


o 


التساوي» ويمكن ذلك إذا ل يقصد الردً على هذا القائل» بل النظرَ في 
الحکم من حيٿ هو هو . 

الثالغة : هذا الحديث من رواية علي - ڪه - يؤکد ما تقدم في 
رواية عثمان - طب - من المسح مرة» مع زيادة التصريح بالوحدة» 
وذلك يقتضي إيراده معه؛ تأكيداً للظاهر بالتصريح. ۰ 

وقد ورد في حديث علي - ه4 - من رواية بي حيّة قال: رأيت 
اا ورل ف وق 0 ول 
ثم مسح برأسه» ثم غسل رجليه إلى الكعبين» ثم قال: إنما أحببت أن 
رکم طْهور رسول الله گلا . 

وهذا في ظهور الوحدة كحديث r.‏ -» وفيه زيادة على 
ما في حديث عثمان - یه ا -؛ وهر 
ما يستفاد من قوله: طهور رسول الله عَيو» وما ب بشع به من کونه عادته؛ 
مُداومة» أو كثرة» بخلاف ما تقدم من قوله: رأيت» أو توضاًء فإنه 
لا إشعار فيه" بذلك . 

ومثل هذا ما عند أبي داود من رواية المنهال بن عمرو» عن زر 
اح أله سمع علياً - وسئل عن وضوء النبي ئه - قال» فذكر 
الحديث؛ قال: مسح على رأسه حى الماء يقطر» وغسل رجليه ثلاثاً 


(۱) رواه ابو داود »)۱۱١(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبى ية 
والنسائی »)۹٦(‏ کتاب : الطهارة» باب: عدد غسل اليدين . 
)۲( في الأصل : (منه) » والمثبت من (ت) . 


o 


لاا ثم قال: هکذا کان وضوء رسول الله ی مع ما فيه من 
الزيادة على ما قبلهء وهو ما تشعر به (کان) علی ما اختاره بعضهم من 
دلالتها على الأكثرية أو الكثرة. 

الرابعة : لم يُذكرٌ في هذا الحديث تمام أفعال ا وھکز|) 
هو في كتاب آبي داود» ولعله اختصر لأجل تعلق غرض الراوي 
بالفرق بين الإفراد والتكرار ذ اراس 

الخامسة: وقد ورد مستوق )٩(‏ من رواية علي - ب -» ثم 
من رواية ابن عباس قال : دخل على ؛ يع يعني : ابن ابي طالب - ط4 -› 
وقد أهراق [الماء]» فدعا برضوءِء u‏ بتور فيه ماء حتی 
وضعا ین دة فال ا این اتنا آلا ارك کت کان رعا 
رسول اله؟ قلت: بلی» فأصغى الإناءَ على يده فغسلهاء ثم أدخل يده 
ایی فأفرٍعٌ بها على الأخرى» ثم غسل كفيه» ثم تمضمضَ 
واستنثرَء ثم أدخل يديه في الإناءِ جميعاًء فأخذ بهما حفنةً من ماءٍ 
فضرب على وجهو» ثم ألقم إبهاميه ما أل من أيه ثم الثانبةً ثم 
الثاللة مثلَ ذلك» ثم أخذ بكفه اليُمتى قبضةً من ماء فضا غل 
ناصیتهِ فترکها : تست“ على وجھي ثم غسل ذراعيه إلى المرفقينِ لاا 


(۱) رواه ابو داود »)۱۱٤(‏ کتاب : : الطهارة› باب ا 
)۲( في الأصل : «هذا)» والمثبت من «(ت) . 

(۳) «ت»: «مسبوقا» . 

. زيادة من (ت»‎ )٤( 


. في الأصل : «تسيل»‎ CD 
o4 


لاا ثم مسح رأسه وظهور اا ثم أآدخل يديه“ جمیعاًء فأحز 
ا من ما قفرب با بها [علی] رجله» وفيها النعل“ > ففتلھًا بھاء ثم 
الأحرى مثل ذلك قال: قلت : وفي النعلين؟ قال : وفي ر 
قال : قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين» قال: قلت: وفي 
النعلين؟ قال : وفي النعلين . 

وكذلك اا واي عن علي في صفة الوضوء 
مُطو ل۵“ . 

وذکر ابو داود اختلافاً في حدیث ابن جريج في مسح الرآس» 
وان حجّاح بن محمد قال فیه عن ابن جریج: ومسح برأسه مرة 
واحدة» وقال ابن وهب فيه: ومسح براسه ثلا ولم يوصل 
الإسناد فيهماء والله أعلم“ . 


)١(‏ في الأصل: «يده»» والمثبت من «ت». 

(۲) سقط من (ت) . 

(۳) رواه أبو داود »)١١١۷(‏ كتاب : الطهارة» باب : صفة وضوء النبي يي . 
)٤(‏ رواه أبو داود »)١١١(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي وا . 
)٥(‏ انظر: «سنن آبي داود» (۱/ ۲۹). 

. جاء على هامش «ت»: بياض نحو خمسة أسطر من الأصل‎ (٦) 


oo 


OIMOCIMCAL 
ا‎ 0 © 


ن اکر ھ الّالث (O‏ 


ا ن ê‏ س رل : e‏ 
حديث عبدالله بن زيل في صفة الوضوء» وقد ذكر فيه طرقا 
0 و ت 
i‏ رواية عمن' پر حح إليه الحديث» وهو عمرو بن يحي 
المازنى» وسنذكر تلك الطرق - إن شاء الله تعالى - على الوجه . 


. «ت»: «عثمان»)‎ )١( 

(۲) قلت: لم يذكر المؤلف رحمه الله هنا متون الأحاديث؛ لذكرها له مع 
مخرجيها في الوجه الثاني من هذا الحديث» ولا باس بإيرادها هناء كما 
في نسخة «الإلمام» الخطية بيد ابن عبد الهادي (ق /٥‏ ب /٦‏ ]): 
وروی مالك من حدیث عبدالله بن زيد في صفة وضوء رسول الله ع : 
ثم مسح رآسه بیدیه» فأقبل بهما وأدبر» بدا بمقدم رأسه» ثم ذهب بھما 
إلى قفاهء ثم رهما حتى رجع إلى المكان الذي بدا منه» ثم غسل 
رجلیه» آخرجوه من حدیث مالك . 
وفي رواية خالد الواسطي في هذا الحديث: «ثم أدخل يده فاستخرجهاء 
فمضمض واستنشق من كف واحدة» ففعل ذلك ثلاث . وهي في «الصحيح» . 
وفي رواية وهيب في هذا الحديث : «(فمضمض ‏ واستنشق»› واستنثر من 
ثلاث غرفات». (وقد ذكر في الهامش: متفق عليه» وكتب فوقها حرف 
الخاء؛ إشارة إلى نها في نسخة). 
وفي رواية سليمان بن بلال في هذا الحديث : «تمضمض» واستنشق ثلاث = 


oV 


والكلام على الحديثِ من وجوه: 
# [الوجه]“ الأول: في التعريف : 

فنقول: عبدالله بن زيد الراوي لهذا الحديث» هو عبدالله بن 
زيد بن عاصم بن کعب بن عمرو بن عوف بن مبڏول بن منذر بن غنم 
[ابن عمرو]“ بن مازن بن النجار» الأنصاري» المازني» بُعرف بابن 
أمّ عمارة» واسمُها نسَيْبة» بفتح النون» وضمهاء مذكورٌ فيمن شهد 


24 
۶ 


ادا وا بعدها من المشاهد» واختلفوا في شهوده را فذكر ذلك 
ابن مَندّه» وأبو نعيم الأصبهاني» وذكر ابن عبد البر: أنه لم يشهذهاء 
زكذلك فق ما دك محمد ين سعة: 

قال خليفة بن خبَاط› الاقف وغيرهماء فيما وجدته: وهو 
قاتلٌ مُسيلمة الكذابٌ» شارك وحشيًا في قتله» فرماه” وحشي 
بالحربة» وقتله عبدالله بن زید بسيفه. 


روی عن النبى ا أحاديث : 


= مرات من غرفة واحدة» . أخرجها البخاري . 
وفي رواية واسع بن حبان: «ومسح برأسه بماء غير فضل يديه» وغسل 
رجلیه حتی آنقاهما» آخرجه مسلم› انتهی . 

قلت : وسيأتي الكلام عن تخريج هذه الطرق في الوجه الثاني من هذا 

لخدن فضا 

)١(‏ سقط من («(ت». 

(۲) سقط من «(ت» . 

(۳) «ت»): (رماه») . 


o۸ 


روی عنه ابن أخته عاد بن نمیم › ويحيّى بن عمارة» وواسع بن 
حبّان» وغیرهم. 

قتل يوم الحَرّة بالمدينة سنةً ثلاث وستين» وهو ابن سبعين سنةء 
وکان بوه زیڈ صحابياً رضي الله عنهما. 

وها هنا تنبيهان : 

أحدهما: أن النسبَ المقدم”“ في صدر الترجمة» [و]" 
الموصل إلى التجار» هو ما ذَكرةٌ الحافظ أبو عمر بن عبد البر في 
«(استيعابه» في تر جمة عبدالله» وفه ذکر کعب» وكذلك دکره في 
ترجمة آخيه حبيب بزيادة [كعب أيضا» وذكر في ترجمة أبيهم زيد : 


زيد بن عاصم بن کعب بن] منذر بن عمرو 


)١(‏ # مصادر الترجمة: 
«التاريخ الكبير» للبخاري (۸⁄ »)۲۹٥‏ «الثقات» لابن حبان (۳/ »)۲۲٣۳‏ 
«رجال صحیح البخاري» للکلابادي (۱/ ۳۸۹). «رجال مسلم) اش 
منجویه (۱/ »)۳٤٤‏ «الاستیعاب» لابن عبد البر (۳/ 41۳)ء «تهذيب 
الأسماء واللخات» للنووي .)٠٠٥١ /١(‏ «تهذيب الكمال» للمزي 
»)٤۷٤ /۳١(‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲/ ۳۷۷)ء «الإصابة في تمييز 
الصحابة» /٤(‏ ۹۸). «تهذيب التهذيب» كلاهما ۱ ۲۷). 

(۲) («(ت» : «المتقدم) . 

)۳( سقط من (ت) . 

.)۳۲۰-۳۱۹ /۱( انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر‎ )٤( 

)٥(‏ سقط من (ت». 

.)٥١۷ /۲( انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


o۹ 


ووكّمَّه الرّشاطي في ذكر كعب ومنذر في هذا النسب لما ذكر 
نسب حبیب بن زید فقال : حبیب بن زيد بن عاصم بن عمرو بن عوف 
ابن مبذول بن غنم بن مازن» قال : کذا نسبه ابن الکلبي» قال : ووافقه 
او غر على ذلك ی سب تح بن زك 

واستدلٌ الرشاطي على التوهيم الذي ذكره بعد أن ذكر: أن أبا 
E O O N‏ 
عمرو بن عوف» فقال؛ أعني : الرشاطي : فلو كان النسب الذي ذكره 
أولاً في باب حبيب وعبدالله» صحیحا؛ لكان آبوهما زيد قد تزوج 
عمَته» وهذا ما لم نسمعه عن العرب» ثم قال: ونسبٌ أ عمارة 
صحيح؛ لان كعباً فيه هو أخو عاصم» فيكون زيد بن عاص" قد 
تزوج ابنة عمه. | 

التنبيه الثاني : أن ما تقدم من كون ابن أخي عبدالله عبّاد بن تميم 
ری کن ف برف ان غاا هوا پو ت ین ابن عاص 
[وكذا قال الكلاباذیٌ في ترجمته : عبّاد بن تميم بن زيد بن عاصم]۵» 
الأنصاري» المازني» المدني» حدّث عن عه عبدالله بن زيد . 


. زيادة من (ت»‎ )١( 

(۲) «ت): «من». 

(۳) «ت»: «عامر». 

. زيادة من (ت»‎ )٤( 

| .)0۰١ /۲( انظر: «رجال صحيح البخاري» للکلاباذي‎ )٥( 


0 £١ 


قال بو عمر في ترجمة تميم أبيه : تميم المازني الأنصاريء والد 
عباد بن تميم» قيل فيه : تميم بن عبد عمرو» وقیل: تميم بن زيد بن 
عاصم» آخو عبدالله وحبيب ابني زيد بن عاصم بن [عمرو بن مازن بن 
الا 

والذي يقتضیه کلام ابن سعد: أن تمیماً لیس ابن زید بن 
عاصم]"» وإنما هو تميم بن غزبّة بن عمرو بن عطية بن خنساء بن 
مبذول"» فإن مقتضاه : أن نسيبة أمّ عمارة تزوجها رجلان؛ أحدهما: 
زید بن عاصم› فولدت حبيباً» وعبدالله» والثاني : غزية بن عمرو بن 
عطية بن خنساء بن مبذول» فولدت له أبا حي وتميماً» فعلى هذا يكون 
عبدالله بن زيد عم عباد بن تميم لأمه؛ لأ عبدالله وتميماً أخوان لأم. 

تنبیه آخر : عبدالله بن زید هذاء لیس عبدالله بن زيد صاحب 
[حديث] الأذان» فإن ذلك عبدالله بن زيد بن عبد ربّه» ووقع في 
رواية سفيان بن عيَينة : عبدالله بن زيد بن عبد ربهء وهو غلط عندهم› 

وعبدالله بن زيد هذا - الراوي لهذا الحديث في الوضوءِ - له 
أحاديث متعددة في الاستسقاء وغيره» و وا غر هو 
الذي أريّ النداءء وحديثةٌ مشهور فيه . 


(۱) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر (۱/ .)٠۹۰١‏ 
(۲) سقط من (ت» . 

(۳) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد .)۸١ /٥(‏ 
)٤(‏ سقط من (ت»). 


o۱ 


وقد اضطربَ كلام الحافظ أبي عمر فيمن ينس إليه هذا الوهم 
فقال في موضع : ورواه ابن عيينة عن عمرو بن يحيّى» فأخطأً فيه في 
موضعین : 

اخفغها ات فال اه غر غا ن ان غك ر 
[وهذا خطآًء وإنما هو عبدالله بن زید بن عاصم . 

ثم قال : وأما عبدالله بن زيد بن عبد ربه] فهو الذي أري الأذان 
فا وليس هو الذي يروي عنه يحیى بن عمارة هذا الحديث في 
الوضوءِ وغيره» وعبدالله بن زيد بن عاصم هو عم عباد بن تميم» وهو 
أكثرٌ رواية عن النبي بيه من عبدالله بن زيد بن عبد ربه» وقد كان أحمد 
[ابن]“ زهير يزعم أن إسماعيل بن إسحاق وهم فيهما فجعلهما 
واحداً» فيما حكى قاسم بن أصبغ عنه» والغلط لا يسلم منه أحدّ 
وإذا كان ابن عيينة مع جلالته يغلط في ذلك» فإسماعيل بن إسحاق 
أين يقع من ابن عيَّينة؟ إلا أن المتأخرين أوسع علماً وأقل عذرا؟! 

وأما الموضع الثاني الذي وَهم ابن عيينة فيه في هذا الحديث: 
فإنه ذكر فيه: مسح الرأس” مرتين» ولم يذكر فيه أحدّ: مرتينء 
غير ابن عيَينة» وأظنه - والله أعلم - تأوَل الحديث» قوله فيه : فمسح 
رأسَّه بيديه؛ أقبل بهما وأدبرَ» وما ذكرناه عن ابن عيينة فمن 
(۱) سقط من (ت». 
(۲) زيادة من «(ت». 
(۳) «ت): «فإنه رة الا فيه . 


o۲ 


رواية مُسَدّد» ومحمد بن منصور» وأبي بكر بن أبي شيبة» كلهم ذكر 
فیه عن ابن عيَينة ما حکیناه عنه. 

أما الحميدي فإنه متردّدٌ في ذلك فلم يذكزه» أو" حفظ عن ابن 
عيينة أنه رج عنهء فذكر فيه عن ابن عيينة : ومسحَ رأسَه وغسل 
رجليه؛ فلم يصف المسح› ولا قال : مرتين» وقال في الإسناد: عن 
عبدالله بن زید؛ لم يزد لم يقل: ابن عاصم» ولا ابن عبد ربه» 
فتخلّص ؛ هذا مادکره أبو عمر في ترجمته". 

و [الوهم فيه]“ إلى ابن عيَينة قد ذكرها البخارىٌ في 
«التاريخ الأوسط» فقال: ثنا علي قال : عبدالله بن زید بن عبد ربه 
الأنصاري من بلحارث من الخزرج صاحب الاذان» وهو [المدني]› 
U Eh‏ 
المازني» قتل يوم الحرة» روی عنه عبّاد بن تمیم بن آخته» ویحيٌی بن 
عمارة» وقال ابن عيَينة : هذا صاحب الأذان» ولم يصنع شيا . 


)۱( في الأصل «ممن رواه»» الت م ته 

(۲) «ت»): «و). ) 

(۳) «ت»: «فتخلص هذا ما ذكر أبو عمر في ترجمة)» ثم ترك بياضاًء وجاء في 
الهامش: «بياض)» وانظر : «التمهيد» لابن عبد البر .)١١١-١٠١ /۲١(‏ 

. ((ت») : اونسب»)» وکتب فوق (اونسب) : «(کلا)‎ )٤( 

. ا ((ت)‎ )٥( 

(0) زيادة من (ت». 

(۷) انظر: «التاريخ الأوسط» للبخاري .)٠١۹ /١(‏ وقد قال في (صحيحه» = 


ot 


وما عمرو بن يحيّى : فهو عمرو بن يحيّى بن عمارة بن أبي 
0 

ررّی عن آبيه» وعباد بن تميم» ومحمد بن يحيّی» وعباس بن 
سهل» وغیرهم . 

روّى عنه يحيّى الأنصاري]'» وآيوب» ويحيّى بن آبي کثير» 
وابن جریج › ومالك» والثوري› وشعبة» وابن عيَينة» وغیرهم . 

قال بو حاتم : هو ثقة. 

وقد روّى له البخاري ومسلم" . 

[وأبوه يحيى بن عمارة بن آبي حسن: مدنيّ» سمع أا سعيد 
الخدري» وعبدالله بن زيد. 


روی عنه ابنه عمرو» والزهریٌٗ› وعمارة بن عمير› ومحمد بن 


یحیی بن حبان. 
وروی له البخاري ومسلم)]"' . 


:)۳٤۳ /( =‏ كان ابن عيينة يقول: هو صاحب الأذان» ولكنه وهم؛ لأن 
هذا عبدالله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار. 

0 زيادة من «(ت) . 

: مصادر الترجمة‎ # (TY) 
«التاريخ الكبير» للبخاري (0/ ۳۸۲)ء «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ 
«تهذيب الكمال» للمزي‎ .»)١٠١ ⁄۷( «الثقات» لابن حبان‎ ))۲۹۹ /7( 
.)٠١٤ ⁄/۸( «تهذیب التهذیب» لابن حجر‎ .)۲۹۰ /۲۲( 

(۳) سقط من (ت» . 


o٤ 


قال بعضهم : وهو ثقة باتفاقهم'. 


2 
a 18‏ ۳ 2 ۰ 
وجده صحابیٌ» شهد"' العقبة وبدرا» واسمه تميم بن عبد 


3 وے‎ eT 
عمرو › وقیل : ااه ک0‎ 


وأما وهی : فهو ابن خالد بن" عجلان» بو بكر البّصري› 


ار الأكابر من أئمة اللحديث› سمع اوت وعد الله بن عمر› 


وموسى بن عقبة› وعبدالله بن طاوس› ومنصور بن صمفية . 


روى عنه'" موسّى بن إسماعيل» ومسلم بن إبراهيم الازدي» 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
)€( 


)0( 
(٦) 
(۷) 


٭ مصادر الترجمة : 
«التاريخ الكبير» للبخاري (۸/ »)۲۹١‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
»)۱۷١ /٩(‏ «الثقات» لابن حبان .)٥۲۲ /٥(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (۲/ .)٤٥١١‏ «تهذيب الكمال» للمزي »)٤۷١٤ ⁄/۳١(‏ «تهذيب 
التهذيب» لابن حجر /۱١(‏ ¥( ) 
فى الأصل: «وشهد»» والمثبت من (ت». 
٭ مصادر الترجمة : 
«الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ »)١١٠١١‏ «أسد الغابة» لابن الأثير 
.)١ /0‏ «تهذيب الكمال» للمزي /۲١(‏ ۲۳۷). «الإصابة فى تمييز 
الصحابة» .)٥۸١ /⁄/٤(‏ «تهذيب التهذیب» کلاهما لابن حجر (۷/ .)۳١۲‏ 
فى الأصل : «وهب»» والمثبت من (ت». 
زيادة من «(ت» . 
آدخل الناسخ في النسخة الأصل «م» الكلام في حديث عمرو بن عنبسة»› 
وهو السابع عشر هاهنا فذكر منه المسألة السابعة حتى الثامنة والثلاثين› 
وعليه اقتضی التنويه. ٠‏ 


040° 


ل تو او OE‏ 

قال الکلاَبَاذیٌ : قال البخاریٌ: قال We‏ رجاء الهرّوي : 
مات سنة خمس وستين ومئة . 

قال : قال أحمد بن حنبل : مات وهو ابن ثمان وخمسین» وقال 
العلاڻي عن اين حنبل نحوه. 

قلت وقد اتف ن الشيخان على الإخراج لحديثه. 

وقال علي بن المديني : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: 
أخبرني وَهَيبٌ» وكان من أبصر أآصحابه بالرجال والحديث . 

وعن ابن مهدي أیضا أنه قال : کان وهي أبصرَهم بالرجال. 

وقال عمرو بن علي : سمعت يحيى بن سعيد - يعني : القطان - 
ذكر هيب بن خالد فأحسن الثناء عليه. 

وذكر ابن أبي حاتم» عن آبيه» عن معاوية بن صالح قال: قلت 
ليحيّی بن معين : من آثبت شيوخ البصريين؟ قال: وهيب بن خالد» 
مع جماعة سمّاهم . 

وقال محمد بن إسماعيل الأندلسي : کان وهیب هذا من أئمة 
المحدثين بالبصرة» وكان بصيراً بالرجالٍ» قَلّما كان يروي عن 
ضعيف» ويقال : إن ل [يكنٌ]“ بعد شعبة أعلمٌ بالرجال منه. 

أخرج له البخاري ومسلمء وهو ثقة؛ قاله أبو داود الطيالسي› 
وابن معين» وابن صالح» وأبو حاتم الرازي» وأبو عبد الرحمن 


)١(‏ زيادة من «(ت». 


زاد النسوي فى «(مصنفه»: حافظ . 
وزاد بو حاتم : ماق بخذیت وهی ! لا تکاد تجدہه یحدث عن 
الضعفاء . 


وأما خالد الواسطي : فهو خالد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن 
ر ابق الهيثم› ویقال: ابو محمد» قال بحشل مولى النعمان بن 
مقرن: سمع أبا إسحاق الشيباني» وإسماعيل بن بي خالد» وعمرو بن 
يحيّى» وجماعة. 

روّی عنه عمرو بن عون» ومسدد» وحفص بن عمرو» وإسحاق 
ابن شاهين › وغيرهم . 

قال الكلابَاذيٌ : مات سنة تسع وسبعين» [قال :] قاله البخاري 
عن أحمد غير منسوب» قيل : وهو ابن حنبل» [و]“ قال الغلابي 
عن ابن حنبل مثله» وقال عمرو بن علي مثله» وقال آبو عیسّی مثله. 


)١(‏ # مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» اښ سعد (۷/ ۲۸۷)› «الجرح والتعديل» اش ای 
حاتم (۹⁄/ »)۳٤١‏ «الثقات» لابن حبان (۷/ »)٥٦١‏ «رجال صحيح 
الببخاري» للكلاباذي (۲⁄ .)۷٠١‏ «التعديل والتجريح» للباجي 
۳ ۹۷)» «تهذيب الكمال» للمزي »)١١٤ /۳١(‏ «تذكرة الحفاظ» 
للذهبی (۱/ ١٣۲)ء‏ «تهذیب التهذیب» لابن حجر (۱۱/ .)١٤۹‏ 

(۲) زيادة من (ت» . 

(۳) زيادة من «(ت» . 


)٤(‏ «ت): «اوتسعيرن). 


ومگه» ومات في جمادى الأولى سنة تسع وسبعين ومئة» انتهى . 

وقد أخرج رواية خالدِ الجماعة كلهم . 

وقال أحمد ش حنبل : کان ey‏ و في r‏ ! بلغني آنه 
اشتری نفسّه من الله ثلاث مرات . 

وقال: خالد حب إلينا من هشام. 

وقال أبو زرعة فيه: ثقة. 

وقال أبو حاتم : ثقدٌ صحيح الحديث . 

وفی رواية الأخرى عن ابی داود السجستانى› قال إسحای 
الأزرق": ما أدركت أفضلَ من خالد [الطحان]”"» قيل : قد رآيت 
سفیان؟ قال : سفیان رجل نفسه» وکان خالدٌ رجل عامة۵)“ . 


. سقط من («(ت»‎ )١( 

(۲) «ت»: «للأزرق» . 

(۳) سقط من (ت». 

)٤(‏ جاء على هامش «ت»: «بياض نحو سطرين من الأصل». 

)٥(‏ # مصادر الترجمة: 
«التاريخ الكبير» للبخاري (۳/ ١٠٠)ء‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
۳٠١ /۳(‏ «الثقات» لابن حبان (71/⁄ ۲۹۷)» «تاريخ بغداد» للخطيب 
»)۲۹١ /۸(‏ «تهذيب الكمال» للمزي (۸/ 44)» «سير أعلام النبلاء» 
للذهبی (۸/⁄ ۲۷۷)» «تهذیب التهذیب» لابن حجر (۳/ ۸۷).. 


0۸ 


ر 

واما سلیمان بن بلال : فهو ابو أيوب» وقیل : بو محمد» القرشى› 
التيمي› مولاهم»› [المدني]'› [يقال : هو مولّی] القاسم بن محمد 
ابن أبي بكر الصديق› [وقيل : مولى عبدالله بن بي عتيق بن عبد الرحمن 
ابن آہی بكر الصدیق]"» يقال : إِنَّه كان بربرىً الأصل» وكان على 
سوق المدينة» وكان يفتي بهاء وكان جميلاً حسنَ الهيئة. 

ك 

ابن دينار العَدّويين» وآبي المنذر هشام بن عروة بن الزبير الأسدي› 
وبي سعيد یحی بن سعيد بن قيس الأنصاري› وأبي عثمان ربيعة بن 
۽ و 
ابي نمير الليثي› a‏ 

روّى عنه [أبو محمد عبدالله بن المبارك المروزي» وأبو الهيثم 
خالد بن مخلد القطوانى]*. [وآبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم 
عبد الحميدء وأبو عبدالله إسماعيل ابنا أبى أويس الأصبحى› وعيرهم . 

يقال : إنة مات سنة ثنتين وسبعين» وقيل : سنة سبع وسبعين ومئة . 
)١(‏ زيادة من (ت». 
(۲) سقط من (ت». 
(۳) زيادة من «(ت». 
)٤(‏ زيادة من (ت» . 


. سقط من (ت)‎ )٥( 
زيادة من (ت).‎ )1( 


CES 


قال الأوتبي : أخرح له البخاري ومسلمٌ» وهو ثقة؛ قاله أحمدء 
ويحيی» وابن صالح»› والنسوي»› وغیرهم. 

زاد أحمد: لا باس به. 

[و]“ قال ا آبي حاتم : معت :اا زرعة يقول: سليمان بن 
بلال حب إِليّ من هشام بن سعد. 

وذكر عثمان الدارمي أنه سأل یحی بن معين قال : سليمان بن 
بلال أحبٌ إليك أو الدَرَاوَردي؟ فقال : سليمان» وكلاهما ثقة. 

وقال آبو عبدافه محمد بن يخ الذهلى ٠‏ سليمان عدا حفط 
من الدراوّردي» انتهى“0 . 

وأما واسع بن حَبّان - بفتح الحاء» وتشديد ثاني الحروف -: ابن 
مُنقذ بن عمرو بن مالك» الآنصاري» المازني» المدني» فهو آخو 


یحی بن حبّان. 


)١(‏ زيادة من (ت». 

(۲) «ت)»): «قلت) . 

(۳) جاء على هامش «ت»: بياض نحو سطرين من الأصل . 

)٤(‏ *# مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد .)٤١ /٠(‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
»)٤ /5(‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (6/ .)٠٠١‏ «الثقات» لابن 
حبان /٨(‏ ۳۸۸)» «رجال البخاري» للکلابادي (۱/ ۳۱۲). «الأرشاد» 
للخليلي (۱/ »)۲۹٦۲‏ «رجال مسلم» لابن منجویه »)۲٦١ /١(‏ «تهذيب 
الكمال» للمزي /١١(‏ ۳۷۲)» «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۷/ ›)٠١‏ 
«تهذيب التهذيب» لابن حجر .)٠١٤ /٤(‏ 


O0۸ 


‌ ر ھ‎ ٣ 

روّى عن ابي عبد الرحمن العدوي› وابي سعيد الخدري› وابي 
عبدالله بن عبدالله السلمى» وعبدالله المازنى› وعيرهم . 

روّی عنه ابنه حبان بن واسع»› وان آله محمد بن ت ن 
ن 

آخرج له الشيخان» و ابن صالح› وأو زرعة الرازي› فيل : 
ET‏ 

ومما يدخل في التعريف ما سيآتي في رواية مالك من جهة يحيى 

۴ ٍ عور م 

[من]" قوله: مالك عن عمرو بن يحیی المازني› عن آبيه: انه قال 

[فوجدت عن القاضي الحافظ أبي بكر بن العربي قال : وهم 
ونفسه وقع في «الموطاً» عن عمرو بن يحیی المازني› عن آبيه : 1 
قال لعبدالله بن زید بن عاصم - وهو جذ عمرو بن یحيّی] . 


êm ~*~ 


(۱) جاء على هامش «ت»: بياض نحو سطر من الأصل . 

(۲) #«# مصادر الترجمة: 
«التاريخ الكبير» للبخاري (۸⁄ »)۱۹١‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
»)٤۸ /٩(‏ «الثقات» لابن حبان »)٤۹۸ /٥(‏ «رجال البخاري» للکلاباذي 
(۲/ ۷۳). «رجال مسلم» لابن منجویه (۲/ .»)۳١١‏ «تهذيب الكمال» 
للمزي (۳۰/ ۰)۹٩‏ «تهذیب التهذیب» لابن حجر /۱۱١(‏ ۹۰). 

(۳) سقط من (ت». 

)٤(‏ سقط من «ت». وقد جاء على هامش «ت»: «هذا كلام القاضي أبي بكر 
ابن العربي بحروفه في كتاب «القبس»» واخره: «وهو جد عمرو بن 
یحیی) › وانظر : «القبس) لابن العربي .)۱١۸ /١(‏ 


60۱ 


[قال: وهو]“ وهم قبیح من یحيٌی بن يحيّی أو من غيره» 
وأعجب منه: آنه سل عنه ابن وضاح» وكان من الأئمة في الحديث 
والفقه» فقال: هو جده لاأمه. 

ورحم الله من انتھی إلى [ما سم و] وقفَ دون ما لم يعل 
وکیف جاز هذا عن ابن وضاح؟! 

والصواب في «المدونة» التي كان يُقرئها ويرويها عن سحنون» 
وهي بين يديه ينظر فيها كل حين؛ قال : وصواب الحديث : مالك 
عن عمرو بن يحيّى عن أبيه: أن رجلاً قال لعبدالله بن زيد» وهذا 
الرجل هو عمارة بن ابي حسن المازني» [وهو جد عمرو بن يحيّى 
المازني]. 

وظاهرٌ ما في «الموطأ» في الرواية التي ذكرناها أن يحيَّى والد 
غمرن هو العائن لدا ن كه اانا عا ن ت هف ا 
عمرو بن يحيى» وقد تبيّن في رواية البخاري من رواية عبد بن يوسف 
عى مالك أن الائ لدان ر ولد دقل 
ثنا عبدالله بن يوسف قال : أنباً مالك عن عمرو بن يحيّى المازني» عن 
أبيه : أن رجلا قال لعبدالله بن زيد» وهو جد عمرو بن يحبّى» فهذا 


. زيادة من «(ت»» وجاء في الأصل بدلها «وهم»‎ )١( 
. زيادة من «(ت»‎ )۲( 

(۳) «ت»): «قال: وصواب) . 

. زيادة من «(ت»‎ )٤( 


. زيادة من «(ت)‎ )٥( 


oo 


قتضي ما ذکرناه: أل السات غير یحتی» ویمکن أن یمود قوله: وهو 
ES‏ على هذا الرجل جل المبهم في هذه الرواية» إلا أن 
جد عمرو بن يحيّى هو عمارة بن أبي حسن› فيقتضي هذا أن جده 
عمارة هو السائل» وهذا هو الذي ذكره بو بكر بن العربي» لكنُْ وقع 
في رواية البخاري من حديث سليمان بن بلال: أن السائل لعبداله بن 
زید هو عم یحيّی والد عمرو» ولیس بجده» فإنه قال: حدثنا خالد» 
عن سليمان» عن عمرو بن يحي عن بيه قال: کان عمي يکثر 
الوضوء» فقال لعبدالله : أخبرني. . . الحديث؛ هكذا في رواية 
سليمان» وكذلك في رواية وهيب» عن عمرو» عن آبيه قال : شهدت 
عمرو بن أبي حسن . . . الحديث. 

فبمقتضی” هاتين الروايتين المتظافرتين يكون السائل عم يحي 
ابن عمارة» واسمه عمرو بن ابي حسن› لا عمارة» فإن عمارة وعمراأ 
اا ای جس غل ی 0 دک محمد ن مده ف دک ا اا 
حسن اسمَه تميمُ بن عبد عمرو بن قيس» وان آبا حسن هذا ولد 
او و ا و و 
غر لدی ر عه الورى: وال ن ارا وف 

فبمقتضی الروایتين ين اللتين عند البخاري - أعني : رواية سليمان بن 


(1) في الأصل: «قال»» والمثبت من «ت». 
)۲( (ت) : «افمقتضى) . 
(۳) «ت»: «(وغيرهم» . 


oof 


بلال [ووهیب]- لا يكون السائل عَمارة» ولا جد عمرو بن يحبٌى لأمه. 
+ %*% %* 
« الوجه الثاني : في إيراد الطرق المذكورة في الأصل على الوجه: 
أما روايةٌ مالك فأخرجها الأئكةٌ كلهم في كتبهم الستة من حديثه» 
وقال أبو عمر: لم بُختلفْ على مالك في إسناد هذا الحديث ولا في 


أمظه › رزاا ف عو د کے اع كارو سواء . 


قلت : البخاریّ آخر جه عن عبدالله بن نوف ومسلم من 


حدیث مع وأبو داود عن القعنبي (“» وابن مأاحه من حدیث 


الشافعي› والنسائي من حدیث ابن القاسہ“› والترمذي من حدیث 


م والرواية التي يوردها من جهة يحيَى بن يحيى الأندلسي» عن 


(۱) جاء على هامش «ت»: بياض» ثم كتب في الهامش أيضاً: لعله «(ووهيب»› 
قلت: وهو كذلك» فأثبته . 

(۲) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /۲١(‏ ١٠١)»ء‏ إلا أنه لم يذكر قوله: «رواه عن 
عمر بن يحيى جماعة. . .». 

)۳( برقم (۱۸۳)» كتاب : الوضوء» باب : غسل الرجلين إلى الكعبين . 

(6) برقم )۲١١ /١( »)۲۳٠(‏ كتاب:. الوضوء» باب: وضوء النبي بل . 

. كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي ي‎ »)۱١۸( برقم‎ )٥( 

(0) برقم »)٤١٤(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في مسح الرس . 

(۷) برقم »)٩۷(‏ كتاب: المياه» باب: حد الغخسل . 

(۸) برقم (۳۲)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في مسح الرأس أنه يبدا بمقدم 
الرأس إلى مؤخره. 
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کو 


مالك عن عمرو بن يحيى المازني› عن أبيه: أنه قال لعبدالله بن 
ن کا د بور چ رر ب ا وکان من أصحاب 
رسول الله ع : هل تستطيع أن تر ني کیف کان رسول الله ل يتوضًاً؟ 
قال عبدالله بن زید: نعم» فدعا بوضوء» فأفرعٌ على يِه فغسَل يديه 
مرّتین مرّتین › [ثم مضمض واستنثر ا [ثم غسل وجهه ثلاث » 
ثم سل یدیه مرتین مرتین] إلى المرفقين» ثم مسح رأسّه بيديه فأقبل 
بهما وأدبرء بدا بمُقدّم [رأسه]» ثم ذهب بهما إِلّى قفاه» ثم ردهما 
ات [إلى]“ المکان الذي ا ثم غسّل رجليه . 
e‏ هذا ا 1 
يسقة بتمام لفظه 
وأما رواية eT‏ فأخرجها الشيخان أيضاًء ولم يسق 
مسلم تمام ألفاظهاء» وساقها البخاری فرواها عن خالد بن مخلد» عن 
سليمان قال : حدثني عمرو بن يحیی» عن أبيه قال: کان عمُي يکر 
من الوضوءِ» قال لعبدالله بن زيد: أخبرني كيف رأيت النبي كيا 


(1) في «الموطأً» برقم(۱١/‏ ۱۸). 

(۲) سقط من الأصل و«ت». والاستدراك من المصادر المشار إليها سابقاً. 
(۳) سقط من (ت». 

. زيادة من «(ت»‎ )٤( 

. زيادة من (ت»‎ )٩( 


(7) زيادة من «(ت» . 
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E‏ فدَعا بتؤر من ماء» كما على CS‏ مرات› تم 
أدخل يده في اتور ف وا be:‏ 
ئم أدخل يديه فاغترفَ بھما فخسل وجه ثلاث مرات» ثم غسل يديه 
إلى المرفقين مرتين مرتين» ثم أخذ بيديه ماءَ فمسح رأسَة» 
بیديه وأقبل› ثم غسل رجلیه٬‏ وقال : ھکذا رأیت النبی با ب E‏ 
وأما رواية خالد الواسطى فاتفق الشيخان عليها وبقية الجماعة 


ث مرات من غرفة وأاحدة» 


إلا النسائي› فعند البخاري من روایته عن مسدد قال : ثنا خالد بن 
عبدالله قال : ثنا عمرو بن يحي عن أبيه» عن عبدالله بن زید: ن 
أفرغ من الإناءِ على يديه فغسّلهماء ثم غسل أو مَضمَض واستنشق من 
كم“ واحدة» ففعل ذلك ثلاثاًء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين 


(1) «ت»: «برأسه». 

(۲) «ت»): «كذا). 

(۳) رواه البخاري (۹0)» كتاب: الوضوء»ء باب: الوضوء من التور» ومسلم 
»)۲١١ /١( »)۲۳۰(‏ كتاب: الطهارة» باب: في وضوء النبي يي . 

)٤(‏ رواه البخاري (۱۸۸)» كتاب: الوضوء» باب: من مضمض واستنشق من 
غرفة واحدة» ومسلم /۲۳٠١(‏ ۱۸)» كتاب: الطهارة» باب: في وضوء 
النبي کي وأبو داود »)۱٠۹(‏ كتاب : الطهارة» باب: صفة وضوء النبي بي . 
قلت: ولم يروه النسائي من رواية خالد كما ذكر المؤلف› ولا رواه 
الترمذي وابن ماجه كما ذکر في «الإمام» (۱/ »)٤۳١‏ والله آعلم . 

e : وقع في بعض الروايات‎ :)٤۴١١ /١( قال المؤلف في «الإمام»‎ )٥( 
واحد»» ا ا‎ 


٥0٥ل‎ 


مرتين» ومسح برسه ما أقبلٌ وما أدبر» وغسل رجليه إلى الكعبين› ثم 
قال : هذا وضوء رسول الله ك . 

وعند مسلم من روايته عنْ محمد بن الصاح قال: ثنا خالد بن 
عبدالله» عن عمرو بن يحيٌى بن عمارة» عن آبيه عن عبدالله بن زيد بن 
عاصم الأنصاري» وكانت له صحبة» قال: قيل له: توضأً لنا وُضوءَ 
رسول الله یی فدعا بإناءء فأکفاً منه على يديه فغسلھما ثلاث ٹہ 
أدخلَ يده فاستخرجَها» [فمضمض واستنشى من كف واحدة» ففعل 
ذلك ثلاثاء ثم آدخل ید فاستخرجهاء فخسل وجه ثلاثاً» ثم أدخل يده 
فاستخرجهاء فغسل يديه إلى المرفقين مرّتين مرتين» ثم أدخل يده 
فاستخرجها» فمسح برآسه» فأقبل بيديه وأدبرَ» ثم غسل رجليه إلى 
الكعبين» ثم قال: هكذا كان وُضوء رسول الله ا . 

وأما رواية وهيب فأخرجوها إلا النسائي"» ومسلم لم يسقها 
بتمام لفظهاء وأحال على [ما] سبقها قال : واقتصّ الحديث وقال فيه : 
فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات» وقال أيضاً فمسح 


(۱) في الأصل : (اواستنثر)» ااا اا ر ا ا ر 
و«الإمام» للمؤلف .)٤۳١ /١(‏ 

(۲) رواه البخاري .)۱۸٤(‏ كتاب: الوضوءء باب : غسل الرجلين إلى الكعبين› 
ومسلم »)۲١١ /۱( »)۲۳١(‏ كتاب : الطهارة» باب: في وضوء النبي يي 
قلت : ولم أقف على رواية وهيب عند النسائي كما نبه المؤلف› ولا عند 
أبي داود والترمذي وابن ماجه كما قال المؤلف آنها عندهم» والله أعلم . 

)۳( سقط من (ت» . 
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برس فأقبل به وأدبرَ مرة واحدة. 

قال بَهْرٌ: أملى على وُهيب هذا الحديث» [وقال وُهيب: أملى 
علي عمرو بن يحيّى هذا الحديث]' مرتين . 

والبخاريٌ آخرجها بتمامهاء» فقال: ثنا موسّى» ثنا وهيب» عن 
عمرو» عن أبيه قال : شهدت عمرو بن ابي حسن سال عبدالله بن زيد 
عن وُضوء رسول الله ی فأكفاً على يده من الور فغسل يديه ثلاث 
ثم أدخل يده في التور» فمضمض واستنشق واستتثر ثلاث غرفات» ثم 
آدخلٌ يده فغسَلٌ وجه ثلاث ثم أدخل فغسل يديه مرّتين إلى 
المرفقين» ثم أدخل يده فمسح رأسَهٌء فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة» 
ثم سل رجليه إلى الكعبين . 

ورواه البخاري عن سليمان بن حرب» عن وهيب» عن عمرو بن 
يحّی» عن آبيه: شهدت عمرو بن ابي حسن سال عبدالله بن زيد 
عن وضوء رسول الله ي : فدعا بتؤر من ا لھم» فكفأًه 
على يديه فغسَلَهُّما ثلاثاء ثم أدخلّ يده في الإناءء فمضمض 
واستنشق واستنثر بثلاثِ غرفات من ماء» ثم آدخل يده فغسل وجهه 
لاثاًء ثم أدخل يده في الإناءِ [فخسل يديه إلى المرفقين مرتين 
مرتين» ثم أدخل يده في الإناءِ]" فمسح برأسه» فاقبل بيديه" وأدبر 
(۲) سقط من «(ت» . 
(۳) في الأصل : «بيده»» والمثبت من «(ت». 


00/۸ 


[بهما]“» ثم أدخل يده في الإناءِ فغسّل رجليه. 
وأما رواية واسع بن حَبّان فأخرجها مسلم في «(صحيحه» من 
حديث ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث: أن حبان بن واسع 


و 


حدثه : آن آباه حدثه : آنه سمع" عبدالله بن زيد بن عاصم» المازني»› 
[ثم الأنصاري]“» يذكر أنه رى رسول الله ية توضًاً» فمضمض› 
ٹم“ استنشر» ثم غسلَ وجهه ثلاثاًء ويدَهٌ اليْمنى ثلاثاً» والأخرى 
ثلاث ومسحَ برأسه بماءِ غير فضل يدیه» وغسل رجليه حتّی 
أنقاهما . 


%# F* 


# الوجه الثالث : فى تصحيحه : 
وقد خر جه البخاري ومسلم فی ((صحيحهما) » و الجماعة 


في کتبهم . 


)١(‏ زيادة من (ت». 

(۲) رواه البخاري (۱۸۹)» كتاب: الوضوءء باب: مسح الرس مرة. 

(۳) فی الأصل : «(رآى)» والمشست من «(ت»)» و«اصحيح لے 

. سقط من (ت»)‎ )٤( 

. و ((و)‎ (٥) 

)0( في الأصل و(ت»: «استنشق)» والمثبت من «(صحيح مسلم) . 

(۷) رواه مسلم (۲۳۲)» كتاب: الطهارة» باب: في وضوء النبي ي وآبو داود 
(*1۲۰()› کتاب : الطهارة› باب : صفة وضوء النبى مي . 


٥٥۹ 


# الوجه الرابع : في قاعدة تتعلق بهذا الحديث وغیره: ) 
لما كانت رواية مالك وخالد ووهيب وسليمان راجعة إلى عمرو 

ابن يحيّى» وكان في الألفاظ اختلاف أفاد بقوله: في“ رواية خالد 
الواسطي في هذا الحديث» وفي رواية وهيب في هذا الحديث» وفي 
رواية سليمان بن بلال في هذا الحديث: أن الاختلافَ الذي وقع في 
الألفاظ اختلافٌ في حديث واحد؛ لأ هذه الروايات كلها عن يحبى 
ابن يحيى"» عن أبيه» وهذا يتعلق بقاعدة صناعية لا يكادٌ أهل الفقه 
یعتبرونهاء ولا تکاد توجد في تصرفاتهم» وكذلك في تصرف بعض 
أهل الحديث مكن يتكلم في الفقه. 

والذي يُعْهَد من تصرف أهل الفقه غالباً أنهم يجعلون اختلاف 
الألفاظ في الرواياتِ كاختلاف الأحاديث» ويستدلون بكل لفظة على 
الحكم الذي يُستفاد منها. 

ولآهل الحديث نظرٌ في اتحاد الحديث واختلافه يتصرّفون بسببه 
فيما يتعلق بصناعتهم عند اختلاف الروايات» ويوجد في كلام بعضهم 
فيما يتعلقٌ بالأحكام» وليس ذلك بالكثيرٍ جد فلنتكلمْ فيما يتعلق 
بهذه القاعدة لتکررها في الأحاديث والحاجة إليها في الصناعتين 
جميعاً؛ أعني : في الإسناد وفي الاستدلال» والله الموفق للصواب” . 


)١(‏ في الأصل: «وأفاد»» والمثبت من «(ت». 
(۲) «ت): «عمرو بن يحيى) . 
(۳) على هامش «ت»: «بياض». 


0“ 


فنقول: إن اختلف مخارج الحديث» او“ تباعدت ألفاظةُ 
فينبغي أن بجعلا حديثين مُستقلين» وإن اتحد مخرجه» وتقاربت 
ألفاطةُ فالغالث على الظرٌ أنه حديثٌ واحدٌ وق الاختلاف فيه على 
شيخ واحد» لا سما إذا كان ذلك في سياقة واقعة [واحدة]“ يَبعّد أن 
يتعدّد مثلها في الوقوع. 

وإذا ت أنه حديثٌ واحدٌ اختلف الرواة في لفظه فيْنظر ؛ إن 
أمكنَ الجمع في اللفظ بان تزيد أحَدٌ الروايتين لفظاً في رواية لا يبعد 
أن يُجمع”“ مع اللفظ الآخر قبل الزائد» وجعل بعض الرواة تاركاً لبعض 
اللفظ ؛ إما لعدم سماعه» أو لنسيانه» أو لسبب [أخر] . 

وإن تعدَرَ الجمع في اللفظ ظاهراً نظرنا في أحد اللفظين» وهل 
یمکن أن يعبر بأحدهما عن معتى الاخر» أو لا؟ 

فان كان الأول جمعناء وردذنا إحدَى الروايتين إلى الأخرى. 

وإن كان الثاني فحينئذ نرجع إلى الترجيح بزيادة الحفظء أو 
الكثرة» أو غير ذلك من أسباب الترجيح . 


هذا فيما إذا اتح الحديث ظا برجوعه إلى مخرج واحده 


)١(‏ «ت»): «و». 

(۲) زيادة من «(ت) . 
(۳) «ت)»): «اخحتلفت) . 
(€) «ت»: «فإن». 


. «(ت»: «ايجتمع)‎ )٥( 
. زيادة من (ت)‎ )0( 


٥٦۱ 


وتقارب ألفاظه» أو اتحاد واقعته. وأما إن لم يكن كذلك فهما حديثان 
يُؤخذ من كل واحد منهما ما يقتضيه» وهذا الذي نقوله بناءً على غالب 
الظنٌ لا على الجزم» فإنه يجوز في أكثر هذه الاختلافاتِ أن تكونَ 
كروايات متعددة» وإن بَعَدَ“ ذلك . 

ال ما خد ف ج ویر ا عا واحد مع إمكان اجتماع 
اللفظين : حديث يحيّى بن [أبي]" كثير» عن عبدالله بن أبي قتادةء 
عن أبيه في النهي عن مسن الذكر باليمين”» فد الرواياتِ ترجع إلى 
يحيّى هذاء فإذا رواه بعضهم بالنهي عن مسٌ الذكر باليمين مُطلقا» 
ورواه بعضهم بالنهي عن مسّهٍ باليمين في الاستنجاءء أو في البول» 
فھذا یمکن أن یکون جمیعاً ملفوظاً بهماء تحمل روايةٌ من ترکه على 
رواية من ذکره» ونجعله“ [دلیلا على] تقييد النهي بالاستنجاءِ أو 
البول . ) 

ولو جعلناهما كالحديثين لم نحكم بتقييد النهي بحالة الاستنجاء 
أو الول لأن الخديت الذي فيه النهي مُطلقاً لا بُعارض الذي فيه 


)١(‏ في الأصل : «تعدد»» والمثبت من «ت». 

(۲) زيادة من (ت» . | 

)۳( تقدم تخریجه . 

. «ت»: «مطلقاً باليمين»‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: «يجعل»» والمثبت من «(ت». 

(1) زيادة من (ت» . 

(۷) «ت»: «فتحمل رواية من ترکه على رواية من ذکر» ونجعله دلیلاً على تقیید 
النهي بالاستنجاء أو البول» . 


o۲ 


النهي مُقيد مقيداً بالاستنجاء أو البولء وإنما برد أحدٌ اللفظين إلى الاخر في 
العموم [إِلّى٠‏ الخصوص» أو الإطلاق إلى التقييدء عند التعارض 
والتنافي في بعض المدلولات» اللهم إلا أن يكون التقييد يقتضي 
مفهومة مخالفة للمُطلق أو العام عند من يقول بالمفهوم» ويرى أ 
بُخصص العموم. ۰ 

ومثالٌ ما لا يتأتى فيه الجممٌ من الألفاظ : ذكر حديث الواهبة 
نفسّها وما اختلفت الرواة فيه عن علي بن آبي حازم عن أبيه» عن 
سهل بن سعد؛ فإنها قصة واحدة» بقول بعضهم : «أنكتگًهًا0» ١‏ 
وبعضهم : : «زوجتکها»(“» وبعضهم : «ملکتکها “)۷ » إلى غير اف 
من الاختلافات“» فهذا لا بتأتی ان تکون د اا کاها قالها 


 « 


(1) في الأصل: «أو»» والمثبت من «(ت». 

(۲) «ت»: «علي ابن ابي حاتم . 

7 الأصل : «أنكحتها»» والمثبت من (ت». 

(6) رواه البخاري »)٤۸٥٤(‏ كتاب: النكاح»› باب: التزويج على القرآن وبغير 
صداق . ) 

)٥(‏ رواه البخاري (١٤۷٤)ء‏ كتاب: فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه» ومسلم »)۱٠٤١ /۲( »)۱٤٩٥(‏ كتاب: النكاح» باب: 
الصداق . 

(0) «ت»: «ملكتها) . 

(۷) رواه البخاري »)٤۷٤۳(‏ كتاب: فضائل القرآن» باب: القراءة عن 
ظهر القلب» ومسلم »)٠٠٤١ /۲( »)۱٠٤٤٥(‏ كتاب: النكاح» باب: 
الصداق . 

(۸) «ت)»: («الاختلاف) . 


۳ه 


الرسول“ بيا في تلك الواقعة وتلك الساعةء إلا على سبيل التجويز 
العقلي المخالف للظنٌ القوي جدأء فينبغى على هذا أن بُنظر إلى 
الترجیح الذي اشرنا إلبه؛ لانه ليست دلالة كل واحدٍ من هذه الألفاظ 
كدلالة الأخرى في الحكم الذي بوذ منهاء فتقف الدلالة رافظ : 
«ملْکنکها) على انعقاد النكاح بلفظ التمليك على هذا التقدير إذا لم 
يتبين الترجيح . 

وما ذهب إِليه بعضهُم - أو من يذهب إليه - من أن النكاح انعقد 
في القصة بلفظ النكاح أو التزويج› وآن لفظ التمليك تعبيرٌ عن معنى 
ما وفع › ا لفظه") تک عليه »› ويقلبه خصمه عليه وإنما 

ولو ذهب ذاهبٌ إلى ما يفعله الفقهاء من جعل الروايات 
المتعددة في الطرق للحديث الواحد كالأحاديث المتعددةء لزمَةٌ أن 
ت النكاح بكل لفظةٍ من هذه الأحاديث المذكورة فى الحديث 
لرواية“ كل لفظة من جهة العدل الثقة”. 

قد نبنا على اختلاف الروايات فى هذا الحديث» ولا غفا“ 


)١(‏ «ت»: «قول الرسول». 

(۲) زيادة من «ت»» وقد آلحقت في الأصل› إلا أنها مطموسة. 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۲۱٤١ /٩۹(‏ 

. «ت»): «ايعكسه»‎ )٤( 

)٥(‏ «(ت»۰ «كرواية». 


(1) على هامش «ت» قوله: «بياض» . 


0٤ 


فيه» وفي غيره» عن أن تنظر إلى الاختلافي» وأنه على من يرجع إليه 
الحديث» فإنه قد يقع [فيه]“ الاختلاف" فيما بعد ذلك من 
المُتأخُرين الین رو اظ ی مر وج إليه الحديث» فان 
رواة «الموطأ» قد يختلفون في بعض الألفاظ» فلا يلزم أن يكون ذلك 
اختلافا على مالك» وقد يكون ذلك اختلافاً عن دونه“ فإذا نسہت 
الاختلاف إلى مُخرج الحديث كان خصاً. 
مثاله في هذا الحديث : قوله: «فغسل يديه مرّتين مرّتين) : س 


ال کتاب أحمد بن مطرف : «(يده»» فإذا حملت هذا الاختلاف على 


من يرجم إليه الحديث» وهو عمرو بن يحيّى» كان ذلك خطاء فتحرز 
من آمثاله. 


* * * 


٭ الوجه الخامس : فی [شىء من]' مفرداته ؛ أعنى : مفردات حديث 
عبدالله بن زيد فى الحملة» وفیه مسائل : 

الأولى : قوله فش روايهة وهيب : «فدعا ا من ماءِ) ؛ التَور: 

بالتاءِ المثناةء والواو الساكنةء آخره راء مهملةء قال ابن سيده: هو 


)١(‏ زيادة من (ت». 

(۲) «ت»: «الخلاف) . 

(۳) في الأصل: «يريدونه»» والمثبت من (ت). 
(6) «ت): «يرویه). 

. سقط من («(ت»‎ )٥( 


0°“ 


الرسول بين القوم» عرب صحيح» قال [من السريع]: 
والشور فيمابيتامفَْل ‏ يرضى بو المَأتي والمُرْسل“ 
والتّورٌ: من الأواني مذكَر٬‏ قيل : هو عربي» وقيل: هو دخيل“. 
الثانية: قال صاحب «ديوان الأدب»": وكفأت القذْرَ؛ أي : 
فل وان ات القوم؛ [آي : ]“ إذا أرادوا وَجُهاً وصرفتهم 
إلى غيره» وكفأت العود: إذا“ قشرته» وكفا[ت]“ اللحم عن 
العظم؛ آي : نزعته عنه. 
ذكر ذلك الفارابنٌء ويمكن rt‏ واحد» فإن 
[في]“ صرف وجههم إلى غيره قربا من (كفأت الإناء)ء وأبعد منه 


(1) البيت مذكور دون نسبة في «جمهرة اللغة) لابن دريد (۱/ ١۳۹)ء‏ و«تهذيب 
اللغة» للأزهري /٠٤(‏ 1( و«الصحاح» للجوهري (۲/ »)٠0°۲‏ و«أساس 
البلاغة» للزمخشري (ص: .)٠١‏ و«لسان العرب» لابن منظور .)٩١ /٤(‏ 

(۲) انظر: «المحکم» لابن سیده .)٥۳۰ /٩(‏ 

(۳) لاومام اللغوي إسحاق بن إبراهيم الفارابي» المتوفى سنة (١١٠ه)‏ تقريباء 
وهو خال الجوهري صاحب «الصحاح»» كتاب : «ديوان الأدب» في 
اللغة» انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)۷۷٤ /١(‏ 

. زيادة من «(ت»‎ )٤( 

. «أي» بدل «إذا»‎ ٠)ت«‎ )٥( 

. سقط من «(ت»‎ )7٦( 

(۷) زيادة من «(ت» . 


°“ 


الوجهان الآخران» ولیس يمتنع تحيّل أن بُردٌ إليه. 

الغالغة : قوله : «فأكفاً منه على يديه» فيه إشكالٌ ؛ لأن الإكفاءَ للإناء 
لا للماءء والمُقَرعٌ الذي تقتضيه (من) على اليدِ هو الماءً وهو لا يکفاً. 

الرابعة: وقال ابن سیده : وفرغ عليه الماءء وأفغة7 : صله ؛ 
حكى الأولّى ثعلب» وأنشد [من الطويل] : 
E E ETE NE‏ 

انات ما الزن بالا اجره 

وفي التنزيل : ركا انر عَيَتا صر € (البقرة: ١٠٠]؛‏ أي: أنزل 
علينا صبراً [يشتمل علينا؟"» وهو على المثل. 

وفرع : أفرعٌ على نفسه [الماء]. 

وأفرٌَ عند الجماع : إذا صب ماءّه» وأفرَعٌ الذهب والفضة 
ونحوهما من الجواهر الذائبة : صبًّها في قالب . 

و فة الر ادي ارم 


)١(‏ «ت»: «أفرغته». 
(۲) البيت للمجنون» كما في «(دیوانه» (ص: ۲۳۱). وعنده: 
زرحْنَ الهوى في القلب ثم سقيتَة صبابات ماءِ الشوق بالأعين النجلٍ 
(۳) زيادة من (ت» . ) 
)٤(‏ سقط من (ت». 
(ه) في الأصل: «الجماعة صب ماؤه» والمثبت من «ت». 
0( في الأصل : «(مضمنه أو - خلفه والجواب»» والمثبت من (ت» . 


°۷ 


ومفرغ اللو : ما يلي مقد a‏ والمَفرغ والفرع : e‏ 
الماء من عراقيالدلو» والجمع : : فروغ» وفراع الذلو: ناحیتها 
الإناء بعينه؛ عن ابن الأعرابي”. 
الخامسة : قال ابن سیده : (القفا) وراء العنق› > [ثم]" قال : 
فما المَوّلى وإِن عَرْضّث قَمَاءُ بأحْمَلٌ للمَلاوم من جمَار۵ 
وروی : للهخامك. 


وقال اللحياني : (القفا) يذكر ويؤنث» [و]“حكي عن عكل : هذه 
قفا » بالتأنيث»› وحکی ابن جني المد في القفاء ولت بالفاشية , 


فأما قوله [من الرجز]: 
اا اا روا ا وطالم تیت ا إلا 
ر ربن بس نا ۳ <a‏ ا 


(۱) (ت» : «عزالى» . 

) انظر: «المحكم؟ لابن سيده ٠١ /٥(‏ -١٠٥)ء‏ (مادة: فرغ). 

(۳) زيادة من «(ت». 

9 کرو ابن التكيت في «إصلاح المنطق» (ص: .)۳١۲‏ والأزهري في 
«تهذيب اللغة» (۹ ۲٤۹‏ وابن منظور في «لسان العرب» /۱۰١(‏ ۱۹۲)» 
دون نسبة . 

)٥(‏ زيادة من «ت». 

(7) في الأصل «بالفارسية)» والتصويب من «(ت». 

)۷( (ت» : «بسيفينا) . 

(۸) البیت لرجل من حمیر» کما ذکر أبو زید في «نوادره» (ص: »)٠٠١‏ والبغدادي 
في «خزانة الأدب» /٤(‏ ١۳٤)ء‏ وابن منظور في «لسان العرب» /۱٥(‏ ۱۹۲). 


0۸ 


راد : قَفاك› فأبدل ا و اڭ E‏ 
فأبدل من التاء اا اعا اھ 
e‏ قف وأقفيةً؛ ص الأعرابي» وسا 


السادسة : قال ابن طريف” : بدا الله الخلق» وأ 


وفي القرآن : كيف بدا أَلْكَلّىَ €[العنكبوت: »]۲١‏ وفيه : يبدا التق 


کر س 
ښ 


2 د 


ید 1€[یونس [t:‏ في موضصع آخر: وهو ِى سدوا للق ند 
بيده 1€الروم: ۷ وا بالامر اا 

وأبْدَاً وأعَاد وما أَبْدَا فلان وما عاد : إذا ل يأتِ بشيءِ» ولم 
يقدرٌ عليه . 

السابعة : قال ابن سيده: و(أخْرجّه) و(اسَحْرَجَة) : طلبَ إليه» 
اة ان يخر > ) 

وقال الجَوهَريًٌ : والاستخراح كالاستنباط» انتهى . 


(۱( في الأصل : «(قفي) والمثبت من (ت) . 

(۲) انظر: «المحکم» لابن سیده .)٥۷۲ ٥۷١ /٦(‏ 

(۳) للمحدث اللغوي ابن طريف عبد الملك بن طريف القرطبي» المتوفى سنة 
)۰ ٠ه)‏ كتاب: «الأفعال في رواة الحديث». انظر: «كشف الظنون» 
لحاجي خليفة (۲/ .)۱۳۹٤‏ 

(6) انظر: «المحکم» لابن سيده /٥(‏ ۳)» (مادة: خرج). 

)٥(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (۱/ ۹١۳)ء‏ (مادة: خرج). 


۹ 


ولبنية 0 e‏ معان في لسان العرب: تكون بمعتى 
الإإصابة؛ كقولك": | دت ؛ ا أصبته جیدا» واستکرمته› 
واستعظمته : آصبته کكريماً» وعظيماً. 

وتكون بمعنى الطلب؛ كقولك : استعطيت العطية» واستعتتة؛ 
أي : طلبت له العُتبّى» واستفهمْتةٌ؛ أي : طلبت أن بُفهمَنِي . 

قال الشيخ أبو عمرو: و(استَفعَلَ) للسؤال غالباً؛ إما صريحاً 
نحو: استكتبته» أو تقديرا نحو : استخرجته» وذكرنا في الكلام» 
وفال فی قرخ ان مع (استکت: طت :مف آذ یگب فو 
صريٌ في طلب الكتابةء وإذا قلت: استخرجته» فقد لا يكون(“ 
طلبٌ» بل مُجرّد تخيّل في قصد [الخروج]» ولكن برل التخيل 
منزلة الطلب؛ كقولك : ت جت الوتد من الحائط"» [انتهى] . 
اوتکون 8 نی ال مو ال :ال ال ر 
استنوق الجملْ» واسعتَيّست الشاة. 


(۱) «(ت» : «فى» بدل (لبنية) . 

(۲) في الأصل: «كقوله»» والمثبت من (ت» . 

(۳) في الأصل : «استجده»» والتصويب من «(ت». 

.)۲٠:ص( انظر: «الشافية في علم التصريف» لابن الحاجب‎ )٤( 
. (يکون) هنا تامة بمعنى : يوجد» وما بعدها فاعل لها‎ )( 

(1) زيادة من (ت». 

(۷) انظر: «شرح الشافية» للرضي .)٠٠١ /١(‏ 

(۸) سقط من (ت» . 


0¥ ٩ 


وتکون بمعنی تفعَل ؛ کقولهم : تعلم واستعلم› وتکبر واستکبر . 
وکن د فل ؛ كقولك ق٤‏ واستق ومر واستمر i.‏ 
وينبغي ار کون اها ند : أخرج؛ ک: لاستَجاب لھ 
بهم 4[آل عمران: e ]۱۹١‏ أجاب» ولو معو ما استبحادوا 
4 6 آي: آجابوا. 
[وقول القاع ا : 


فلم جب عند ذاك ميب مجی ۳ 
ول افا غل طات الفا > ل ٠إ‏ م ات الجر غ 
الفعل بارادته» وقو فار 


*% % 


# الو جه السادس : في شيء من العربية : 

د ورد في الحدیث: عسل يديه رین مرتین»» فلا ب من 
النظر في مقتضى هذا اللفظ» وهل يقتضي سل کل واحد منهما مرتین 
بسہب تكرير اللفظ» أم یجوز أن یکو عَسَّلهّما معاً مرتین» فیکون 


(۱) جاء على هامش «ت» قوله: «بياض نحو سبعة أسطر من الأصل) . 

(۲) زيادة من (ات). ٠‏ 

(۳) عجز بيت منسوب إلى كعب بن سعد الغنوي» كما تقدم» وصدره: 
وداع دعا يامن يجيب إلى الندى 


CAA 


تکرار (مرتین) تأکیدا لفظیا؟ 

ل المرل عن بعض أكابر الفضلاء من المتأخرين 
- وهو ابو محمد بن بري - : آنه ٳذا کرت الا خافن أو المضادره أو 
اسما الد کان المراد حضو کر نحو : جاء القوم زجلا 
رجلاً» وجماعة جماعة» وزمرة زمرة؛ أي: رجلا بعد رجل» وجماعة 
بعد جماعة. 


رال ریت ردا مرا ضرا ورن واوا را 
رجلین › واد نين انين › وثلاثة ثلاثة؛ أي : ضرباً بعد ضرب» وائنين بعد 
نین ومنه قول تعالی : ٭ کک لذا ذکت ارش ٤ا‏ ا © وجا ریک 


OI TUE‏ ۲۱[ ا کا د دك اهو 

وعن الشيخ أبي محمد وابن الحاجب: ولا يحسنْ التوكيد 
اللفظیٰ إلا حیتٌ لا یکون للکلام مَحمل غيرةٌ. 

ومن ثم لم يحمل أبو علي التكرير في المصادر والأعداد اس 
الأجناس عليه في قولك: جاؤوا رجلا وحسبتة باباً باباً 
وضربته ضرباً ضربا"» وأنفقت الدراهم ثلاثة ثلاث ؛ لأ المقصود في 
O EIR‏ الواقع بعضة بعد 
بعض ؛ ؛ لان a‏ رجلا بعد رجل» واا عل اب وضر ا عة 


)١(‏ «ت»: «ضراباً ضراياً». 


(۲) «ت): «اخحشته) . 
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ضرب» وثلاثة بعد ثلاثة» وهو معنى مستقل'. 

والتأكيد اللفظي قليل الفائدة؛ لأ الغرضَ إبلاغ المخاطُب 
ما عله ل يسمعه» ومثل ذلك عندې قوله تعالی  :‏ دا ٍک اذش ٤‏ 
0 و الماك صا صما [الفجر ۲٠:‏ -۲۲]» لا يحمل اللفظ 
المكرر فيها على التأكيد اللفظي ؛ لان المقصود تكرير وقوع الدَلّ 
والصّفُ؛ آي : دکاً بعد دل ET‏ وهو معنی مستقل 
ينافيه التأكيدٌ اللفظي ؛ لان حمله عليه يبطل قصد التكرير لفظاً نظا 
مُبطل قصد التكرير معنى» وهو المقصود من الأمثلة المذكورة. 

ET‏ عبدالله ابن مالك: يعد ذكرٌ المعطوف في حكم 
اکير وود کی في فنا ان التكريرُ عن العطف» ومنه قوله 
تعالی : کک إا دک الذرش ٤ک‏ 6 ر راء IT‏ 
صا [الفجر :۲۲-۲۱]؛ أي : دكا بعد دك وضقاً بعد ضف ؛» ویجري 
هذا المجرى أسماء الأجناس» وأسماء العدد؛ 8 جاء القوم رجلا 
رجلا وجماعة جماعة» وأقبلوا اثنين ٍ اثنينِ» و ChE‏ ولا حمل 
الاسم الثاني في هذه الأمثلة التأكيدٍ اللفظي ؛ لأنه 
لا معنى للتأكيد اللفظيّ سرَى إبلاغ المخاطب ما لعله لم يسمعهء 


(۱) وانظر : «الکتاب» لسیبویه (۱/ ۳۹۲) . 
»( في الأصل : «قليل والفائدة». والتصويب من «(ت» . 
(۳) قال ابن مالك في «آلفيته» : 
ومامن التوكيد لفظي يجي ر كقولك: اڏرُجي ادرُجي 


)٤(‏ «ت): «صفاً بعد صف ذا بعد دگٌ». 


oN 


وهذا النوع له معنى مُستقلٌ غير ذلك. 


%* *% * 


# الوجه السابع : [في شيء من علم المعاني والبديع]: 
المتكلمون على علم البديع يَجعلون منه نوعا يُسكّى التفسيرء 
ورّما رسَمَة بعضهم بأن يستوفي الشاعرٌ : شرح ما ابتداً به مُجملاً وهذا 
من نوع تساهلهم في الرسوم لفظاً ومعنى› فإنه لا خصوص للشاعر 
بهذا النوع» بل هو كذلك في النثر والنظم معاً» وقد قال تعالًى: 
یوم تی وجو وود وجو € [اک عران: ٦۱۰]ء‏ ثم فسرہ تعالٰی ہما آتی 
بعده. 
وذكروا منه قول المتنبّي [من الطويل]: 
فتی کا لسَحَاب اجون جى ویقی 
E A‏ الصراعق 0 
ولم يُحسنْ من ذكر في هذا الباب قول المتنبي [من البسيط] : 
إن كوتبُوا أو لقوا أو حوربُوا وجدوا 
E PEA EOE‏ 


ولا من آدخل فيه قولة تعالی : هو ازى يڪم آرت حو 


(۱) . انظر: «دیوان المتنبی» (۲/ .)۱١۲ /۱٠٥۲ق( »)۳١‏ 
(۲) انظر : «دیوانه» (۲/ »)٤٦۳‏ (ق۲۹۸/ ۲۷). 
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وَطَمَّمًا €[الرعد:۱۲] .^ 
¥ # 

« الوجه الثامن: في المباحث والفوائد» وفيه مسائل : 

الأولى: قال قائلٌ : لفط (هل يستطيع) يقتضي في العُرف تعذراً أو 
تعسّرا فيما پُسأل عنه» أو کون الشيء ء بعرضية ذلك» آلا ترى أنه 
لا يصلح في ارف أن قال للصحيح الب الذي لم تقم قرينةٌ على عجزه: 
هل تستطيع أن تقو تقوم ! ؟ هل تستطیع أن تتکلم؟ هل تستطيع أن تحرٌ كاك 
إلى غير ذلك من الأمثلة» والمسؤول هاهنا راجع إلى رؤية الوضوء» وإلى 
خکاة ما رای ول عبر ولا تار فی واحد اعا 

وأجيب من وجوه: 

أحدها: أن يكون المرادٌ: هل رأيتَ الفعل فتستطيع أن تحكيه» 
آم لم ڌ نره فلا تستطيع ذاك“؟ 


ولا شك أن حكاية ما لم ير“ محال في إخبار من لم يره عم 


. جاء على هامش «ت): «بياض نحو عشرة أسطر من الأصل»‎ )١( 
. في الأصل : «(رۇي»› والمثبت من (ت»)‎ (۲( 

(۳) في اللأصل : «ولا يسر بعذر» والمثبت من «(ت». 

€3 زیادة من (ت) . 

(ه) «ت» «ذلك» . 

(0) في الأصل: «يره»» والمثبت من «(ت». 

(۷) «ت»:٠‏ «يسال» . 
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رأى» فالسؤال حقيقة عن وقوع الرؤية التي ينشاً عنها إمكان الاستطاعة 
في الحكاية» ولو قیل: هل رآیت کذا» فتستطيع أن تحکيه؟ لم يكنْ 
ذلك خارجاً عن استعمال أهل العرف» ولا مُستكرهاً عندهم. 

ولو قال قائل : كيف [يمكن أن]“ يكون الصحابٌ المصاحثُ 
لرسول الله ب4 مدة لا یری وضوءه ا؟ 

يقال : إنما يمتنع ذلك إذا لم يكن حكمٌ الوضوء متبيناً ِن غير 
الفعل» لكنه متب بالاية الكريمة» فلا يمتنع مع البيان أن لا يى اكتفاءٌ 
بالمتبين من الاية» أو من قول آخر من الرسول لا . 

وثانيها : اَن کو السؤال عن دوام الذكر أمعله ا إلى حيین 
السؤال» فكانة يقول: هل أنت مستحض” لما رأيت؟ أو طرًأً عليك 
نسيان يمنع من الاستطاعة لحكايته؟ 

وثالثها : أن يحمل على أن السؤال عن تأمله لأفعال رسول الله كلا 
[في الوضوء]“؛ كليّها وجزتيّها“؛ ظاهرها وخفيّهاء حتى يأتي 
بذلك على الوجه الذي وقع بكماله وتمامه› وذلك أن الأفعال قد يقع 


. سقط من «(ت»‎ )١( 
. «ت): «الاكتفاء بالمبين)‎ )۲( 


)۳( «(ت) : (مستحقر) . 
)٤(‏ سقط من (ت». 


)٥(‏ في الأصل: «كلها وجزئها» والمثبت من «(ت). 


٥۷٦ 


ا 


منھا ما لم يعلم 4 مقصرد إلا بتاباء فيحتمل أن يكون السؤال لأجل 
ذلك . 

ورابعها: أن یکون الال د ها جوع مسرو د ار 
فعلها كذلك على معتى الجمع]'» فقد" يكون الإنسان عالما بأجزاء 
الشيء» ولو سل عن ذکره مجموعا لتوقفَ» ون کان لو سئل عن كل 
فرد لأجاب. 

وخامسها: إذا قلنا: إن (كان) تقتضى المداومة أو الأكثريةء 
فيكون السؤال عن ذلك» ولا شك أن الفعل قد یختلف بالدوام 
وعدمه» فيمكن أن يكون السؤال: : هل وقع دوامٌ على فعل فتستطیع 
أن تخر به» أو لم يع فلا تستطيع؟ 

الثانية : هذا وضوءٌ التعليم» وقد تكلموا في أنه هل تستباح به 
[الصلاة]١ء‏ أم لا؟ وكذلك [صلاة] التعليم . 

والمتقول عن سفيان الوري. د رحمه اله ٠‏ أل من علم غير 
الوضوءَ [أجزأه]"» ومن علّم غير التيمم [لم بُجزىء]". 


. من (ت»‎ ED 

9 فى الأصل «قد» والمثبت من (ت». 
(۳) «ت)۰ : يقع) . 

)٤(‏ سقط من (ت». 

)٥(‏ سقط من (ت». 

»( زيادة من «(ت» . 

(۷) سقط من «(ت». 
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قال بعض المالكية : إن نوّى الطْهرَ استباحَ به الصلاةء وإِن لہ 
ر إلا التعليم لم یستبح به الصلاة» وكذلك من نوی بوضوئه 
ا الوضوءِ» قال : قاله ابن القاسم في «العتبية)” . 

الال ل ال 

أحدهما: اشتراط النية في الطهارة» أو عدم ذلك . 

والثاني : التشريك فيهاء هل يَضير» آم لا؟ 

وقد حتفل فول سان - رمه الله د على أنه كقول آي حبفة: إن 
التيمم لا بد فيه من نية٬‏ وأما الوضوء فلا وفي هذا نظرٌ. 

وأما التشريك فظاهر ما نقَلّ عن ابن القاسم ن لا يه لعل 
الاستباحة بمُجرد نية الطهرء ولم يعرضْ؛ لان التشريك مانع» وظاهر 
هذا: آنه لا يضر . 

والصحيح عند الشافعية: أن نيه لبود“ مع نية الاستباحة 
لا تضر» وعُللَ ذلك بان ما تحصلٌ» وإِن لم وء 1لا تضر ننه 
والتبردُ حاصل» وإِن لم ينو . 


. «ت)»: «(صلاة» بدل «به الصلاة»‎ )١( 

0 ((ت) : «اتعليم . 

(۳) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب (۱/ ۲۳۷). 

(6) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني .)٥١ /١(‏ 

)٥(‏ في الأصل : «التردد»» والمثبت من «(ت». 

)٦(‏ سقط من (ت». 

(۷) انظر: «افتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (۱/⁄/ ۳۲۷). 
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وليس في الحديثِ دليلٌ على أن وضوءَ التعليم يُجزىء أو 
لا یجزیء› لكلّه فيه دلي على أنه يجوز فعل ذلك ؛ اى التعليم› > وة 
يمكن أن تضم إليه مقدمة أخرى»› وستدلٌ بذلك على الجواز؛ آی : 
جواز الصلاة به» أو عدم اساد التش ك٠‏ لک ندکرة ف مسا 
تلي هذه. 

الثالفة : صرَحوا بان الوضوءَ عبادة» وأقاموا خلاف الحنفية في 
ذلك ؛ أعني : الخلافيين» فإذا كان عبادةء وشرطها أحدٌ النياتِ المذكورةء 
ففع|() العبادة بغير شرطها ممتنع» وقد جعلوا كونه عبادة دللا على 
اشتراط النيةء واللازم أحد أمرين؛ إما بطلان هذا الاستدلال» أو مخالفة 
تلك القاعدة التي قلناهاء وهو أن فعلّ العبادة بغير شرطها ممتنع ؛ لانه 
إن اشترطنا النية وجب أن لا يكون الوضوء عبادة إلا بهاء ولو ثبت 
ذلك» وكان هذا التشريك في النية [مُبطلاً]"» لكانت العبادة قد فعلت 
بدون شرطهاء وهو الأمر الثاني الممتنع . 

وهلا اغآ فد ال ف ااا رة ا ن 

الرابعة: الخلاف مشهور في دلالة (كان) على الدوام أو الأكثرية› 
أو م دلالتھا على سوى0 اقترانِ مضمون الجملة بالزمن الماضي» 
ومعرفة ما وقع عنه السؤال ينبني على ذلك. 


)١(‏ «ت): «للنية). 


(۲) «ت»: «وفعل». 
(۳) زيادة من «(ت» . 


(6) فى الأصل : «سواء»» والمثبت من «ت)» وتعبير المؤلف خلاف المعتاد. 


٥۷۹ 


الخامسة : فيه البيان بالفعل عما سئل عنه» وقد تكلم الأصوليون 
في بيان ل ا ج ا وقسموا القول في الدليل الدالٌ 
e‏ المواضعة؛ كالكتابةء وعقد اما 
وإلّى شيء تتبعه المواضعة» وفشّر بالإشارة؛ لأ المواضعة مفتقرة 
إليهاء وهي غير مفتقرة إلى المواضعةء وإلا لافتقرت إلى مواضعة 
أخرى» ولزم ّ وهو محال» ولا گر تابعاً للمواضعة؛ 
كما في قوله” - هج -: «صَلوا كما روني أَصلي» ولو 
قال - اع -: هذا 5 ان لکذا۵. 


وفل تقل عن فوم أن الفعل لا يکون بیاناً» والمختار علد 


الأصوليين خلافة(“. 
فإن قلت : كلام الأصوليين في بيان المُجمل بالفعل» وليس 
كذلك ما فى الحديث! 


قلت : هو في معناه؛ أن السؤال مَقتض لإبهام الأمر عند السائلء 
N a‏ 
السادسة : لقائل أن قول : البيان بالقول أظهرٌ من البيان بالفعل» 
فلم عل عنه إلى البيانِ بالفعل؟ ۰ 
)١(‏ «(تٿت): «المواضع» 
(۲) «ت»: «كقوله» . 
)۳( 8 تخریجه . 


a /۲( (مختصر ابن ا مع شرحه ااا‎ )٥( 
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والجواب: أنه لو عدل عنه إلى البيانِ بالقول لم يكن جواباً 
للسؤال؛ لأنه سأله عن الرؤيةء والقول لا يرى» وقد يتعلق للسائل 
غرض في البيان [بالفعل]» فإِنَ البيان“ بالقول قد کون اطول 
ومحتاجاً في الزمانِ إلى مُدَة أكثر من زمان مدة الفعل» فیکون غرض 
السائل" متعلقاً بالأخصر في البيان. 

وقد حُكيّ في الاحتجاج لمن منعالبيانً بالفعل بأل يكون أطولء 
فيتاخر عن وقت الا وأجیب بالمنعء وأنه قد یکول القول 
آل 

وقد أورد بعضهم السؤال فقال: فإن قيل : البيان يحصل بالقول» 
فالجواب: أنه بالفعلٍ أوقع في النفوس» وأبعد من التأويلٍ» والله 
أعلہ. 

وما ذکرناه آولی . 

السابعة: قد ذكرنا تفسير (التّور)» والحديث الذي جاء فيه: 
من صفر) بدا ن جار الر فر من ا القرة دا جرا 
)١(‏ زيادة من (ت». 


(۲) «ت»: «للسان» . 
(۳) «ت»: «للفعل» . 


)٤(‏ «ت»: «فتأخر البيان». 

. )۳۸۷ /۲( انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصبهاني»‎ )٠( 

.)١١۳ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٩( 

)۷( رواه البخاري »)۱۹٤(‏ كتاب: الوضوء» باب : الغخسل والوضوء فى = 
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الوضوء بسائر الأواني الطاهرة سوّى الذهب والفضةء والظاهرية 
لا تستثنيهما“ أيضاً. 

الثامنة : قوله: (فأفرغ) يقتضي عدم إدخال اليد في الإناءِ عند 
بتداء الوضوء قبل غسلهماء وقد ذكرنا أن ذلك مستحتٌ» وأنه 
لا يتقف على الاستيقاظ من النومء و[قد]" ذكر فيه أن العلةً في 
المستيقظ جاريةً في غيره» في فيع الحكمٌ بعموم علته. 

التاسعة : ذكر الشيخ ابو زکريا النواوي في شرحه لكتاب «مسلم» 
قال : قوله: (فدَعا بإناءِ فأكفاً منها)؛ هكذا هو في الأصول: (منها)ء 
وهو صحيح ؛ آي : من المطهرةء أو الإداوة" . 

ولم نقفْ على هذا بل عندنا في حديث خالد الواسطي في 
کتاب «مسلم»: (فدعا بإناء فأكفاً منه)» ول وقع له في ا 
وأراد ذلك بقوله: الأصول. 


العاشرة: غسل الصحابيٌ لهما في ابتداء الوضوء» وإدراجه 
تحت فعل النبي ي دلي على ما ذكرناه من عموم الاستحباب في 
ابتداء الوضوء؛ لأنه إما أن يكون رأى النبيّ ية غسلهما من غير 
استيقاظ من النوم» أو بعد الاستيقاظ من النوم فن كان الأول فهو 


= المخضب والقدح والخشب والحجارة» من حديث عبد العزيز بن أبي 
سلمة» عن عمرو بن يحیی» عن آبيه» عن عبدالله بن زید» به. 

(1) («ت»): (لا تشبههما) . 

(۲) زيادة من (ت» . 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۱۲۲). 
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المقصود» وإن كان بعد الاستيقاظ من النوم كان المتعيْنٌ أن يحكي 
ذلك؛ لانه سئل عن كيفية الوضوء الذي تدخل تحته" هذه الهيئة ؛ 
أعني: الغسل بعد الاستيقاظ من النوم» فلو كان [ذلك]" كذلك تعيْنَ 
ذكره لبيان الكيفية ؛ لا سيّما وهو [صفة] يمكنٌ أن تعتبر في ی الحكم» 
[وعدم]“ اعتبارها إنما کون ب بطريق نظريٌ» ولا يدخل في الحكاية 
عدم ذكرها. [ذلك] لك ا اوق 
[صفة]“ یمکن أن عت“ ف الحک [وعدم]" اعتبارها إنما يكون . 
بطريق نظريّ» ولا يدخل في الحكاية عدم ذكرها. 

الحادية عشرة: اختلف المالكية فى غسلهما؛ هل يكون على 
الاجتماع > آو الانفراد؟ ۰ 

ورئما بی [علی ]۵ آنا ا أو للعبادة» وان الأول: 
يقتضي الجمع ؛ لأنّه أبلغ في النظافةء والثاني : يقتضي الإفراد“. 


. («ٿت»: «ايدحل تحت)‎ )١( 

(۲) سقط من (ت» . 

(۳) زيادة من (ت» . 

. زيادة من «(ت»‎ )٤( 

(0) ةط من «(ت» . 

(7) زيادة من (ت) . 

(۷) زيادة من «(ت» . 

(۸) زيادة من «(ت» . 

(4) انظر: «الذخيرة) للقرافي (۱/ .)۲۷٤‏ 
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e i ES 

الثانية عشرة : الرواية التي فيها : «على یده) ر تقتضي الإفراد في 
ا مسکّی الخسل لليد» لکته 5 ينافي الاجتمل في 
الخغسل]“ بذلك» يقتضى الإفراد ظاهرا. 

والمحكيٌ من رواية أشهب» عن مالك: يستحبٌ أن يفرغ على 
يده اليمتى فيغسلهاء ثم يدخلها في إنائه ثم يصب على اليسرى"» 
هاا طا لو «أفرَعٌّ على يده» . 

وام الرواية لني فب یها: على ديه»» وهي روایة خالد الواسطي 
E REET‏ 
الجمع في الإخبارء لا في المخبّر عنه» فإنه يصح أن يقال : أفرغ على 
يديه» إذا أفرد كل واحد منهما في الفعل . 

والمحكي عن رواية عيسّى» عن ابن القاسم : أحبٌ إلى أن يفرع 
على يديه فيخسلهما؛ كما جاء في الحديث° . 

الثالثة عشرة: قوله: «مرتين مرتين» يقتضي الإفراد في غسل كل 


)١(‏ سقظ من (ت». 


)۲( المرجع السابق› الموضع نفسه . 
)۳( في الأصل : (اوهذه)»» والمثبت من «(ت) . 


(6) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


o۸4 


واحد منهما ظاهرا؛ لأنه لو غسلهما مرتین» [وهما]' مَجموعتان» ل 
E A JANE O‏ 
الأوليين مجموعتين لكان قد غسلهما أربعاًء ومُقتضى اللفظ خلافة 
والله أعلم . 

الرابعة عشرة: فيه ل الكفين مرتين» وفي حدیث آخر : 
ثلاثاًء وهو المستحبٌ عند الجمهور» وعن بعض المالكية أنه شار إلى 
غسلهما مرتين أخذا بحدیث0 ابن زید» والاخذ بالرائد أل 
ا خا ال اا عل ها اعا 

الخامسة عشرة: قد ورد a‏ ثلاثاً في اح وف 
المستحبٌ عند الفقهاء» فيحتمل أن يكون عَسَلهُما مرتين لبيانِ 
الجواز. 

السادسة عشرة: فيه دلي على [جواز]" اختلاف عدد المرات 
في غسلات الأعضاء» وسيأتي مثله. 


السابعة عشرة: فيه دليلٌ على أن اسم اليد ينطلق على الكفين ؛ 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) في الأصل «أرادهما»» والمثبت من «(ت». 
(۳) في الأصل «مرتين»» والمثبت من «ت». 
)٤(‏ في اللأصل «لحديث»» والمثبت من «(ت». 
)١(‏ انظر: «الكافي» لابن عبد البر (ص: .)۲١‏ 
(1) سقط من «(ت» . 

(۷) زيادة من (ت» . 
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لأنه الماد بهذا اللفظ فإنه ذكر غسل اليدين إلى المرفقين بعد غسل 
الوجه» لكنْ [هل]“ هو منطلقّ على الكفين عند الإطلاق على سبيل 
الحقيقة» أو لا؟ فيه كلام تقدم . ۰ 

الثامنة عشرة: قد ذكرنا في حديثِ غثمان - ظه -: أن فيه دليلاً 
على جواز الاستعانة في أسباب الطهارة» وهو جار في هذا الحديث» 
إلا أنه فعل صحابٌ في الحديثين معاًء والله أعلم. 

التاسعة عشرة: فيه تقديمٌ غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناي 
وهو مُقتضّى المعتى الذي لأجله شرع الحكم أيضاً» وهو صيانة 
[الماء]" عن احتمال النجاسة. 

العشرون: فيه دليلٌ على ترتيب المضمضة على غسل الكفين يِن 
غیر توسّط بینهما" . 

الحادية والعشرون: قوله: ثم تمضمض»› واستنثر» فقد 
بتمكّك به فيما [قيل ١]:‏ إدٌ الاستنثار يدخل تحته الاستنشاق أخذا من 
الشثرةء التي هي“ طرف الأنف» ويقال عليه : إن الاستنثار يلزمة 
الاستنشاق» فاكتفى بذكره عن ذكر الاستنشاق . 


. زيادة من (ت»‎ )١( 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) في الأصل : «متوسط عنهما»» والمثبت من «ت». 
)٤(‏ زيادة من «(ت» . 

)0( في الأصل : «الذي هو»» والتصويب من (ت» . 


°۸ 


ولا“ يلزمٌ ما اذْعيّ من إطلاق الاستنثار على الاستنشاق؛ لال 
لازم الشيء وجوداً لا يلزمٌ أن يكون مدلولاً عليه باسم الملزوم لفظاً 

الثانية والعشرون: قد يفهم من قوله: «مضمض» واستنثر 
ثلاث“ : أن ذلك على سبيل سبيل الجمع بين المضمضة والاستنثار من حيث 
إيراد العدد المذكور على مجموع الأمرين» ولو افترقا لكان الأشبه أن 
يقول: ثلاثاً ثلاثا؛ كما ادعي في قوله : «غسَل يديه مرّتین مرتین»: أنه 
يقتضي الإفراد بكل واحدة منهماء ولأنه لو كان الواقع تفريقهما لہ 
يكنْ في لفظه ما يدل على ذلك» فيكون مُخلاً في حكاية" الفعل الذي 
سيل عنه [بتقصيره في الدلالة على هذا التقدير عما سئل عنه]. 

وهذا الذي ذكرناه من الحكاية عمن ادعی ًن قوله : «مرتين 
مرتين» يقتضي الإفراد لكل“ واحدة من اليدين» [وقد ذكرنا فيما مرً: 
ن هذا التكرارَ في المصدر وأسماء الأجناس والأعداد يدل على 
ما ذكر» ويبقى التأكيدٌ اللفظح]٠.‏ 

الثالثة والعشرون: قال أبو زكريا النووي: قوله: ثب أدخل يده 
فاستخرجَها» فغْسَل وجهه ثلاثا»؛ هكذا وقع في (صحيح مسلم»: 
«أدخل يده» بلفظ اللإفراد» وكذا في أكثر روايات البخاري . 


)١(‏ في الأصل: «ما»» والمثبت من (ت). 
(۲) «ت»: «حکايته) . 
(۳) سقط من (ت» . 


0( ((ت») : «فکل» . 
(0) سقط من (ت» . 
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[ووقع في رواية البخاري)]' في حدیٹث عبدالله ٩‏ بن رید هذا : 


«اثم آدخل يديه فاغترف بهماء [ثم]" غسّل وجه ثلاث . 


وفي «صحيح البخاري» أيضا من رواية ابن عباس - رضي الل 


عنھما۔: اث أخذ غرفة» فجعل بھا هکذا؛ أضافهًا إلى يده الأخرى» 
۰ ى ة ٍ E‏ @ 
فغسل بھا وجه ثم قال : هکذا رأیت رسول الله بيا يتوضأً»(“ . 


قال : وفي «سنن أبي داود» و«البيهقيً» من رواية علي - ط4 - في 


ww بی‎ 


صمفة وضوء رسول الله : ثم أدخحل يديه فی الاإناءِ تخهغا فال 


بهما حفنة من ماءء» فضرت بها على وجهه») . 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


(€) 
(٥) 


(٦) 


(۷) 


قال ' فهذه أحاديث ف بعضها : (یده)» وقی بعضها : (یدیه))» 


«ت»: «وفي حديث رواية البخاري»»› والصواب ما أثبت» وقد سقط ما بين 
المعكوفتين من الأصل . 

في الأصل : «عبد)» والتصويب من (ت) . 

زيادة من «(ت» . 

تقدم تخریجه عند البخاري برقم .)۱۹٩(‏ 

رواه البخاري (١٤٠)ء‏ كتاب : الوضوءء باب: غسل الوجه باليدين من غرفة 
وأاحدة. 

رواه أبو داود »)١١١(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي بء ومن 
طريقه : البيهقي في «السنن الكبرى» .)٥۴ /١(‏ 

في الأصل : «يده»» والمثبت من «(ت». 


oeAA 


(وضم إليها الأخرى)» فهي دالةٌ على جواز الأمور الثلاثةء وأنٌ الجميع 
سنَةٌ» ويُجمع بين الأحاديث باه بي فعل ذلك في مرات» وهي ثلاثة 
أوجه لأصحابناء ولكن الصحيحَ منهاء والمشهور الذي قطع به الجمهورُ 
ونصَّ عليه الشافعيُ في «البويطي» و«المزني) : : أن المستحبٌ ا 
للوجه بالیدین جميعاً؛ لكونه [أسهل» وأبلغ]"» وأقرب إلى الإسباغ» 
والله أعلم). ٠‏ 

الرابعة والعشرون: قد ذكرنا الكلام على (الوجه) في المفردات» 
واختلاف الفقهاء في حدّه» ولفظ لحديثِ يقنضي أن اسم الوجه معلوء 
الدلالة عندهم» وإلا لم يكن قول : «وغَسَل وجهه» بياناً؛ لاحتماله 
للأقوال المقولة فيهء CN AGT‏ الأشهر في العرف› 
وإلا لزم النقل» وهو خلاف الأصل . 

الخامسة والعشرون: فيه دلي على الترتيب بين غسل الوجه 
ال وا ۰ 

السادسة والعشرون: وفيه دلي على تكرار الخسل للوجه ثلاث 
ولا حلاف في استحباب تكرار المخسول» فيشترك فيه الوجة وسائ 
المغسولات؛ أعني : في التكرار. ‏ 

السابعة والعشرون: قيه دليلٌ على ترتيب غسل اليدين على 
الوجه كما تقدم. 


)١(‏ سقط من «ت»» وفي المطبوع من «شرح مسلم»: «لكونه أشرف» ولأنه 
أقرب إلى الاستيعاب». 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۱۲۲). 


o۸۹ 


الثامنة والعشرون: فيه دلیل غا تفاوت مرات الخسل في 


وقال القرطبي: وقوله: «فغسّل يديه إلى المرفقين مرتين 


[مرتين]» دلي على عدم كراهة الشفع في الغسلاتِ. قال: 


ولا حلاف نة يجوز الاقتصارُ على الواحدة إذا أسبغ"» وأنً 
الاثنتينَ أفضلٌ من الاقتصار على الواحدةء وأ الثلاث أفضل من 


التاسعة والعشرون: هذا معلل بأنً الوجة لما فيه من الاختلاف 
في آحاد أجزائه بالنسبة إلى [. . . .]0 والبروز» وتيسير وصول الماء 
إلى بعضها دون بعض؛ كما في الوبر“» والشعور التي عليه» وما عساه 
يحدث في العينين من حائل يقتضي زيادة الاعتناء بغسله» ليحصل 
الاستيعاب» وذلك معدوم في اليدين . 

الثلاثون: أصل التكرار فيما" ذكر فيه دليل على استحباب عدم 


. سقط من (ت»‎ )١( 

(۲( في الأصل : «سبغ)» والمثبت من «(ت». 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤۸۷ /١(‏ 

() كلمة لم يتضح لي رسمها في الأصل و«ت»» ويشبه أن تكون بمعنى البروز . 
)٥(‏ («(ت»): «الويرة) . 

. («ت»: «حأدث)‎ )٦( 


(۷) («(تٿت»: على ما) . 


0۹۰ 


تركه» وقد قال بعض المالكية : لا يجن النقصان عن اثنتين 


واختلف في تعليله؛ فقيل : لأن التكرارً محبوب» وترك المحبوب 
غير محبوب» وقيل : e i‏ 
الاعات هدا ارمتاف أى ق 

ويؤيد هذا التعليل الثاني قول مالك - رحمه الله -: اخ المة 
إلا من العالمء ولو كانت العلةٌ هو الأولء لم يحب لا من العالمء 
e‏ 

رة على هذا أن النبي ية توضاً مرة 2 فیحمل على بیان 
الجواز على مُقتضى التعليل الأول» ولا يرد على مقتضى التعليل 
الثاني › والله أعلم. 

الحادية والثلاثون: قوله: «إلى المرفقين» فيه من الكلام ما في 
الكلام على الاية الكريمة» واقتضی ذلك دخول المرفقين [في 
الخسل]"» أو عدم اقتضائه من حيثٌ إن (إلّى) لانتهاء الخايةء أو 
تحمل على معتی (مع). 

ولا بيان في لفظ الرواة" لشيء م ذلك وخ ار کون ا 
عند إطلاقه» وليس وجوبٌ إدخال المرفقين» أو عدم إدخالهماء 
مأخوذا من لفظ الراوي» فيحتاح إلى ذكر المباحث المتعلقة بلفظ الاية 
الكريمة؛ لأ تلك مقتضيةٌ للوجوب» الله إلا أن يسلك طريقة 
(1) في الأصل: «من»» والمثبت من «(ت». 


(۲) سقط من (ت) . 
(۳) «ت»: «الراوی». 


٥۹۱ 


e E‏ تتبكّنْ بالفعل» فیمکن أن یکون ما وقع من 
الفعلِ دالا على الوجوب إن کان ثابتا“» وکان المرفقان داخلين في 
الخسل» لكن الراوي لم بين ذلك؛ أعني: دخول المرفقين في الغسل› 
فير جع" البحث إلى مقتضى (إلى) في لسان العرب. 

الثانية والثلائون: [قوله: ف ےرات وهال عل د تب 
مسح الرأس على غسل اليدين]. 

الثالثة والثلاثون: قوله: «مسح» يقتضي الفعل منه» ولم 
خن لو فط على ان اا 


3 


2 


بشترطوه في الإجزاء ؛ أعني : الشافعيةء 
من مطر أو ميزاب أجزأه“. 

قال في «الاستقصاء»“ من كتب الشافعية : وسواءً أجَّرى الماء 
على رأسه» أو لم يُجر. 

وقیل : لا بُجزئه حٌى یمس بيده" على رأسه» ويجریى" الماء 


. «ت): «بانا)‎ )١( 

(۲) (تثٹ»): لافرجع» . 

(۳) سقط من «(ت». 

. (٦ /١( انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز للرافعي‎ )٤( 

() هو كتاب: «الاستقصاء لمذاهب العلماء الفقهاء» في شرح «المهذب» لأبي 


عمرو عثمان بن ع عيسى المتوفى سنة »)٦٤١(‏ وقد تقدم التعريف به. 
)٦(‏ «ت): (بيديه) . 


(۷) «ت»: «أو ٹچ 


o۹۲ 


وات في کتاب «الانوار)(“ لات الحسين بن ا المالكي : 
ا ا چ ان م بده جافة غل ملل اسه ۶ کا این خب عن ابن 
الماجشون» والذي يتوضاً بالمطر يَنصِبُ يده" للمطر» فيمسح بالبللِ 
رأسه» وأما الحْسلٌ فیجزئه فیه أن یم يده على جسده بماء صار فيه من 
الط ر غ اسا الل ك لى لةه تصرف م 
على العضو» وليس كذلك ماءٌ المسح ليّسارته". 

وإذا لم بُشترط الفعلٌ في الإجزاءء فهل يقال: هل هو مُعتبر 
في الكمال حى إنه"“ من فعل هذه الصورة لم يأتِ بالسنة؟ هذا 
محتمل» ولو قیل به لم بعد« والله آعلم . 

الرابعة والثلاثون: قوله: «بيده» لم يشترطوه في الإجزاءء حى 
لو مسح بعود أو آلةٍ غيره أجزأه» وهذا ظاهرٌ في الإجزاءِ لانطباقه تحت 
مُقتضى الأمر» وظاهرٌ في الكمال أيضاًء حى يقال في مَن مسح رأسه 


زرقون» المتوفى سنة (١۸١ه)‏ جمع فيه بين «المنتقى» و«الاستذكار»» 
انظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: .)۲۸١‏ 

(۲) «ت): (يديه) . 

(۳) انظر : «مواهب الجليل» للحطاب (۱/ .)۲۲١‏ 

. في اللأصل «إنه)» والتصويب من (ت»‎ )٤( 

)٥(‏ فى الأصل : «إن»» والمثبت من «(ت». 


o۹۲ 


بعود أو خشبة : E‏ 

الخامسة والثلاثون: في الحديثِ إدخال اليد في الإناءِ بعد غسل 
الوجه» وإخراجهاء» وتکمیل الطهارة» وعند الشافعية [في المسألة]“ 
تفصيل وتقسيمٌ إلى ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن ينوي رفع الحدث» فيصيرٌ الماء مُستعمَلاً إذا انفصلت 
اليد من الماء. 

والثاني : أن يقصد الاغتراف» فلا يصيرٌ الماء مستعملاً. 

والثالث : أن يفل عن نة رفع الحدث» و[عن]" قصد الاغترافء 
الور ان ك مس 

إذا ثبت هذا فيمكنْ من يرى أن الماءَ المستعمل طهور لا يفسده 
اعمال أن شرل ار كان اسل ا لاب لكان ف هرر 
الاغتراف مفسدا للطهارة» [ولو كان بعض صور الاغتراف مفسدا 
اهار لوجي الان وت لك الو ف اة الال جا 
لوجب البيان» ولم يجبْ» فلا يكون الاستعمال مفسدأللماء. 

و لا ا ا چ رر 
الاغتراف مفسدا للطهارة]؛ لان من جملة صور الاغتراف ما إذا نى 


. سقط من (ت»‎ )١( 
. سقط من «(ت»‎ (۲) 
.)١١۸- ٠۲۷ /۱( انظر: «الوسيط» للغزالي‎ )۴( 
سقط من («(ت».‎ )٤( 


۹ 


رفع الحدث عن اليد أو غفل عن الین اغى المشهور» وذلك 
مسك اللا ف الطيارة إذا وقع غسل بقية الأعضاء بذلك 
[الماء]"؛ كما وقعم” في الحديثِ» فثبت أنه لو كان الاستعمال 
مفسدأً لكان بعضَ صور الاغتراف مفسدا للطهارة. 
وإنما قلنا: إِنَهٌ لو كان بعضٌ صور الاغتراف مُفسدا للطهارة» 
e‏ البيان؛ لأت من لوازم فعل الرسول لاء جوازً الاتباع» لا سما 
في الفعل الذي قصد بوصفه الاتباع» وفعلة لا فى هذا متردد بين 
صور عديدة» فلو حصل الاتباع في صورة الفعل المتردّد» لأمكن 
وقوعٌ المكلّف في الصور الممنوعة"“ على تقدير أن يكون بعض صور 
لاقرات ما فرع الان غل ذلك الكدي. 
اشا فار فا2 الا اف کے ۷ تالا 
مستعملاً]» لوجب تجديدٌ النية بعد إخراج اليد؛ أعني: وجوب نية 
الاغتراف» والتجديد بعد إخراح اليد من الأحكام الخفية التي لا يدل 
عليها مُطلق الفعل» فلا يمكن إهمال بيانها . 
PE ET‏ 


(1) في الأصل: «ما إذا نوى عن اليد رفع الحدث»» والمثبت من «ت». 
(۲) زيادة من (ت» . 

)۳( في الأصل : «لو وقع»» والمثبت من (ت») . 

)€( في الأصل : «وفي»» والمثبت من (ت» . 

)٥(‏ في الأصل: «الصورة المنهي عنه)» والمثبت من (ت». 


(7) زيادة من (ت» . 


040٥ 


يقع لانتفاء نقل البيان في شيء من الرواياتِ. 

وأيضا: فإنٌ الوضوء من الأمور المتكرّرة التي لا تحصى مرًاث“ 
تكررهاء فتقتضي العادة بأن تكون أحكامُها منتشرةء فلو كان الحكة 
وجوبَ قصد الاغتراف» وقصد نية [رفع] الحدث أو استصحابُها 
مفسدا للطهارة» ووقع ع ذلك» لاقتضت العادة أن يُشتَهرء وحیث 
لم یشتهر [دل]٥“‏ على عدم البيان» وهذا استدلال جيد متبين» ولیس 
من الجّدلياتِ التي لا تفيد في النظر قوة يُعتمَد عليهاء والذي يُعترض 
[علیه] به وجهان : 

أحدهما: أنه مبنيّ على 1ا10“ هذا الفعل وقع" من الي بل 
أعني : إدخال اليد بعد غسل الوجه وإخراجهاء وبكون قوله: «هكذا كان 
وضوء النبيّ بي“ لا يدخل تحته هذا الفعل»٠‏ وإنما هو من فعل الراوي. 

والثاني : [ÛÎ]‏ لا نسلم عدم البيان» وما ذكرتموه من عدم النقل 


(۱) في الأصل «مراتب»» والمثبت من (ت» . 
(۲) سقط من «(ت» . 

)۳( في الأصل : (ووقوع»» والمثبت من (ت» . 
)٤(‏ زيادة من «(ت» . 

)٥(‏ زيادة من «(ت». 

0) زيادة من «(ت». 

(۷( في الأصل : «ووقع»» والتصويب من «(ت». 
(۸) زیادة من (ت» . 


°۹ 


نجيب عنه : بأنَةٌ لا يازمٌ من عدم العلم العلمٌ بالعدم. 
والجواب عن الأول : أن الظاهر من الإشارة في قوله: «هكذا» 
عَودُها إلى جميع ما فعله الراوي» إلا ما يعلم أنه غير مقصود. 

وعن الثاني من وجهين: أحدهما: أن الفقهاءَ قد استعملوا مثل 
ذلك فیما لا پُحصّی؛ آعنی“: اتهم يقولون: [لو کان]“ لنقلَّ 
وأيضاً فالأصل في العدم يعضدة والمقصود الظٌء فقد" زدنا زيادة 
على ذلك» وهو أنه مقتضى العادة او کک 

واعلم أنه لم يتحرر لي دليل متبيّنٌ يقتضي عدم طهورية الماء 
المستعمل»› والعلل التي ٠‏ في ذلك من تأذي العبادة» وانتقال 
المانع؛ وبيان مناسبة تأدّي العبادة لعدم الطهورية به؛ لأنًٌ الألةَ الحسية 
إذا استعملت في مقصودها أثر ˆ ذلك ضعفا؛ كالسكين إذا استعملت في 
مقصودهاء فكذلك [في](“ الآلة الشرعية» وأنٌ الأعضاءَ يقوم بها مانع 
تقديري» وبالوضوءِ ينتقل المانع إلى الماء“ عينهاء فزادهاء [و] 


(1) «(ت): (ايعنى) . 
(۲) زيادة من (ت») . 
(۳) زيادة من «(ت) . 
(6) في الأصل: «أنه لو كان البيان وقع البيان آنه لا يشتهر»» والتصويب من «(ت. 
(۵) سقط من (ت») . 
)٦(‏ «ت»: «المادة». 
(۷) سقط من (ت». 


لا سيّما الأولى» ونحن نعلمٌ بالضرورة أنه ل يق بالأعضاءِ شيء. 
وليس إلا منع شرعي من أمور مَدّه الشرع إلى استعمال المطهر» ولو 
قدرنا شيئاً من هذا قائماً بالأعضاءِء لم يتصوز فيه الانتقال» بل لو نصّ 
الشارع على فساد الماء المُستعمل ل يز شيءٌ من هاتين العلتين. 

وأقوى ما قيل على فساد الماء المستعمل: إل الأولينَ ل يجمعوا 
المياه المستعملة مع مبالغتهم في الاحتياط للعبادة”. ولو كان طهورا 
لجمعوه» ولم ينتقلوا إلى التيمم. 

فيقال على هذا: ته استدلالٌ بفعل الأولين لعدم الجمع 
والتيمم» فالمشار إليهم بذلك؛ إما أن يكونوا كل الأمة أو بعضه؛ 
اوا ال قال ار ير كر 0 عر ارين افا 
ا ت بم اد كر أخقر ا على ار الا السل فادت 
وذلك باطل لنقل الخلاف في المسألة؛ أعني: عن المتقدمينء 
ولا لزم أن یکونٌ من رای طهوريتةُ بعدهم خارقا للإجماع» ویجب 
تنزية أئمة الفتيا" عنه» وإِنْ ل تكن هذه الملازمة ثابتةٌ جاز أن يكونوا 


أجمعوا على عدم الجمع»› وآنهم - أو بعضهم - لم يروا“ ثبوت هذه 


(۱) «ت» : «للاحتياط في العبادات» . 
(۲) «ت»: «ولانه» بدل «ولا) . 

)۳( «ت» : «التقوى) . 

)٤(‏ «ت»: لم تر 


الملازمة» وأنه لا يلزم الجمع» فيبطل الدليل . 

[و]“ إن كان المشار إليهم بعضَ الأمة» فلا حجَة في ذلك" في 
محل الخلاف . 

السادسة والثلاثون: قولنا: (فعل) بُحتمل أن يراد به شرَع› 
ویحتمل أن يراد به فرْغُ» [ویحتمل أن بُراد أَرَادء وهذا مجارٌ لا شك 
فيه »› وکونه بمعنی (فرغ)] حقيقة ية حقيقة؛ لأن الفعلَ الماضي : ما تقدم زمن 
وجوده على زمن الإخبار عنه» فإذا انتهّى الفعل» كان إطلاق الفعل 
الماضي عليه حقيقةًء إلا أنّ الحقيقةً هاهنا لا يمكن أن تراد؛ لأا“ إذا 
اعتبرنا التعقيب في الفاءِ في قوله: «فأقبَلً بھمَاء وأذب» لا يجوز آن 
يكونَ معه تقدمٌ المسح عليه حٌى يكون الإقبال والإدبار تعذرَ من 
المسح. ۰ 

وإذا مارت الح فا رور تدعو ال أن تخل على 
(أراد)؛ لإمکان أن ا على (شرٍع)» فيكون أقرب إلى الحقيقة 
لوجود e‏ إلا أنه أا إذا حملناه على (آراد) e‏ 


e و‎ 


. زيادة من «(ت»)‎ )١( 

(۲) (ت): «بذلك) . 

(۳) زيادة من (ت» . 

. «ت»: «إنا» بدل «لأنا»‎ )٤( 
. («(ت): «-حصل»‎ )٥( 


۹4ء 


ما إذا حملناه على (شرع)ء فإنه لا يكون الإقبال والإدبار معا فيما 
بُسكّى مسح الرأس حقيقة]» لا سبّما مع مراعاة تعقيب الفاء. 

السابعة والثلاثون: فيه دليلٌ على [أن]“ وظيفة الرأس المسح 

دون الخسل» كما دل عليه القرآن المجيد» وعند المالكية والشافعية 


e‏ ۶ ع 
اختلاف في أن الغسل [فيه]"؛ هل يجزئة أو لا؟ 


و 


ورجح عند الشافعية الإجزاء ووه بان الغسل مسح وزيأدة» 
فإنه“ أبلغ ؛ أي : من المسح» فكان مُجزئاً بطريق الأولًّى“. 

وهذا عندنا ضعيف؛ أما أن الخسلً مسح وزيادة فممنوع» 
انما نگرن ن كذلك» لو كان المسح [هو]" مُجرَد إمساس“ العضو 


. سقط من (ت»‎ )۱١( 

(۲) زيادة من «(ت» . 

)۳( سقط من (ت) . 

)٤(‏ «ت»: «ولانه». 

)١(‏ انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي .)٠١ /١(‏ وقال القرافي في 
«الذخيرة» :)۲١۲ /١(‏ يجزىء الغخسل عن المسح فيه عند ابن شعبان؛ 
لأن الغسل إنما سقط لطفاً بالمكلف› فإذا عدل إليه أجزأه؛ كالصوم في 
السفر» وقال غيره: لا يصح؛ لأن الله تعالى أوجب عليه المسح» 
وحقيقته مباينة للخسل» ولم يأت به» وكرهه آخرون لتعارض المآخذ. 

(0) «ت»: «أما أن» . 

(۷) زيادة من ((ت» . 

. «(ت» : (إحساس»‎ (A) 


“e 


بالماءِء الذي هو أعمٌُ من الغسل» فيمكنْ حينٍ أن يدعي أن الغسل 
الأخصّ و ا وزيادة» وحن دمنع ر ذلك أن“ ال في المسح 
قيد الاقتصار على ما دون اللإسالة والصث› وهو مع هذا القيد مقابل 
للخسل المأخوذ فيه [قيد الإسالة والصث» لا داخل فیه]» ويال غل 
و بسکّی مسحاً عرفاً» ولو حلف: لا يمسح رأسه» 

الثامنة والثلائون: فيه دلیل على المد في المسح› وللشافعية 
وجه في ا شتراطه » وهذا الخلاف في الل گور عند الحنفية› 
وأ في : بعض الروايات عن أصحابهم : ا و ال ان یگون ممدود 
يبلغ ربع الرأس» وفي بعض الروايات : يجوز وإِن کان موضوعا غير 
ممدود» E E‏ والحديثُ لا يدل على ذلك 


إلا على طرش ة سنذكرها. 
التاسعة والثلاثون: فيه دليلٌ على مسح الرأس باليدين معاً دون 
اخلهها. 


(۱1) «ت»: «بل»» بدل «بأن».. 

(۲) زيادة من (ت» . 

(۳) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيزا للرافعي (۱/ .)۳١١‏ 

)€( في الأصل : «المذكور»» والمثبت من «ت»» وهو خبر ل هذا الخلاف . 

)٥(‏ هو خبر ثان ل هذا الخلاف؛ أي: هذا الخلاف مذكور. .. مأخوذ 
ف 


الأربعون: مقتضى الحديثِ مسح جميع الات ا - رحمه الله - 
يو جبه» واختاره المزنيٌ من أصحاب الشافعي» وهو رواية عن أحمد. 
ومذهب الشافعى : ا لرا ا 

وعن أبي حنيفة - رحمه الله -: ا & ر الرأس» وما 
عبر عنه بالناصية . 

ولأتباع مالك - رحمه الله - اخحتلاف فیما ؛ٌ e‏ 
على البعضٍ» > فمنهم من يقول: الثلثان»› ET‏ 
ومنهم من قول : الناصة"» ولا يلزم من هذا ان تکون هذه المقادير 
هي القدرٌ الواجب على أصولهم» والله أعلم. 

الحادية n‏ > من آراد الاستدلال بالحدیث على وجوب 

الحسلك الأول أن بيذهت إلى ان الفعل للرجرب» والقاضى 
أبو محمد عبد الوهاب المالكي يفعل ذلك إلا أن المرجًح في 
الأصول خلافة؛ أعني : عدم دلالة الفعل على الوجوب. 

المسلك الثانى: أن يذهب إلى الإجمال فى قوله تعالّى: 
وامس حا حواً أ روسكم €[المائدة : »]٦‏ وقد قل ذلك عن بعض الحنفية»› 
وجه بان مُحتملٌ لأ يكونٌ المرادُ منه مسح جميع و لراش وأن یکون 
(۱) ا «الهداية» للمرغيناني »)١١ /١(‏ و«الذخيرة» للقرافي (۱/ ›)۲٥۹‏ 


و«المجموع فی شرح المهذب» للنووي »)٤0۸ /١(‏ و«المحرر» للمجد 
ابن تيمية )١١ /۱١(‏ . 


المراد مسح م لی ها ا ف الاخر» فکان مجملاًء 
وإذا كان مُجملاً جِعل الفعل بياناً. 
ثم يقول: الاستيعابُ بيان للإجمال الواجب» وبيان المُجمل 
N‏ 

SS I 
(الباء) للتبعيض؛ ثم يقول: نحن وإن تنزلنا أن الباءَ تكون مبعّضة وغير‎ 
مبعضة فذلك يوجبٌ فيها إجمالاً أزال“ النبي بل بفعله» فكان فعلة بيانا‎ 
E 

والاعتراض عليه في مقامين : 

المقام الأول: منع الإجمال» وهو المختارٌ في علم الأصول"› 
واستدلوا عليه بأته ِن ل يثبث عرف في استعمال مثل ذلك في البعض لزم 
الاستيعابٌ» وإن ثبت اكثفي بالبعض» فلا إجمالٌ على كلا التقديرين. 

وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأ محل الترديد؛ إما عرف 
الاستعمال العام الذي" يتبادرٌ الذهن إليه» أو مُجرّد ثبوت عرف 
الاستعمال مطلقاًء مِن غير هذا القيد - أعني: العمومً - في عرف 
الاستعمال. ) 


. «ت»: «أن» بدل: «أزالة»‎ )١( 
. «ت»: «(التى»‎ )۳( 


1° 


فإن كان محل الترديد هو الأول فلا يلرم من انتفائه عدم 
الإجمال؛ لجواز تعارض عرف الاستعمال في وجهين مُتكافئين على 
تقدير انتفاء العرف العام» أو تكافىء دليلين في الدلالة على الوضع 
اللغوي» فيحصل الإجمال على تقدير انتفاء العرف العام» وتبطل 
الملازمة بين انتفائه وعدم الإجمال. 

وإ كان محل الترديد ثبوت عرف الاستعمال لا يفيدٌ العموم» 
فلا يلزمٌ من ثبوت ذلك في البعضٍ عدم الإجمال؛ لخواز ان طا 
عرف آخرٌ في الاستعمالي على سبيل التكاقز. ويحصل الإجمال. 

والذي يوضح هذا أن الذين قالوا: إن (الباء) للتبعيض› > وإ 
عرف الاستعمال وجد في ذلك› لا يعون أن ذلك من العرف العام؛ 
كلفظ (الغائط) و(الدًابة)» ومع ذلك فلم يقولوا بالتعميم. 

المقام الثاني : أن لو سلّمنا الإجمال» فلا يَسلمٌ أن ما ذكرَ من 
الفعل يون بياناً ومستند" المنع وجهان: 

أحدهما: أن الفعلٌ إنما يكون بياناً إذا اقترنت به دلالةٌ على قصد 
النبىٌ بي [البيان به ؛ إما بقول منه ية › ]0 آو بقرائن دلت على ذلك و 
بقولٍ يتوقف على أن الفعل الأول بعد الإجمال» وشيءٌ من ذلك ل 


)١(‏ «ت»: «أو الداية». 

(۲) على هامش «ت» قوله: «بياض»» ولم يشر إليه في الأصل. 
(۳) في الأصل : «لسند»» والمشت من «(ت». 

)٤(‏ سقط من (ت». 


وثانيهما: تخصٌ هذه الصورةء وما هو في معناهاء وهو أنه ورد 
فعلان كل واحد منهما يصلح للبيان؛ مسح النبي بي جميع الرأس› 
و ا وجهل المتقدمٌ منهماء واتفقا في جهة البيانء 
والتساوي في الدلالة“» فيكون أحدهما بياناً من غير تعيين» وذلك 
بتوقف”' الدلالة . ۰ 
واعلم أن هذا المحكيّ عن الحنفيّ في الإجمال والبيان بالمسح 
) غل لاف Sa GG‏ 
وجعلٌ لفظ الآية الكريمة مجملاً مبناً بالفعل› وعلتَةٌ في ذلك جميعاً 
ما ذكرناه» إلا الوجة الأخير» وهو تعارض ا 

الثانية والأربعون: يدل على استحباب هذا الإقبالِ والإدبار في 

مسح الرأس» والمالكية - أو بعضهم - يرون أن الردً من المؤخر إلى 
المقدم من السنْنِء لا من الفضائل“› > على اصطلاح في الغرقِ بينهماء 
وأصلٌ الفعل إنما ا ا الطلب» وما زاد عليه مشکوكٌ فيه 
يحتاج إلى دليل. 

االو حص وا و ااه الل عه ان الس 
)١(‏ في الأصل: «والدلالة». والمثبت من «ت». 
(۲) «ت): «يوقف» . 
(۳) انظر: «المحصول» للرازي (۳/ »)۲٤٠٥‏ و«الإحکام» للآمدي (۳/ .)۱۷١‏ 
)٤(‏ انظر: «الذخيرة» للقرافی /١۱(‏ ۲۷۷). 
هی ا الال عبر ين ا رى أو ع رن ار انات 

شامي» من أصحاب الوجوه المتقدمين» ومن آعيان النقلة» مات بعد = 


“٥ 


بين الصفا والمروة يكون فيه السعيٌ من الصفا إلى الصفا مرة واحدةء 
فيكون أربع عشرة مرة» وقد جعل هذا الحديث أصلاً لهذا المذهب 
من حيث إن المعتى يُدلي به هو الذي ختم به؛ أعني: في مسح 
الاس وهو مرة واحدة» فكذلك يكون في السعي» وهذا المذهب 
غير صحیح ؛ لأنه قد ثبت في السعي أن النبىَ بي بدا بالصفاء وختم 
بالمروة؛ كما ورد في «الصحيح»'. 

وهذا مضادٌ لما قاله هذا القائل» وليس القياس على مسح الرأس 
مع هذا النص بشيء] . 

الثالثة والأربعون: قولهٌ في رواية وهيب : فمَسَحَ برأسه فأقبل ا 
وأذْبرٍا» فيه ضميرٌ تذكير وإفراد» وهو خلاف رواية : «وأقبّل" بهما 
وأدبر»» فإ تلك عائدة على اليدينء وأمًا هذه فقد حملت على 


المسح؛ ا قبل بالمسح“ وأدبر» وبعد ذلك فيحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يعود إلى المصدر الذي دل عليه الفعل . 


= سنة (١٠۳ه).انظر:‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ .)٠٠١‏ 
واطبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة .)٩۹۷ /١(‏ وانظر: «المجموع في 
شرح المهذب» للنووي .)٤٦١ /١(‏ 

(1) رواه مسلم (۱۲۱۸)» كتاب: الحج» باب: حجة النبي ييو من حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. . 

(۲) سقط من (ت». 

(۳) «ت»٠‏ «فاقبل» . 

(6) في الأصل : «المسح»» والمثبت من «ت». 


٦“ 


والثاني : أن کون ال لدراسة وفي الكلام زف ف 
قبل بمسح رأسه وأدبر . 

الرابعة والأربعون: هذا الإقبال والإدبار المذكورٌ على مسح 
الرأس حكايةً“ بحا مخصوصة على هيئة مخصوصة» وهي حالة 
وجود الشعر؛ لأنها الحالة الغالبة في حن رسول الله ياء فلا شك في 
دلالته على الاستحباب في مثل هذه الحالة. 

وأما إذا a‏ الرأس والأصلع» فالمنقول عند 
الشافعية: أنه لا يُستحبٌ الردٌ من المؤخر إلى المقده"؛ بناءً على 
معتی مناسب جُمل علة» وهو أن المقصود من الإاقبال والإدبار مسح 
وجهي الشعر» وهو معنى مناسب» فيكون علة» والأصل انتفاء الحكم 
عند انتفاء علته. 

ولقائل أن يقول : الأصل [اعتبارٌ الأوصاف التي في محل النص› 
إلا ما قام دليلٌ على عدم]“ اعتباره» وفي محل النص وصفان؛ 
أخد ها شات الا عامٌ» والخاصٌ قيامٌ الشعر بالرأس» فإذا ألغينا 
العام» ونفينا الاستحبابَ عند انتفاء الشعرء كنا ألغينا في الحكم معنى 
لم يقم و لل على إلغائهء ويژید هذا استحبابهم إمرارَ الموسّى على 
رأس الأصلع“» وإن كان الي الأحصنٌ الذي هو حلق الشعر 


(۱) في الأصل : دالمذکوران مستحبت حكايةه» والمثبت من «(ت» . 
(۲) («ت») : «فالمقول عنه) . 

(۳) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي .)٠٦١ /١(‏ 
)٤(‏ سقط من (ت». 

.)٤١۸ /۱( انظر: «فتح العزیز في شرح الوجیز» للرافعي‎ )٥( 


¥ 


منتفياًء وإِنّ المعنى المذكور في الإقبال والإدبار ليس فيه إلا مُجرّدذ 
مناسبة تقتضي التخصيص . 

الخامسة والأربعون [والسادسة والأربعون» والسابعة والأربعون]: 
فيه دليلٌ على استحباب البداءة بمقدم الرأس» واستحباب ما انتهى 
إليه فيه» واستحباب ما انتهى إليه في الردٌ أيضاء فهذه ثلاث 
سال 

الثامنة والأربعون: لا شك في أن المراد باليدين هاهُنا الكمّان 
وقد تقدم أن الد فة 2 جملة العضو من أطراف [الأنامل إلى ]0 
المناكب» وبعض الناس يحمله عند الإطلاق على الكفين» وظاهرٌ هذا 
يقتضي أنه حقيقةٌ فيهما؛ لأنّ المحمول عند الإطلاق وعدم القرينة 
حقيقةً» فإن كان لا يرى أنه حقيقةٌ في جملة العضو فبعيدٌ أو باطل» وإن 
رآه فهو مُشترَكٌ بين الكل والجزء» وهو جائرٌ؛ كما في لفظ (الإنسان). 

E A 
©] [ تلن وقلا با اتراك فقد ت حل عل الحققة الاح‎ 
e a E i Ct ik لان المشترك إذا‎ 
الحمل على الآخر.‎ 


. سقط من (ت»‎ )١( 


(۲) فهو يطلق على إنسان العين» وهو جزء من الإنسان المعروف . 
(۳) زيادة من (ت». 


وإن قلنا بأل اللفظ حقيقة في الجملة مجارٌ في البعض» فلا يتعيَنْ 
حمله [علی] البعض المعيّن ؛ الذي هو الان إلا بدليل»› i‏ 
اعرف في استعمال مثل هذه اللفظة في [مثل]“ هذا المحلء واللفظ 
مرل علیه» فلا تتأدّی الستَّةٌ إلا به» فلو مسح ببعض ذراعيه لمْ يكنْ 
مُودّياً لها . 

التاسعة والأربعون: وبمثل هذا العُرْف يُحملُ [على] المسح 
بباطن الكفين» ورل اللفظ عليه» ولا تتأدّى السنة بالمسح بظاهرهماء 
وان كان اطلادى اللفظ يار: 


الخمسون: الشيخ أبو القاسم [بن]" الجلاب البّصري المالكي 
- رحمه الله - اختار في صفة مسح الرأس أن يلصق طرفي اليدين بمقدم 
رسو ثم يذهب بهما إلى مۇخره» ویرفع راحتیه [عن فردیه - والفودان : 
جانبا الرأس -» ثم يردهما ال ا وف راک و و 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) زيادة من «(ت». 

(۳) في الأصل : «مشترك)» والتصويب من «(ت». 
)٤(‏ في الأصل : «ومشل» . 

)٥(‏ زيادة من «(ت». 

)٦1(‏ سقط من «(ت». 

(۷) سقط من «(ت». 


1۰۹ 


وعبّر بعض المتأخرين عن زمنه عن هذه الصفة بأن يمضي 
بأصابع يديه على وسط رأسه رافعاً أصابعه عن وسط رأسه. 

را ا ر تم زوت ال ال الى ا و الشافعية 
في مسح اليدين في التيمم . 

وقد عل ما قاله الشيحٌ بو القاسم بأنَه إِنّما اختير لقلا يتكرر 
المسحٌ» واعثّرضَ عليه بأدٌ التكرارً المكروة إنما يكون بماءِ جديد. 

ولقائل أن يقول: في الحديثِ ما يدل على خلاف ما اختاره من 
فة الع اة ان العضو حقيقة في جملتهء فیکون قوله : «فأَقبل 
بهما وأذبَرَ راجعا إلى جملة اليدين» وعلى ما ذَكره في الصفة لا يكون 
مقبلاً ومدبراً [بجملة اليدين» بل مُقبلاً ببعضهما» وغيرَ مقبل ببعض 
آخر» مع أن الظاهر أن الإقبال والإدبار بكليهما؛ لأنه الحقيقةٌ في لفظ 
الدب 

فإن قيل : المسح وإن كان ببعضهما في الإقبال وبعضهما في 
الإدبار» ولكتةٌ صدَق الأخبار في الإقبالِ بهما والإدبار بهما؛ لملازمة 
ذلك للمسح ببعضهما في الإقبال» وببعضهما في الإدبار. 

قلنا : الافظ يقتضي مقبلاً ومدیرا]“ في المسح بهما؛ لوقوع 
قوله : «أقبلَ بهما وأذْبَر كالتفسير لقوله: مسح i‏ فیقتضی 


+ 


. )۲۷۸ /۱( انظر : «الذخيرة» للقرافی‎ )١( 
سقط من «(ت».‎ )۲( 


1۰ 


أن يكونٌ مُقبلاً ماسحا بيديه» وكذلك مقابلةء فيتلازمُ حي الإقبال 
والمسح» ويضافان إلى اليد؛ الذي هو حقيقة في الجملة. 

الحادية والخمسون: هذه الهيئة المذكورة في الحديثِ لا تقتضي 
أكثرَ من الإقبال والإدبار. 

اا وا ي ا ااب مع الاي 
[و]“قال : والأحبُ [في كيفبَنهِ أن يضع يديه على مقدم رأسه» وکل 
واحد من سبابتیه] مُلصقة" بالأخری» وإبهاماه على صدغیه» ثم 
يذهب بهما إلى قفاه» ثم يردّهما إلى المكان الذي بدا م4 . 

وفي هذا زيادة إلصاق إحدى السبابتين بالأخرى» ووضع 
الإبهامين على الصدغين› وليس في الحديثِ ما يدل على ذلك» ولعلً 
ذلك إرشاد إلى تحقيق الاستيعاب» والهيئة الميسّرة“ لذلك. وإلا فإن 
ادَعَّى أن ذلك مستحبٌ شرعاًء فلا بد له من دليل؛ لأ الاستحباب 

م شرعي يتقف على ادليل شرعي. 

الثانية والخمسون: الحديث يقتضي مسح الرأس مرة واحدة» 

کما تقدم في حدیث عثمان - وه » وليس ذلك مأخوذاً من حيث 


)١(‏ زيادة من (ت». 

(۲) سقط من (ت» . 

(۳) في الأصل : «ملصق»» والمثبت من «ت». 

.)٤١٤ /١( انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي‎ )٤( 
. «(تٿت»): «(المتيسّرة)‎ )٥( 


111 


ن الدلالة قاصرة على المرقء وإدٌ الأصلَ عدم الزيادة» بل لقريتة 
الممسوح حينم موجبٌ أصلاً» وقد روّى سفيان بن عيينة هذا 


1 
ا 


ر 


الحديث عن عمرو بن يحيى - شيخ مالك فيه -» فذكر فيه: مسح 
الرس مرتين. 

قال أبو عمر الحافظ : [و] لم يذكرٌ فيه أحد (مرتين) غير ابن 
ع وأظنةٌ - والله أعلم - تأوَلْ الحديث قرول فيه : «فمَسَح رأسه 
بيديه؛ أَقبّل بهما وأدبَرَ) . 

وذكر أبو عمر هذا أن ابن عيينة أخطاً فيه - يعني: في هذا 
الحديث - في موضعين» وجعل أحدَهُما هذا" الذي ذكرناه من ذكر 
اسح مرن 

والظاه أن هذا التأويل“ الذي ذكره صحيح؛ لأنه محتمل»› 
فيحمل عليه [ليوافق] رواية الناس. 


(1) في الأصل : «الاقتصار»ء والمثبت من «ت». 
(۲) سقط من (ت» . 

)۳( «(ت»: (هو)» بدل «هذا) . 

.)١١٠١ /۲١( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )٤( 
في الأصل : «أن تأويل»» والمثبت من (ت».‎ )٥( 
سقط من (ت».‎ )٦( 


11۲ 


C>* A 
n> 


والشافعية لما ال التكرارَ في مسح الرأس اراي 
الذهاب والرد E‏ ةه واحدة» [أو]“ الذهابُ ا 

فقیل : إن لمْ یکن على رأسه شعر» أو کان عليه شعر لا ينقلب 
بذهابه باليدِ ورده لكونه ظفيرة معقوصة» أو لطوله» فإمراره من المقدم 
إلى المؤخر [مسحة] واحدة. ۰ 

قال الرافعى - رحمه الله _: ال في «التهذيب» TEE‏ 
[y1 -‏ ال حن س ادي لصيرورة البلل مستعملاً بحصول 
مسح جميع الرأس. __ 

وإِنْ کان على رأسه شعرٌ ينقلب بالذهاب باليدِ وردّها فهما جميعاً 
مسحة واحدة» يستوعب البللٌ جميع الرأس» فإ منابت الشعر مختلفة؛ 
فمنها“ ما يكون وجهُة [إلى المقدم» ومنها ما يكون وجهة] إلى 
المؤخر”"» فبالذهاب تبتلٌ بواطنٌ القسم الأول وظواعر الثاني ل 
تبتل ظواهرٌ الأول وبواطن الثاني . 

الثالة والخمسون: الاتفاق على أنه إذا حصل القدرٌ الواجب في 


(۱) جاء في الأصل و«ت): «إذ». والمثبت من هامش «(ت». 

(۲) سقط من (ت». 

(۳) زيادة من (ت» . 

. «ت»: (منها)‎ )٤( 

)٥(‏ سقط من (ت». 

0( «(ت»: «مؤخره) . 

(۷) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي .)٤١١- ٤١٤ /١(‏ 


11۳ 


المسح على اختلاف المذاهب فيه" كفى من غير اشتراط هيئة 
IY‏ في ذلك» وإنما الاختلاف في الهيئة المستحبةء وقد 
اختلفوا في ذلك بعد اعتبار الاستيعاب على مذاهب : 

المذهب الأول: أن يبتدىء الماسح من مبداً الشعر مما يلي 
الوجه» و بیدیه إلى قفاه› ثم یردهما إلى المكان الذي بدا منه» 
TT‏ الشعر مما يلي الوجهء وال ل ااا 

إلا أنه عرض بقوله في الحديث: «فأقبلَ بهما [وأدبّرَ]"»» فان 
الإقبال المرورٌ [إلّى جهة القبُل» والإدبارّ المرور إلى جهة لبر 
رقا فاو 0 و لإقبال المرورَ إل هة الد 
والإدبار المرور إلى جهة القبل» فكان مقتضى الصفة المذكورة أن 
شال فاذبر بها رأفلة وأخيب عن هدا الأعتر اض برجره: 

الأول: أن (الواو) لا تقتضي ترتيباً فلا فرق بين أقبل وأدبر“» 
وأدبر وأقبل» فحُمِلٌ على الثاني ؛ لظهور الدلالة على ذلك من قوله: 
«بداً بمقدم رأسه. . ٠.‏ إلى آخره» وقصور دلالة المعارض الذي ذكره 
عنهاء وتؤيدٌ ذلك رواية البخاري في حديث سليمان بن بلال: «ثم 
اَذ بيديه مَاءَ فمَسَح رأسّه» فأدبر بیدیه وأَقبَل» . 


)١(‏ في الأصل: «به»» والمثبت من (ت». 
(۲) وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهما الله . 
(۳) سقط من (ت». 

)٤(‏ سقط من (ت». 

)٥(‏ في الأصل: «فأدبر»» والمثبت من (ت». 


11٤ 


وفي كلام بعضهم إشارة إلى أن سبب التقديم في اللإقبالِ معنى 
التفاؤل» وهذا إبقاء للفظ الإقبال والإدبار على معناه اللإفرادي الذي 
اعتقده» وهو أن الإقبال المرور إلى - جهة القبل» والإدبار المرور ال 
اال و تصرف في اللفظ بالتقديم"" والتأخير . 

الوجه الثانى : أن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية؛ تختلف 
بالنسبّة إلى ما إليه يقبل» وعنه يُدبَرُ» فما كان إقبالاً إلى شيء فمقابلة 
الإدبارٌ عنه» فيمكن أن يكون الإقبال منسوباً إلى مؤخر الرأس والإدبار 
منسوباً إليه أيضا؛ أي : يكون إليه الإقبال» وعنه الإدبار. 

وهذا تصرف في المعنى الإفرادي ال إلى اللفظين ؛ آعني 
الإقبال والإدبار؛ لأنه لم يجعل الإقبالً هو المرور إلى جهة القبلء بل 
أعمً من هذا» وهو المروز إلى الجهة" المقصود إليهاء والإدبار عن 
الجهة التي أقبل عليها كيف ما كانت الجهة» وفيه مع ذلك إبقاء الهيئة 
على ما هي عليه [من] الابتداء بمنابت الشعر التي تلي الوجة إلى 
القفاء Cl‏ الى خت ا 

الوجه الثالث: أن الفعل يُطلَىٌ باعتبار مُسَدئه [تارة]“ ومُنتهاه 
آخری» فیقال لمن ابتداً بمقدم راس اة نة فر ا الدبرء 
فسكاه بما يؤول إليه» وبهذا المعنى تورّلت رواية من روى: «فأدير 


)١(‏ «ت»: في التقديم». 

(۲) في الأصل: «جهة». والتصويب من «(ت». 
(۳) سقط من «(ت». 

. سقط من «(ت»‎ )٤( 


110° 


ت 


وأقبل» : على أنه بدأ بمقدم رأسه» وسماه إدبارا؛ لأنه فعل إلى الدبرء 


قال بعض المصنفين : وهي مسألة حلاف في أصول الفقه» هل 
تى الفل دت انها ٤‏ 

قلت : فعلى هذا قال أيضا لمن بدأ بمؤخر رأسه: أقبل؛ باعتبار 
المُنتهّى» فيتسارّى الاصطلاحان» ولكتهما يفترقان فيمن بدأ بمقدم 
رأسه ذاهباً إلى مؤخره""» فصاحب الاصطلاح الأول [لا]°“ يقول: 
أقبل؛ لأنه ل يمر إلى جهة القبل» وصاحب الثاني يقول: أقبل؛ 
ا ا 

الوجه الرابع : نقلَ عن العابدِ المشهور الموصوف بالولاية مُحررٌ 
ابن خلف المغربي“: أن (أقبل) هاهُنا مأخوذ من (القبل) في العينء 
وهو ميل الناظر"» وكثيرا ما يكون في الخيل› شال قفرم أفل» 
فمعنى : «أقبل بهما»؛ [أي :]" أمالهما. 


.)٥١ /١( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي‎ )١( 

(۲) «(«ت»): «اعتبارا بالمنتهى» . 

(۳) «ت»: «آخره». 

)٤(‏ سقط من «(ت». 

)٥(‏ هو الإمام العابد الزاهد أبو محفوظ محرز بن خلف بن زرين» من نسل آبي بكر 
الصديتقى ل4 » وقد تهافت عليه الناس لسماع كلامه» توفي سنة (١١٤ه).‏ 
انظر : «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لابن مخلوف (۲/ .)۲٠۲‏ 

(7) فى الأصل : «وهو مثل الناظر». 

)۷( زيادة من (ت) . 
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الوجه الخامس : أن یکون (أقبل) من باب (أفعل) الذي ا 
على أن غیره ادخله في الفعل؛ نحو: أدخله» وأخرجه"» فيكون 
معنی «أقبل بيديه» : أدخلهما ف القبل» وقد قالوا: إن هذا مرد في 
غير المتعدي» سماعَ في المتعدي» و(أقبل) من غير المتعدي»› وإنما 
عدّى بالباء. 

ا ا إن معنی (آقبل) دخل في قل اراس 
يقال : ا ونه إذا دخل لا وتهامة. 
المذهب الثاني: أن يبدا الماسح من .مؤخر رأسه إلى مبتدا 

الشعر» ثم يرد إلى المؤخر» وهذا يحافظ على أن (أقبل) ذهب إلى 

القبل» و(أدبر) ذهب إلى الدبر» وقد جاءت البدأة بالمؤخر في حديث 
الرَبيّع ت مرد وديا عند ا داود والترمذي وابن ماه 
AT‏ 

هذا ورن حاف غل ما دك تاه إل اة تصاد ورل بدأ بمقدم 
رآسه» مصادمة يتعذرٌ ء عليه دفعها» لار آن يحمل حدیث الرّبيع على 
ان الجا ةوا اق دوا ا حاترا 


(۱) «(ث»: «التي ا 

. فی الأصل : «فأخر جه)» والمثبت من (ت)‎ )(٥ 

(۳) رواه أبو داود »)۱۲١‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبى كا 
والترمذي (۳۳)» كتاب : الطهارة» باب: ما جاء أنه يبدا بمؤخر الرأس» وابن 
ماجه (۳۸٤)ء‏ كتاب : الطهارة» باب: ما جاء في مسح الرس . قال الترمذي› 
هذا حديث حسن» وحديث عبدالله بن زيد أصح من هذا أو أجود إسنادا 
وقد ذهب بعض آهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح . 


11۷ 


وذكر الحافظ أبو بكر بن العربي قال: ولا أعلم أ 
يبدا بمؤخر رأسه» إلا وكيع بن الجرًاح ؛ كما ذکرَه آبو عیسّی عنه› 
والصحيح البداءة بالمقدم» وهي رواية الحفاظ كله . 

ورأيت في کتاب «الأنوار أل الحسنَ بن حي قال: يبدا بمؤخر 
الرا: 

المذهب الثالث : أنه بدا بناصيته» ثم يقبل بيده إلى مقدم رأسهء 
ثم يدر بهما إلى قفاه» ثم يرذهما إلى ناصيته» وهو الذي بدأ منه 
ر هة ااا ماحد و اوت اا 
وهذه الصفة كانه قصدَ بها الجمع"" بين قوله: «فأقبل وأدبر» ؛ [بتفسير 
(أقبل): مر إلى جهة الإقبال» (وأدبر) :)0 مر إلى جهة الإدبار» وبين 
قوله: «بداً بمقدم رأسه»؛ أما أقبل فلأل مر في هذه الصفة إلى جهة 
القبل» وأما كونه بدأ بمقدّم رأسه» فإ الناصية تسكًّى مقدَم الرأس*› 


ÊR 


حدا قال: إر 


فيصدق عليه أنه بدأ بمقدّم رأسه. 

لكني لم أقفْ في رواية من الرواياتِ على فعل هذه الصفة من 
الراوي» ولا من النبي بيا وما كأنها آخذت إلا لمجرّد قصد الجمع بين 
اللفظين ؛ أعني : البداءة بمقدم الرأس» وقوله : «أقبل وأدبر»» فإِن لم ترذ 


(1) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي .)١١ /١(‏ 
(۲) وکذا نقله ابن عبد البر في «التمهید» (۲۰/ .)٠١١‏ 
(۳) «ت»: «جامعة» بدل «كأنه قصد بها الجمع» . 
)٤(‏ سقط من (ت». 

(0) في الأصل : «(رس»» والمثبت من «(ت» : 


31۸ 


بذلك رواية» فالتأويلات المتقدمةء أو بعضهاء مع تقرير ظاهر اللفظ 
يكون العمل بها أولّى من هذه الكيفية . 

الرابعة والخمسون: قد ذكرنا فيما مضى اقتضاءَ الحديث للمسح 
باليدين» والمراد به الجمع بينهما في المسح» لا الاقتصار على 
أحدهماء وفيه معنى آخر يقتضيه ظاهرٌ الحديث» وهو أن المسح 
بجملة أصابع كل واحدة منهما؛ لما في دلالة لفظ (اليد) عليه. 


والحنفية يرون أنه لا يجوز مسح الرأس بإصبع أو إصبعين› 
وتجزئة ثلاثة“ أصابع» ونقلوا عن زفر: أنه إذا مسح بإصبع"» أو 
إصبعين» وبلغ ذلك ربع الرأس يجوز . 

ولا اعتبار بالأصابع في الإجزاء عند مالك والشافعي - رحمهما 
الله -» ولا يمنعنا ذلك من أن نأخذ من الحديث استحبابَ المسح 
بالجميع ؛ لدلالة لفظ (اليد) عليه . 

ونقول: إن الاقتصار على بعض الأصابع خلاف السنة» والحنفية 
وجُهوا الإجزاء بثلاثة أصابع بأل الأكثر يقومٌ مقامٌ الكل» وهذه قاعدة 
غير مطردة» وكم من حكم لا يقوم فيه الأكثرٌ مقام الكل» ومع 
الاضطراب لا يحصل دليل» وكأن الاكتفاءَ بذلك من قاعدة 
الاستحسان» وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن يُكتفى في إقامة السنة 


)١(‏ في الأصل: «فإن يرد بذلك»ء والمثبت من «(ت». 
(۲) «ت»): «ويجزئه بثلالة) . 

(۳) في الأصل: أنه إذا أصبع»» والتصويب من «(ت». 
)٤(‏ انظر: «الهداية» للمرغيناني .)١١ /١(‏ 


۹ 


بالأكثر من الأصابع إلا بدليل يَخصّه ويرجحة. 

الخامسة والخمسون: يدل على تجديد الماء لمسح الرأس من 
قوله : ثب أَحَذ بيده ماءء فمسّح رأَسَه)» ولا خلاف في جواز ذلك 
بين من يُعتَدٌ بخلافه» وذكر بعض الإمامية : أنه لا يجوز أن يستأنفَ 
لمسح الرس والرٌجل . 

قال : وروت روايةٌ شاذة: NUE‏ يعني : بماء جدید . 

قال : رھ حول ع اف 

وليس قوله: إِلَهُ لا يعتدٌ بخلافهم من جهة بدعتهم» إذا لم يأتوا 
بما يُكَمّرون به؛ لأ لفظ الأمة حيث يشمُلهُم» ودلائل الإجماء“ 
لا تنهض في حقٌ بعض الأمة» وإنما قلت: لا بُعتدٌ بخلافهم لعده 
حصول أهلية الاجتهاد لهم» وعدم حصول الأهلية بسبب نفيهه" 
لبعض الحجج الشرعية المقطوع بها التي لا بد في الاجتهاد منهاء وهو 
خبر الواحد» ولا فرق في عدم الأهلية وعدم حصول ما يحتاج إليهء 
بين ان يکون بسبب نفي ما هو حجةٌ» وبين ن یکون بسبب فقدانهِ بعد 
كونه حجة» والله تعالى أعلم. 

السادسة والخمسون: وكمايثبت” الجوازء فكذلك يثبت 
الرٌجحان»ء ولكن هل هو رُجحان صفة الوجوب» أو صفة الاستحباب؟ 


)١(‏ فى الأصل : «الإجمال» والتصويب من «(ت». 
(۲) «ت»: «لسبب تفهم»»› ندل بست نفيهم) . 


(۳) «ت»): «ثيت» . 


° 


يُرجع [في] هذا إلى مسألة الماء المُستعمل في رفع الحدث» 
ومسح الرأس ببلل اليدِ الذي ارتفع به الحدث» فمن يرى أن الماءَ 
المستعمل غير طهور يمنع مسح الرأس ببلل اليد» ومن يراه طهوراً 
فمسحها ببلل اليد لا يمنع الإجزاء» ولك مالكاً - وهو قائل بطهوريته - 
قال آتباعه: ولا يمسح رأسَه ببلل لحيته› بل بماء جديد» وهذا لانه 


ا ال 
السابعة والخمسون: اختلفوا في ال شت والاستنشاق ؛ هل 
الأفضل فيهما الجمع» أو الفصل؟ 


وعند الشافعية قولان: 

أحدهما: أن الأفضل الفصلٌ لحديث [طلحة]" بن مَصرّف» 
عن أبيه» عن جده : رأيث النبىَ با يفصل بين المضمضة والاستنشاق»› 
وهو حديث عند أبي داود؟ ( '» وليس في «الصحيحين) . 

والثاني: أن الجمعم أفضل”» وهو مُقتضى هذه الأحاديث ‏ 
الصحيحة التي ذكرت في «الصحيح». 


(۱) سقط من («(ت» . ) 

(۲) انظر: «الذخيرة» للقرافي (۱/ .)۲١۲‏ 

(۳) زيادة من «(ت).. 

)٤(‏ رواه آبو داود (۱۳۹)» كتاب : الطهارة» باب: فى الفرق بين المضمضمة 
والاستنشاق» والطبراني في «المعجم الكبير (۱۹/ ۱,؛) والبيهقي في 
«السنن الكبرى» »)١١ /١(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه ليث بن أبي سليم وهو 
ضعيف عند الجمهور . 

.)۳۹۷ /۱( انظر: «فتح العزيز في شرح الوجیز» للرافعي‎ )٥( 
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قال السفاقسي شارح «البخاري»: واختلف أصحابٌ مالك في 
تأويل قول مالك : إن تفريقَ ذلك أولىء على وجهين : 
أحدهما: أن الأفضل عنده أنْ ا 
وأاحدة» ثم ياتي بهما في انية» ٿم في و ثالثة» يفعل ذلك فی ثلاث 
غرفات . 
والثاني : انا تي بالمضمضة على النستى في ثلاث غرفات» تم 
يأتي بالاستنثار على نسق في ثلاث غرفات» فبأتي بهما في ست غرفات. 
ودکر مالك و في «موطه» : 0 5 باس به به من غرفة وا حل( )۽ 
يعنی . او ا 
قال السفاقسي: وهو يحتمل أن يريد أن يفعلَ المضمضة 
[کلها]۳» والاستنغار ا من عغرفة واحدة» [ویاتی بالمضمضة 
والاستنشاق في غرفة واحدة]» فيآتي بهما فى ثلاث غرفات. 
ا ا 
أن الفصل اقل وقد ذكرنا أن أحاديث «الصحيح» تقتضي الجمع» 


(۱) في الأصل : «في في“ يدل ثم في»» والتصويب من «(ت» . 
(۲) انظر: «الموطاً» (۱/ ۱۹). 

(۳) زيادة من (ت». 

)٤(‏ زيادة من «(ت». 


)٥(‏ انظر: (فتح العرير» للرافعي /١(‏ ۳۹۸)» واروضة الطالبين» للنووي 
(TYA 7/1)‏ . 


1Y 


وأن حديث الفصل خارحٌ عنه» وهذا أحد وجوه الترجيح المذكورة في 

التاسعة والخمسون: حديث طلحة بن مُصرّف متردد الدلالة 

أحدهما: أنه يأخذ غرفة تف بها ثلاثاً» وغرفة أخرى 

والثاني : أن يأخذ ثلاث غرفات يتمضمضُ بهاء وثلاث غرفات 
لاا سشاق 

ا ل فان الك اه الا ا و 
الكيفيةٌ الأولّى على هذا القول". 

ويحتمل حديث طلحة بن مُصرَّف أن يكون الفصل بينهما عبارة 
عن عدم خلطهما في الفعل ؛ آي : إا كرون بعف الاستتاف مقدماً 
على ڏشيء]۵ من [المضمضة› فلا يمتنع على هذا الجمع في غرفة 
بين“ المضمضة والاستنشاق» وبين الفضل بهذا التفسير» ولا يكون 
مُخالفاً لبعض رواية الجمع» أو لما تحتمله بعض رواية الجمع. ٠‏ 


. زيادة من (ت»‎ )١( 
زيادة من (ت».‎ )۲( 


(۳) انظر: «فتح العزیز» للرافعي (۱/ ۳۹۸). 
)٤6(‏ زيادة من «(ت») . 


(9) سقط من (ت». 


1 


الستون: إذا كان الفصل على إحدَى الكفيتين» وهو أن تفرد“ 
المضمضة بغرفة» أو بثلاث غرفات قبل الاستنشاق» فلينظز في ألفاظ 
الأحاديث» فإن اقتضى بعضها هذا التقديم للمضمضة على الاستنشاق؛ 
أعني : مراتها على مرات الاستنشاق» كان دالاً على طلبة هذا التقديم . 

وللشافعية اختلاف على قول الفصل في أن هذا التقديم 
أعنى قدي المضيفة على الاستشاق ب مسن » أو ا 

ورجح الاستحقاق بأتهُما عضوان» فيتعين الترتيبٌ [بينهما]" 
كسائر الأعضاء» ووْجّه الاستحبابُ بأنَهما لتقاربهما بمنزلة العضو 
الواحد#“ وهذا ضعيفٌ» والأول قياس شبه» والأولى النظرٌ في 
مقتضيات الألفاظ وترجيحها على مثل هذه التعاليل من الأقيسة الشبهيّة 
ET‏ 

اس e e‏ خالدِ الواسطي : 


#7 gd ¢ 


e‏ یا والوصل»› 


)۱( في الأصل : «(ينفرد»» والمثبت من «(ت» . 

(۲) في الأصل: زيادة «الاستنشاق». 

(۳) زيادة من (ت» . 

.)۳۹۸ /۱( انظر: «فتح العزیز» للرافعي‎ )٤( 

. «ت»: «الاستحبابات»» وعلى هامش «ت» قوله: «لعله: والاستحسانات)‎ )٠( 


1€ 


أحدهما : َه أوقع ال والاستنشافق من كف وأاحد» 


فيتمضمض ثلاثاً من غرفة واحدة» ويستنشق e‏ اوا 


كذلك» ثم أخرى كذلك» والكيفيان عند الشافعية مُحتَلَفٌ فيهما على 
رخ و اع اک ار هل اط الاعف لاف 
آم يقدم ال غ ج 

الثانية والستون: تترجح 0 ات 
ولا يكون من غرفة واحدة بالبيان الذي في رواية هيب لهذا الحديث 
بعینه» وهو قوله : «فمَضمَضٌ› واستنشق» واستنثرَ» من ثلاث غرفات)» 
فقد صرح" بتعدّد الغرفات» ولا ينافيه الجمع بين المضمضة والاستنشاق 
من كفب واحدة من كل غرفة» وهو خلاف الكيفية القائلة بأنَهُ يتمضمض 
ثلاثاً»ء ويستنشق ثلاثاً» من غرفة واحدة» لک ت کرو سلاا 
بلال المذكورة في الأصل» وهو قر اتفضمض واست ثلاث مرات» 
من غرفة واحدة. 

الثالثة والستون : في ترجيح بعضها a‏ 
بکونھما'" کالعضو الواحدة» والتوجية بقياس الشبه على سار 


(۱) انظر: «فتح العزیز» للرافعي (۱/ ۳۹۹-۲۳۹۸). 
(۲( فى الأصل : صح » والمث ت من (ت» . 
(۳) في الأصل: «بكونها»ء والمثبت من «ت»» والمراد الأنف والفم . 
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الأعضاء» وذكر بعضهُم بسبب هذا التوجيه التعليل بالكيفبّة المرجُحة 
المذكورة في رواية خالد اهما كالعضو الواحد» ولكنْ من حکم 
الو اعدا ك واا اا 

الرابعة والستون: الفقهاء يعللون هذه الكيفياتِ تارة بالأقيسة 
الشبهىة› وتارة بنوع من الاستحسان» وة را النظافة» وينسبون('“ 
أيضا - أو من نسب منهم - رواية الفصل إلى عثمان وعليّ - رضي الله 
عنھما _"» [والرواية التي ترجحت برواية هیب لوصف عبدالله بن 
زيد]» والرواية الأخرى: «(أنه يأخذ غرفة واحلة ا منها 
ثلاثاً» ويستنشق ثلاث إلى بعض الروايات؛ أي : رواية عبدالله بن زيد 
فيما بُْظٌ» وقد ذكرناها مه مبيّنة في الأصل من رواية سليمان في هذا 
الحديث› yT‏ 

أحدهما: ما لا يتعلى بلفظ الأحاديث؛ كالاستحسان وغيره» 
والتعلق بمدلول الألفاظ أوْلى كما أشرنا إليه. 

والثاني : النظرٌ إلى مُقتضى الألفاظ ومدلولها؛ لتصحٌ النسبة التي 
يذكرونها إلى الرواةقء وفي بعض ذلك اشتباهٌ وعَسْرٌ يحتاج إلى تأمُل . 


(1) في الأصل: «ويقيسون»» والمثبت من «ت». 

(۲) انظر: «فتح العزيز» للرافعي /١(‏ ۳۹۷). قال ابن الملقن: رواه ابن السكن 
في سننه «الصحاح المأثورة» ثم قال: روي عنهما من وجوه انظر: «خحلاصة 
البدر المنير» .)١۲ /١(‏ 

(۳) في الأصل : «إلى وصف»» والصواب ما أثبت. 

. سقط من (ت»‎ (٤( 


1۲٦ 


الخامسة والستون: رواية خالد التي ذكرنا احتمالها لوجهين»› 
ورجُحنا أحدّهما بالبيانِ الذي في رواية وهيب» إذا أردنا أن ننظر إلى 
اللفظ الذي في رواية خالد من حي هو هو» وما هو الأرجح بالنسبة 
إلى مدلوله» كان في ذلك [ما] يَسبق إلى الذهن أن اللفظ أقربٌ في 
الدلالة غل الج بين المضمضة والاستنشاق في کل غرفة من 
ثلاثِ» لكنْ يتوجَةٌ الطلبُ في وجه هذا الأجحان بالنسبة إلى مدلول 
اللفظ» وذلك أن قوله : «فعل ذلك ثلاثا» فيه اسم الإشارةء فیمکن أن 
کرد راچا آل مجموع المضمضة والاستنشاق» وكونهما من كف 
واحدة» [فتجيء الهيئة المرجُحة» ويحتمل أن E‏ الإشارة اة 
إلى المضمضة والاستنشاق دون اعتبار كونهما من كف واحدة]» 
فتجيء الكيفية الأخرى» فلا بد من طلب دليل يقتضي ترجيح عود 
الإشارة إلى المجموع من المضمضة والاستنشاق» وكونهما من كف 
واحدة» [دون عوده إلى المضمضة والاستنشاق مخرجاً؛ كونهما من 
کف واحدة]" في الإشارة. 

وقد قال في هذا: إتًَا إذا أخذنا المجموع من المضمضة 
والاستنشاق والوحدة أمكننا أن نجعل ذلك هيئةً واحدة اجتماعية 


اة ف دالا ال جد ال وة 


. سقط من (ت»‎ )١( 
سقط من (ت».‎ )۲( 


1۷ 


وإذا رددنا" الإشارة إلى المضمضة والاستنشاق مُخرَجاً عنهما 
صفة التوخد" في الكفًء عادت الإشارة المتوحدة إلى متعددء 
فیکون الأول أولى. 

ولئن قيل : الأخرٌ جائز في لسان العرب؛ كما في قوله تعالًى : 
#عوان بى ذلك €[البقرة: ۸]ء وكما في قول رؤبة [من الرجز]: 

كأتَهٌ في الجلد تؤليع البهّسق“ 

فعلى الأول الترجيح 

فانظرٌ في مثل هذه المباحثِ في ألفاظ الروايات التي ترد عليك› 
وتأمل ذلك . 

السادسة والستون: يمكن أن يُجمع بين الروايات التي لا تعود 
إلى مخرج واحد؛ لأ ذلك في أفعال متعددة» ولا تعارض بين 
الأفعال حينئذ» وأما ما يرجع إلى مخرج واحد» فيطلب فيه الترجيح 
وقوة الدلالة بالنسبة إلى أحد اللفظين› مع أن الكل جائز. ‏ 


السابعة والستون: قولة في رواية واسع بن حَبان: «ومسَحَ برأسه 


. «ت»: «أردنا»‎ )١( 
. «(ت»: «التوخد»‎ )۲( 
: كما تقدم‎ E E (۳) 
فيها خطوط من سواد وبلق‎ 


TA 


بماءِ غير فضل يده“ تصريح منه بعدم المسح ببللِ اليد» وهو يدل 
على ترجيح ذلك. 

وأما دلالتةٌ على الوجوب» أو عدمه» فتنبني على مسألة الماء 
المستعمل» والمالكيةٌ وإن اعتقدوا أن الماءَ المستعمل طهورٌ» لكنه 
فيل من جهتهم : ولا يمس رأْسَهٌ ببلل لحيتهِ» بل بماء جديد» وهذا 
اهي نه كراهة ؛ لاهم يعتقدون كراهة الماء المُستعمل. 

وقد تقدم مثل هذا في الاستدلال بلفظ آخر» فلا يمتنع ذكره أيضاً 
في مدلول هذا اللفظ . 

الثامنة والستون: قوله: ثم سل رجلیه) يدل على أن وظيفة 
الرجلين الخسلٌ» وسيأتي الكلام في المسألة مُطولا. 

التاسعة والستون: قوله في رواية واسع بن حَبّان: «حتى أنقاهما) 
قد يتمسك به المالكية في" اعتبار الإنقاء في وظيفتهماء والرغبة عن 
غسلهما ثلاثاء فإنه عَلَقَ الحكمٌ فيه بالإنقاء دون ذكر العدد» ويرون 
أنه إذا كان المقصو د الإنقاءً؛ هل يكون هو المعتمد دون التكرار؟ 


وهذا المعنى الذي ذكروه يقتضى أن يكون الإنقاء مقصودا“ 


. «ت»): (يديه)‎ )١( 

(۲) على هامش «ت» : «بياض نحو صفحة من الأصل»› ولم يشر إليه في «(م». 
)۳( في لاقل «وفي) ۰ والمثبت من (ت) . 

(6) انظر: «الذخيرة» للقرافی (۲/ .)٤٤۹‏ 


1۲۹ 


ولا ينافيه ن يكون العددٌ أيضاً مقصوداً مع ذلك و ي 
غسلهما في حديث آخر» فيدلٌ على اعتبار ذلك. 

السبعون: الحديث يقتضي ترتيبَ بعض الأعضاء على بعض كما 
صرح به» وقد قدّمنا كلاماً في حكمة الترتيب على هذا الوجه. 

وقالَ بعض فضلاء المالكية في ذكر الرأس بعد اليدين مع أنه أقرب 
إلى الوجه: إن ذلك لمجانسة حكم اليدين - يعني : للوجه - في أنهما 
مغسولان» قال: ولان الرأسَ يشارك الرجلين في بعض الأحكام» وهو 
سقوطه [مع] الرجلين في التيهُم» فحسَنَ تأخيرٌ ذكره لذلك. 

روما في بعض الترتيب دون كله» ولم يقصد المناسبة 
التامة؛ لأنه لما قصد الجواب عن استدلال الشافعية - رحمهم الله - 
على وجوب الترتيب؛ لتفريقه - سبحانه - بين المغسولين بذكر 
الممسوح» فأجاب : لأ المسح في معنى الغسل» وكالمجانس له. 

ردك أن يعض أحل اللغة اسنا الل سا رذ عن 
بعضهم : أن المسحَ خفيف الغسل . 

قال : وهذا يَحسُنْ معه الفصل بين المغسوليّن بذكر الممسوح. 

قال : وأمًا ذكرةٌ الرس بعد اليدين» وهو أقربُ إلى الوجه» فلأل 
)١(‏ زيادة من «(ت». 


(۲) على هامش «ت»: «فى الأصل: عند». 
(۳) زيادة من (ت» . 


ذلك لمجانسة حکم الیدین . . . إلى آخر ما ذکرناه عنه 

الحادية والسبعون: هذا الحديثُ وحديث عثمان وغيرهماء فيها 
تر نيب الأعضاء بعضها على بعض» ولا حلاف في طلبيّة ذلك› وإنما 
الخلاف في الوجوب» ال م الخدت مر ال لهد ين 
الوجوب والاستحباب» وخصوص الوجوب يحتاج إلى دلیل: وفي 
تخر ا اال لان بعضهم يستندٌ [فيه]" الت الاي 
ف ن اة المرب غلات فلك ملل عا ررش ف الاسر 
[و]“العربية. 

والخلافيّون يذكرون حديثاً فيه كلمة ثم المقتضية للترتيب› 
وود ثم على صحته» ولم تتحقق . 

ور ما بستدل بقوله - ا -: «ادوّوا ہما بدا لله به»» وهي لفظة 
و ال ازو ی ا ای ا دا وربّما يتوم أنها 
كذلك في رواية مسلم› وإنما الذي فيه : «نبدأ»» أو «أبداً» على صيغة 
الخبرء لا الأمر» ولا يدل ذلك على الوجوب» وأما صيغة الأمر 
زوا من جهة بعض الرواة؛ والأشهر خلافها م نه لفظ لم يقم 


به العمومٌ وتأسيس القواعد» والسياق يقتضي التخصيصَ . 


.)۲١١ /١( وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب‎ )١( 
. في الأصل : «متبيناًا» والمثبت من «(ت»‎ (۲( 

(۳) زيادة من «(ت» . 

. زيادة من «(ت)‎ )٤( 

)٥(‏ برقم (۱۲۱۸) کما تقدم. 


1۳1 


ا 


وأقوی ما قیل فيه“: [إته - تعالی ۔]“ أدخل ا ي 
الخسلين» وقطع” النظيرً - [وهو الخسل] - عن النظير» وإِنٌ العربَ 
لا تفعلٌ ذلك إلا للترتيب» لا يقول القائل منهم : ضرب فلانٌ زيدأّ 
وخلع على بكر» وعمراًء فيّدخلٌ الإكرام بين الضربين» إلا لقصد ‏ 


والذي أجاب [به](“ بعض الفضلاء من المالككة المتأخرين عن 
فاا او ا ا ر 
ااا وا ف 

[وهذا] فاسدٌ؛ لأنه إذا سَلّمّ أن هذا النظم يقتضي الترتيب في 
لغة العرب كان [ذلك]" داحلا تحت الأمر» فيكون واجباًه [لکن] 
لعلَهُ أن يُطالب مطالبٌ بإثبات ذلك من لغة العرب» وهم ل 
بالمثال المذكور» وشبهه. 

وقد قدمنا عن بعض الفضلاء المالكية محاولة الجواب عن ذلك 


(۱) «ت»: «وآقوی ما فيه أن يقال» بدل «وأقوی ما قيل فيه . 
(۲) سقط من (ت» . 

(۳) (ت»: «فقطع» 1 

)٤(‏ سقط من (ت». 

. زيادة من «(ت»‎ )٥( 

(1) زيادة من «(ت» . 

(۷) سقط من (ت». 

(۸) زيادة من (ت» . 


1۳۲ 


بأل الغسل والمسحَ من جنس واحد» وأنه قد يُسكى الغسل مسحاًء 
و[كان]“ حاصلٌ هذا منع [قطع] النظير عن النظير في اللفظ› أو 
إبداء قيد في هذا اللفظ المذكور في الاية يمنع الد بالقاعدة 
المذكورة» وهو أن الغسل والمسح من جنس واحد» والحكم لفظيّ 
لا معنوي . 

ولسنكة ؛ لأ هذا الدليلَ لا يفيد المطلوب بنفسه» بل لا بد من 
ضميمة مقدَّمة إليه على طريق جدلي» والطرق الجدلية تستمدٌ من سعة 
الخيال» ودقة الوهمء لاال وال ت ها هارت ل د 
مضاربه» وهي بمعزل عن الطريتي التي تجبُ على المجتهل المحققٍ 
أن يسلكَهًا في إثبات الأحكام الشرعية» ولذلك لا تجد شيئاً من هذه 
الجدلياتِ المتأخرة في شيء من كلام المتقدمين الذين رجع الناس 
إليهم في الأحكام. 

وبعد تقرير هذه المقدّمة على الطريق الجدليء [و]“ قد 
بُعارَض بأمر جدلي» والمقدمة المذكورة هي: أله لا قائل بالفرق؛ لال 
دلالة الدليل المذكورة قاصرة على لترتیب بين غسل اليدين ومسح 
الرأس» وبين مسح الرأس وغسل الرجلين» ولا تدل على الترتيب 


)۱( سقط من «(ت» . 

(۲) زيادة من «(ت»). 

(۳) «ت»: «والسیف فیها بضاربه لا بحده بضاربه)» ثم تب فوقها: «کذا». 
)٤(‏ («(ت): «(على» 

. سقط من («(ت»‎ )٥( 


1Y 


مُطلقاً كما هو المُدَّعَى» فيتبيّنْ أنه يحتاج إلى هذه المقدمةء وأ الدليل 
المذكور لا يفي بالمطلوب بنفسه 

ومستندٌ المجتهد يجب أن يكون منشاً الحكم والموجب لفتوا 
ولا يجوز آن يكون الدليل الخاصٌ منشاً للحكم العام» ولا موجباً 
للفتوّی به. 

والواجبُ على المجتهدِ أن لا يعلم مخالفةَ حكمه للإجماع» 
[ا أن يعلم عدم مخالفته ا وبينهما فرق؛ لان المعنى 
الثاني يقتضي أن يعلم موافقة قة حكمه لاإجماع؛ أو وقوع الخلاف» ولو 
كان هو الواجبٌ لكانت الواقعة الحادثة للمجتهدين إذا لم يُعلمْ فيها 
تقدم إجماعء ولا خلاف أن يمتنع الحكمٌ فيها عليهم مع وجود 
الدلائل الشرعية غير الإجماع على الحكم» وهذا باطلٌ» فتعيَنَ أن 
المجتهد ينظر إلى المستندِ الذي يبني عليه الحكم» ويعتبر شرائطة 
ومنها أن لا يخالف الإجماع في نفس الأمر. 

وأما المعارضة الجدليةً فهي أن يقال: لو ثبت ما ذكرتموه من 
دلالة التفريق بين النظير والنظير على وجوب الترتيب» لثبتَ عدم 
الدلالة على وجوب الترتيب في حقٌ بعض الأعضاء؛ لعدم المُوجب 
فيه » ولو ثبت عدم الوجوب في بعض الأعضاء» لثبت في كل الأعضاء 
بعين الإجماع الذي ذكرتموه؛ من أنه لا قائلّ بالفرق. 
)١(‏ «ت): انفسه». 


(۲) زيادة من (ت» . 
(۳) «(«ت» : اينبني) . 


۳٤ 


ولئنٌ“ قال : ما ذكرتموه من الأصل السالم عن المعارض» وإن 
دل على عدم الوجوب» لكن الإجماءٌ على أ لا یفترق" حکم 
اللأعضاء ذ في الترتيب» يعارضة» وينفي العمل به. 

قلنا: الإجماعٌ قائةٌ في نفس [الأمر]"» أو على تقدير ثبوت 
ا و ا یل هول دک راغلی قار 
ما ذكرتموه» والثاني ممنوع؛ أعني: ثبوت ذلك الإجماع على تقدير 

فاد رتوو ` . 

ثم لم ينقضٍ الحديثُء بل بتنازع الجدليات" ملا الحصر في 
الجدل» ويحوز السبق أقواهما منهء وأشدّهما محكا. 

وقد استدلٌ بعضٌ الناس على المسألة بما [جاء]" في حديث 
عمرو بن عَبَسَةً: «ما منك من أَحَدٍ يقرب وَضوءَه إلى أن قال: «ثم 
يغسل وجهَه كما أَمَرهٌ الله" و(ثم): للترتيب. 


(۱) «ت»: «قال لأن» . 

(۲) في الأصل: «يفرق»» وا e‏ 
(۳) سقط من (ت» . 

(£) «ت»: «ا لأولى» . 

)٥(‏ «ت» : «بل») بدل لاثم 

. «ت»: «الحديثان»)‎ )٦( 

(۷) سقط من «(ت» . 

(۸) «ت»: «قال) . 

© ا ت کا مفلا 
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والاعتراضٌ عليه أن يقال له : [أتدّعي]”“ أن (ثم) هاهُنا دالةٌ على 
الترتيب في الغسل بين الرّجلين والرأس» لا أنها دل على أن الله أمرنا 
بالترتیب› أو تد على الترتيب في الغسل› وعلى أمر الله به بصيغة 
(ثم) هذه» أو تدعي ool‏ % هذه إما 
بالإشارة إلى القرآن في قوله - اع -: «كما أمره الله»» أو حکم ثابت 
بالسنة غير مآخوذ من (ثم) هذه؟ 

فهذه ثلاث احتمالات؛ فإِنْ كان المدَعَى هو الأول ل يلزةُ 
وجوت الترتنت؛ لأن الحديت إنما دل على ترتیب ثواب مخصوص 
على فعل مخصوص مرتب» فلا يلزم من ذلك وجوبٌ الترتيب؛ لان 
انتفاء الثواب المخصوص» الذي [هو]" خرورٌ الخطاياء على تقدیر 
عدم الترتيب» لا يلزم منه انتفاء أصل الإجزاء. 

وإ کان المدَعَی دلالة (ثم) هذه على [أ10 الل أمر بالترتيب 
بھاء وحرف العطف يقتضي التشريكً بين المعطوف والمعطوف عليه 
والمعطوف هاهنا هو غسل الرجلين مقيداً؛ إما بالصفةء أو الحالكة ؛ 
[أعني قوله: «کما آمره الله تعا ]5 فصار ذلك داخلا فی 
المعطوف» فيكون في دلالة (ثم) هذه عليه تفاوتاً في الرتبة بالنسة( 


)١(‏ سقط من «(ت». 
(۲) زيادة من «(ت». 
(۳) زيادة من (ت». 
)٤(‏ سقط من (ت» . 
() في الأصل : في النسبة»» والمثبت من (ت» . 


1۳ 


إل التقديم والتأخير تفاوت ما بين الدليل والمدلولء والمتقدم 
والمتاًخرٌ لا یکونان معاً. 

الثانية والسبعون: الحديث كما يقتضي الترتيبَ بين الأعضاءء 
فكذلك يقتضي الموالاة في فعلهاء وطلبية ذلك وترجِيحَةُ على 
التفريق» ولا بُختلفٌ فيهء وإنما الخلاف في الوجوب؛ فجديد قولي 
الشافعي ومةه اله غعدمة» وقذنمهما: ائات . 

وعند المالكية ثلاثة أقوال: الوجوب» والاستحباب» والوجوب 

مع الذكر والفذرة دود الان والغخر: قال أو الان القرطبي : 
الأول الفرل اال فاه إذ لم يصح قط عن التي كل أل توضاً 
ا ولا مفرٌقاً تفريقاً فاحشاً» وليس في آية الوضوء ما يدل على 
وجوبهما" . 

أا نها لا تدل على وجوب الترتيب من جهة (الواو) 
فصحيح» وأا من جهة التفريتي بين المغسول والممسوح فقد بحشنا فيه 
فيما تقدم. . 
أكا أذ الَية لا تد على وجوب الموالاةء ففيه نظر . 

وقد أبدى بعض فضلاء المتأخرين من المالكية الذين أدركنا 
زماتَهُم دلالة الآية على وجوب الموالاة بوجه وجيدِء خاصله : أن (إذا) 
ظرف زمان» والعامل فيها جوابُهاء أو ما قام مقام جوابهاء وهو قوله: 


.)۴٠١ /١( انظر: «فتح العزيز» للرافعي‎ )١( 
.)٤۹١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
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#فاعسلوا 4 والواو جامعة بين جملة الأعضاء في الحكمء وقد توجه 
لبها الأمرٌ بقوله: «أعيأوا)» فيقتضي ذلك وجوبَ الأمر بغسل 
جملة الأعضاء في زمن القيام إلى الصلاة الذي تقتضيه ظرفية (إذا)» 
فمن غسل حينئلٍ بعضَ الأعضاء لم يأتِ بالمأمور به» وهو غسل“ 
جميعها في ذلك الظرف الزماني» فلا يخرج عن العهدة. 

وإنما قلنا: العامل فيها جوابُهاء ولم نقل: العامل فيها الفعل 
لواقع بعدها؛ كما تسب ذلك إلى بعض المتأحرين ممن يتعاطى عله 
إعراب القرآنء ورد عليه بأنٌ الفعلٌ الذي هو بعد (إذا) في موضع جر 
بإضافتها إليه» فكيف يعمل المضاف إليه فى المضاف› وهو من 
تمامه؟! 

الثالثة والسبعون: قوله: «ثم عسل رجليه حى أنقاهما» قد 
يستدّل به المالكية فى اعتبار الإنقاء دون اعتبار العددء وهذا أولى من 
الاستدلال بقوله: «ثم سل رجليه» من غير ذكر الإنقاء كما تقدم؛ 
لإفادة ذكر الإنقاءِ للإشارة إلى المقصود» والله أعلم بالصواب. 


0 Û Û 


)١(‏ فى الأصل : «على» بدل «غسل»ء والتصويب من «(ت». 


A 


الموضوع 
باب السواك 
الحديث الأول: الترغيب ف السواك 


# الوجه الأول : التعريف بمن ذكر o‏ 
ترجمة عائشة رضي الله عنها O O‏ 


# الوجه الثاني : في تصحيح الحديث r‏ 
# الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 


الثانية : تعريف «السواك» له واصطلاحاً 
الثالغة : أصل لفظة «مطهرة» لغة» ومعناها 
الرابعة: ضبط كلمة «الفم» لغة» وتصريفها 
الخامسة: أصل كلمة «الفم» لخة» وما اشتق م: 
السادسة: معنى مصدرية كلمة «(مطهرة» 
السابعة: تعريف كلمة «الرضا»» وتصريفاتها 
الثامنة : مقتضى مصدرية كلمة «(مرضاة) 
التاسعة : تعريف كلمة «الرب» لغة» واستعمالاتهاء وتصريفاتها 


# الوجه الرابع : في شيءٍ من العربية O‏ 
عمل صيغة «مفعلة) E OD O‏ 


‘wur urrrrEE SG 


الأولى : «السواك» وما يطلق عليه O O O‏ 


emr GAGnNaASVS GASSER? 


rana anecauanmnn onan saa 


رقم الصفحة 


“anes rirarnerne aaa an 


TTT 


‘aA GNSS 


‘“nencceneorbrrrrrEESGGGCGGGSGS rE 


“mrn rrr Y4 


recs srr rs 


enon naanasns SPRANG aan 44 4 FF ¢ ¢ 
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anna aaadauuvnoaorne es 


الموضي 


الوجه الخامس : فی شىء من المعانی : O‏ 


الأولى : فائدة حمل «الطهارة» على المعنى اللغوي O‏ 
الثانية : قاعدة : «الفرق بين دلالة اللفظ على المعنى وبين احتمال اللفظ له» 


الثالثة : خصائص التنكير ATER E‏ 


# الوجه السادس : المباحث والفوائد 


الأولى : معنى «الرضا» O‏ 
الثانية : خصوص معنى «الرضا» من الإرادة o‏ 
الثالغة : السواك أمر مطلوب O e‏ 
الرابعة : دلالة الحديث على خصرصية معنى «الرضا» a‏ 
الخامسة : حكم السواك عند الإمام داود الظاهري a.‏ 


SS OEE KR N EEE KR RG Cm a aa EE KETO EK aa TESTE e a 


السابعة : حكم السواك عند الحنابلة والمالكية 


الحديث الثاني: السواك عند دخول البيت 


« الوجه الأول: التعريف بمن ذكر E‏ 
ترجمة شريح بن هانىء O OO‏ 
ترجمة المقدام بن شريح بن هانىء SS Sa‏ 


# الوجه الثاني : في تصحيح الحديث Gs‏ 


الوجه الثالث : مفردات آلفاظ الحديث 
- خصائص كلمة «آي» لغة 
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الثامنة : تحريم ترك السواك O Ty‏ 
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# الوجه الرابع : ذكر شيءٍ من العربية ................... eT‏ 
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الموض وع 


« الوجه الخامس : فى المباحث والفوائد 


الثانية : قصد السائل عما يبدا به النبى بلا 


الثالثة : عموم آفعال النبي يا E E‏ 
الرابعة : قصد العلم من المختص به من غيره E‏ 
الخامسة : اقتصار المسؤول على ما فهم من السؤال a‏ 


السادسة : توجيه بداءته كيه بالسواك عند دخول البيت 
السابعة : استحباب البداءة بالسواك عند دخول البيت 
الثامنة : فضيلة السواك في جميع الأوقات . 
التاسعة : تكرار السواك عند دخول البيت 
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الحادية عشرة: السواك للصائم بعد الزوال 


الثالثة عشرة : اا آخر في الاكتفاء بالمسمى 


الحديث الثالث: سنة السواك 
« الوجه الأول: التعريف بمن ذكر yy‏ 
ترجمة ابن شهاب الزهري E‏ 
ترجمة حميد بن عبد الرحمن .............. RR‏ 
٭# الوجه الثاني : في تصحيح الحديث O O O‏ 


٭ الوجه الثالث : فى شىء من مفردات ألفاظ الحديث 
الأولى : خصائص كلمة «لولا 
الثانية : تعريف «المشقة» لغة 


nnn CEOS 4ة‎ 


الأولى : فائدة سؤال الراوي فى الحديث O‏ 


‘eect e nner nn 
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العاشرة: علة تخصيص السواك بدخول البيت E‏ 


errr auaa rg rr 


الثانية عشرة : الاكتفاء بالمسمى E‏ 
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TT 
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الموض وع 


الثالثة : تعريف «الأمة» لغة واستعمالاتها 
الرابعة : مراد «الأمر» فى الحديث 
الخامسة : معانى كلمة «مع» وخصائصها 


«» الوجه الرابع : في شيءٍ من العربية N‏ 
الأولى : وقوع الاسم آو ما يقوم مقامه بعد «لولا) E A‏ 
الثانية : إعراب الاسم الواقع بعد «لولا) E‏ 


الثالثة : دخحول اللام في جواب «لولا 


SB E a as الرايعة : مجىء جواب «لولا)‎ 


الخامسة : معنى الألف واللام في قوله «السواك» 
» الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث 


الثانية : استحباب السواك مع الوضوء 
الخامسة : استحباب حصول مسمى (السواك» 
السادسة : اختلاف الشافعية في عل السواك من سنن الوضوء 
الثامنة : دلالة الحديث على عموم الاستحباب بالنسبة إلى الأوقات 


العاشرة: عموم الحديث بالنسبة إلى كل الأمة 


الحادية عشرة: دخول الصّبي في مقتضى العموم ......... o‏ 


الثانية چ : مقتضى الحديث في أهلية الصبي لخطاب الاستحباب 
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الأولى : استحباب مطلق السواك ا 
الثالثة : مقتضى ثبوت الطلب لمطلق السواك as.‏ 
الرابعة: حكم السواك عند الوضوء ا 
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السابعة : اعتبار الأوصاف التي تعلق بالحكم e‏ 


التاسعة : عموم الحديث بالنسبة إلى الوضوء الواجب Ty‏ 


neeernrecececncneneeecann nne aQa anan 4 44 


البوض وع رقم الصفحة 


الثالثة عشرة: دخول العبد والأجير في عموم الحديث a‏ 


الرابعة عشرة: ظاهر تعليل هذا الحكم E‏ 
الخامسة عشرة: الاستدلال على أن الأمر للوجوب ا a‏ 
السادسة عشرة: مقتضى المعية في الحديث من حيث التضييق 
السابعة عشرة: جواز حمل الألف واللام في «السواك» للعهد a‏ 
الثامنة عشرة: ما تقتضيه العادة في استحباب السواك E‏ 


التاسعة عشرة: اختصاص السواك بقضبان الأشجار O‏ 


العشرون: الاستياك بالإصبع e ey‏ 
الحادية والعشرون: التيسير في أمور الديانة O‏ 
الثانية والعشرون: اجتهاد النبي بيه بالأحكام وإيجابها n‏ 
الثالثة والعشرون: ثبوت الامتناع من الأمر على وجه الوجوب جملة TT‏ 
الرابعة والعشرون: إشفاق النبي ية على أمته N‏ 
الخامسة والعشرون: حمل «السواك» في الحديث على الفعل a‏ 
السادسة والعشرون: استحباب أمر زائد عن المسمى بالسواك o‏ 
السابعة والعشرون: صفة العود الذي يستاك به O‏ 
الثامنة والعشرون: معارضة الدلائل الخارجة عن لفظ الحديث بدلالة اللفظ .... 
التاسعة والعشرون: استياك الصائم بما يخاف منه التحلل والوصول إلى الجوف 
الثلاثون: الاستياك بالريحان والقصب O‏ 
الحادية والثلاثون: السواك بالذي يغير الفم ويصبغه ay‏ 
الثانية والثلاثون: الاستدلال على عدم وجوب السواك o‏ 


الحديث الرابع: السواك عند كل صلاة 
# الوجه الأول : في التعريف بمن ذكر o‏ 
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ترجمة أبي الزناد O O oy‏ 
ترجمة الأعرج ؛ عبد الرحمن بن هرمز A‏ 
# الوجه الثاني : في تصحيح الحديث O‏ 
# الوجه الثالث: مفردات ألفاظ الحديث yy‏ 
# الوجه الرابع : في شيء من العربية o‏ 
مناسبة رواية : «لولا أن أشق على المؤمنين) yy‏ 


# الو جه الخامس : في المباحث والفوائد 
الأولى : استحباب السواك عند كل صلاة 
الثانية : استحباب السواك مطلقاً 


eseran ww NF 
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الثالثة : علة هذا الاستحباب عند كل صلاة 


errr aanladaadauanaadaaos nasna na aan ann bb 4 


الرابعة : مقتضى الأمر في الحديث للوجوب yT‏ 
الخامسة: بطلان الصلاة بترك السواك 
السادسة: الخدوت ليف مامورانة 
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السابعة : اجتهاد النبي يه فيما لم يرذ فيه نص r‏ 
الثامنة : رفق النبى ية بأمته O‏ 


التاسعة : جواز السواك للصائم بعد الزوال RO‏ 
العاشرة: كراهة السواك فى المسجد عند المالكية 


‘senena CaaS 


الحادية عشرة : مقتضى المشقة في الوجوب E NETO‏ 


الرابعة عشرة : مقتضى إفادة صيغة «كل) للعموم في الحديث ly‏ و 
الخامسة عشرة: دليل ثبوت الصيغة للعموم E O SD‏ 
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السادسة عشرة: مقتضى رواية البخاري: «مع كل صلاة) Oy‏ 


السابعة عشرة: تردد اللفظ بين الحقيقة الشرعية واللغوية 


العشرون: دلالة الحديث على بطلان وجوب الفاتحة فى كل ركعة 


الصلاة 
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الرابعة والعشرون: دخول الطواف بالبيت في هذا العموم a‏ 
الخامسة والعشرون: دخول الصلاة المكروهة في العموم ................. e‏ 
السادسة والعشرون: دخول الصبي في عموم الخطاب O e‏ 
السابعة والعشرون: دخول صلاة من لم يجد ماءً ولا تراباً في عموم الحديث ... 
الثامنة والعشرون: علة كراهة قراءة القرآن للخبب إذا لم يجد ماء ولا ترابا ...... 
التاسعة والعشرون: مراد السواك في الحديث O‏ 


الثلاثون: مقتضى لفظ الحديث فى الاكتفاء بالمسمى 


الحادية والثلاثون: مقتضى تخصيص ذكر الصلاة فى الأمر e a‏ 
الثانية والثلاثون: جواز جعل السواك من سنن الصلاة oy‏ 


الحديث الخامس: السواك لمن قام من الليل 


« الوجه الأول: فى التعريف بمن ذكر oy‏ 


# الوجه الثاني : في تصحيح الحديث ..... E‏ 
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الثامنة عشرة: تعن حمل الأمر على الصلاة الكاملة O‏ 
التاسعة عشرة: دخول هذا الحديث التخصيص E‏ 
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الحادية والعشرون: ما يدخل في عموم قوله: «عند كل صلاة» من أصناف 


TT 
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« الوجه الثالث: مفردات ألفاظ الحديث O‏ 
الأولى : معاني كلمة «يشوص» لخة O‏ 
الثانية : مقتضى تفسير كلمة «يشوص) ب: يدلك E O a‏ 
الثالثة : ما يحتمله قوله «إذا قام من الليل» A saa aaa‏ 
الرابعة : مقتضى وجوه تفسير كلمة «يشوص» لغة E Sl‏ 

# الوجه الرابع : الفوائد والمباحث O oy‏ 
الأولى : استحباب السواك حالة قيام من النوم E‏ 
الثانية : تعليل هذا الحكم E O O O oy‏ 
الثالثة : ترجيح حمل الحكم على القيام من النوم e yy‏ 
الرابعة: وجود حمل المراد من الحديث EE O a‏ 
الخامسة : حمل الحديث على الاستيقاظ من النوم EE aies‏ 
السادسة : الأمر بالاستياك في الجملة YY‏ 
السابعة : استحباب الاستياك بالالة E SEER‏ 
الثامنة : حمل آلة السواك على المعتاد E o‏ 
التاسعة : حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه TE ae n‏ 
العاشرة: الاستدلال على جواز الاستياك بالإصبع بحصول مسمى الدلك Jo‏ 
الحادية عشرة: دليل التأسي على حمل اللفظ على جميع المعاني o e‏ 
الثانية عشرة: مقتضى المسألة السابقة TE a a ay‏ 


الحديث السادس: كيف يستاك؟ 


» الوجه الأول : فى التعريف بمن ذكر E LR Ra‏ 
ترجمة أبي موسى الأشعري EY e o‏ 
ترجمة أبي بردة بن أبى موسى الأشعري E a‏ 


الموضوع رقم الصفحة 


« الوجه الثاني : في تصحيح الحديث E O‏ 
« الوجه الثالث: مفردات آلفاظ الحديث E O‏ 
الأولى : معنى «الاستعمال» E oy‏ 
الثانية : معنى «الاستياك» لغة وإبدال عنى فعله E as‏ 
الثالثة : مراد «السواك» في هذا الحديث O a‏ 
الرابعة : روايات لفظ «أع» أع» EE o‏ 
«الوجه الرابع : الفوائد والمباحث E A‏ 
الأولى : دليل استحباب السواك على اللسان ل EN seeds‏ 
الثانية : علة هذا الأمر E O o‏ 
الثالثة : الاستياك بحضرة القاس ا م 
الحديث السابع: فضل خلوف فم الصائم 
# الوجه الأول: في إيراد الحديث بتمامه OE‏ 
» الوجه الثاني : في تصحيح الحديث E ORE‏ 
# الوجه الثالث: في اخنيار رواية الباب N SS‏ 
معنى قوله «أطيب عند الله» من حيث الحقيقة والمجاز E a a‏ 
« الوجه الرابع : مفردات ألفاظ الحديث E N E‏ 
الأولى : تعريف «كل» وعملها EE RD‏ 
الثانية : وجوه ترجيح التوكيد في «كل E e‏ 
الثالثة : اشتقاق لفظة «كل» OLS e oa o‏ 
الرابعة : إطلاق كلمة «العمل» O GR IRS‏ 
الخامسة: معنى «الصوم» لغة واشتقاقه E aS‏ 
السادسة : خصائص «اللام» الجارة 0۹ 


¥۷ 


الموضسوع رقم الصفحة 


السابعة : وجوه معنى «فإنه لى فى الحديث 


الثامنة : معانى «الجزاء» فى اللغة O‏ 
0 ن ک 
الثالفة عشرة: اشتقاق مادة «سب» ومعناها مجازا a‏ 


eens nanrnlunEaAQacGGCGSGGORIHEONGCGREAA AAA RRA AA 


الخامسة عشرة: خصائص وزن «المفاعله»» ومعناها فى الحديث فى قوله 


الرابعة عشرة: مشتقات «الأحد» فى اللغة 


unsusbbnevecsEeiudcevrcEvrnebGBvuvGuudGéGbb6GGCKHOGEOSOGGEGGLICAGOSTOGOG GCG GS VE aA ORCC GBD DAD DECC SAGA» 


التاسعة عشرة : إطلاق «خلوف» على لج الحامل له a‏ 
العشرون: تصريف لفظ «عند» في أصل وضعه» ومشتقاته r‏ 
الحادية والعشرون: تعريف كلمة «الفرح» لغة 
الثانية والعشرون: ما يقصد من ذكر «الذوات» O‏ 
الثالثة والعشرون: الحكمة في تقديم الضمير في قوله: «وآنا أجزي به» n‏ 

الرابعة والعشرون: مناسبة «لي» و«أجزي به» ا 


anual aannoesnernrnrnrnrnnrnnrnnan Aan nA Aa nn 


الأولى: شروط ا RP‏ ال yy‏ 


الثانية : شذوذ صيغة «أحد» 
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الخامسة : حکم إذا تعلق الظرفان المختلفان بعامل واحد 
السادسة: تقديم معمول «أطيب» في الحديث عليه 
السابعة : حذف ظرفي الزمان والمكان في الحديث 
الثامنة : الألف واللام في قوله: «المسك» 


# الوجه السادس: فى شىء من البيان والمعانى o‏ 


الأولى : المراد من إضافة الحكم إلى الذوات ٠...‏ 


الثانية : مقتضى تقديم ضمير «آنا» في صدر الكلام o‏ 
الثالثة : المناسبة بين «لى» و «أجزى به 
الرابعة : دلالة لفظ «الجنة» على الصوم 
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السادسة: ما يحتمله «الجنة» فى الحديث 


التانعة: وخر دجيل الةا على آنه ةن نار د ا 


الثامنة : مقتضى حمل لفظ «الجنة» من باب ذبح الموت e‏ 


التاسعة : جواز جعل الصوم جنة بمعنى كسره الشهوات ا 
العاشرة: وجوه ترجیح ترد اللفظ بين الاحتمالين E‏ 
الحادية عشرة: معنى «التسبيب) الذي في الفاء إذا حمل على الخبر ... 
الثانية عشرة : الإشارة إلى غلبة الوقوع في الذنوب أو أكثر فيه r‏ 
الثالثة عشرة: دليل غلبة الذنوب أو أكثريتها E‏ 


الرابعة عشرة: ما يفهم من خطاب قول ية (إذا كان يوم صوم أحدكم) 
الخامسة عشرة: ما يقتضيه جملة «الصوم جلة) 
السادسة عشرة: ما يفيده عموم قوله بل «أحد) 


۹ 


esrnan anrrnereEerrr rrr nnn hÈ 
reer rannns mna aaa qan anda 
essen rvan nnn nba nè 


ruven 


uuauunuaaubBudabbudQdnec sra anaes rsa an 44 


senem nmansnnuuuuluaudb bbb acsars rrr 


الخامسة: مقتضى حمل «الجنة» على الخبرية a‏ 
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السابعة عشرة: اللالتفات فى قوله «فلا يرفث ولا يصخب» من حيث الترتيب .. 


الثامنة عشرة: حمل قوله «إني صائم» إني امرؤ صائم» على التأكيد e‏ 
التاسعة عشرة: فائدة الأمر بهذا القول «إني صائم» O‏ 
العشرون: فائدة التكرار لهذا القول: «إني صائم» O‏ 
الحادية والعشرون: مقتضى تخصيص قوله «إني صائم» لتذكار النفس E‏ 
الثانية والعشرون: سبب الأمر بأن يقول «إني امرؤ صائم» مطلقاً مع احتمال أن 
يکون الساب له صائما آيضاً ....... O‏ 


الثالثة والعشرون: فائدة تخصيص هذا القسم قوله: «والذي نفسي محمد بيده» 
بالخصوص O‏ 
الرابعة والعشرون: تفضيل الخلوف على أطيب الطيب yy‏ 
الخامسة والعشرون: الاستلذاذ بالروائح في حق الله تعالى o‏ 
السادسة والعشرون: الفرح عند الفطر بتناول المأكول والمشروب OT‏ 
السابعة والعشرون: طريقة أدبية في الجمع بين شيئين يبعد في الذهن الجمع 

# الوجه السابع : في الفوائد والمباحث سوى ما تقدم E‏ 
الأولى : إطلاق لفظ «الابن» على غير ولد الصلب حقيقة أو مجازاً 
الثانية : الفضيلة الباهرة لعبادة الصوم O Oy‏ 
الثالغة : معنى «الألف واللام» في قوله «الصوم» O Oy‏ 


الرابعة: أقسام الصوم بحسب الحكم الر ى ن O‏ 
الخامسة : تخصيص عموم الأمر بالصوم في الصوم المحرم والمكروه» إذا جعل 
« الف واللام) فيه للعموم 
السادسة: نفي ضرورة الجمع بين هذا الحديث وبين حديث «قسمت الصلاة بيني 


een cecDDGGGGGCCENEBEB BPG CGCGCGOCO ACE RCGCCGCCGCGGGAOSD GSN ESOC CODECS» 


وبين عبدي نصفین ولعبدي ما سال» O‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 
السابعة : الترغيب في الصوم لسبب ترتب الثواب i‏ 
الثامنة : التعليل في رواية وكيع عن الأعمش E‏ 
التاسعة : وصف العام بالخاص E O a‏ 
العاشرة: دلالة الحديث على اشتراط النية في الصوم E‏ 
الحادية عشرة: ما یحتمله قوله: «یدع شهوته وطعامه من أجلي» من حيث التعليل 
به N yy‏ 
الثانية عشرة: الأمر بالإخلاص E O a‏ 
الثالة عشرة: وجوب النية في العبادة التي أضيف إلى الله تعالى E a‏ 
الرابعة عشرة: رجوع تعليل قوله «الصوم جنة» لعدم الرفث والصخب إلى أمر 
شرعي أو وجودي E‏ 
الخامسة عشرة: حقيقة الكلام في الألفاظ » مجاز عن المعنى القائم في النفس .... ۲٣۳‏ 
السادسة عشرة: ما يبنى على الخلاف السابق من قوله اق (فليقل : إني 
صائم» O‏ 
السابعة عشرة: الجهر بهذا القول «إني صائم» أو سره E‏ 
الثامنة عشرة: المقصود من قوله: «فليقل: إني صائم» E‏ 
التاسعة عشرة: مقتضى هذا النهي عن السب في الصوم E‏ 
العشرون: فساد الصوم بهذا النهي عن السب EE SS‏ 
الحادية والعشرون: في بحث على هذا الاستدلال E N‏ 
الثانية والعشرون: كراهة السواك للصائم بعد الزوال aT‏ 
الثالثة والعشرون: مقتضى قول ايا «يدع شهوته وطعامة من أجلي» EF ans‏ 
الحديث الثامن: خصال الفطر 
« الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث 3 


ترجمة مصعب بن شيبة EE SES O‏ 
ترجمة زكريا بن اف زائدة E O‏ 
نرجمة وكيع بن الجراح O O a ay‏ 
ترجمة فتيبة بن سعيد O O O ea‏ 

# الوجه الثاني : في تصحيح الحديث E‏ 

# الوجه الثالث : سبب اختيار هذه الرواية OAR o‏ 

# الوجه الرابع : مفردات ألفاظ الحديث E ay‏ 
الأولى : أصل معنى كلمة «الفطر» ومشتقاتها O‏ 
الثانية : معنى كلمة «القص» لغة E A O n‏ 
الثالثة : تعريف «الشاربين» لغة E a‏ 
الرابعة: معنى كلمة «العفو) لخة» ومشتقاتها O‏ 0 
الخامسة: تعريف كلمة «اللحية» وما تجمع عليه E e O‏ 
السادسة: تعريف «الاستنشاق» و «الاستنثار» لغة E a‏ 
السابعة : «الأظافر» لخة OT‏ 
الثامنة : تعريف «البراجم» لغة O e o‏ 
التاسعة : تعريف كلمة«الإبط) لغة O‏ 
العاشرة: معاني لفظ «العانة» في اللغة E aE a‏ 
الحادية عشرة: تعريف «المضمضمة» لغة وشرعاً E e aaa‏ 
الثانية عشرة: أصل معنى «الاستنجاء» لغة» والغالب عليه WV‏ 
الثالثة عشرة: تفسير قوله : «وانتقاص الماء» O O e‏ 
الرابعة عشرة: توجيه رواية «انتقاص الماء» بالماء ES‏ 
الخامسة عشرة: ما قيل في تفسير «انتقاص الماء» 0 


oY 


# الوجه الخامس: في شيءِ من العربية O‏ 
الأولى : سقوط التاء من «(عشر» E O‏ 
الثانية : معنى حرف «من» في قوله «عشر من الفطرة» E DS a‏ 
الثالثة : أصل الهمزة في كلمة «الاستنجاء E Sea‏ 
الرابعة : معاني صيغة «استفعل» لغة AE sese‏ 

# الوجه السادس : في شيء من المعاني والبيان A ised dira‏ 
الل رمات ما رفن وه ب فا a‏ 
الثانية : وجه تعلق هذه الخصال بأعضاء الإنسان N el‏ 
الثالثة : وجه تعلق هذه الخصال بالمصالح الدنيوية والدينية A elas‏ 
الرابعة : فائدة قص الشارب O O Doo‏ 
الخامسة : فائدة إعفاء اللحية وتوفيرها 0 
السادسة : فائدة السواك O O O‏ 
السابعة: فائدة استنشاق الماء واستنثاره O E O‏ 
الثامنة : فائدة قص الأظفار AN eee ToT‏ 
التاسعة : فائدة غسل البراجم E e‏ 
العاشرة: فائدة نتف الإبط AE O‏ 
الحادية عشرة: فائدة حلق العانة O‏ 
الثانية عشرة : فائدة المضمضة E‏ 
الثالثة عشرة : فائدة انتقاص الماء بالاستنجاء ON e eee‏ 
الرابعة عشرة: دلالة «الاستنشاق» على «الاستنثار» في الحديث 4 
الخامسة عشرة: إشارة قوله تعالى : *وصررد قاحس صررد € إلى هذه الخصال OE aes‏ 
السادسة عشرة: دلالة الخلقة الظاهرة على الأخلاق NE‏ 
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السابعة عشرة: حسن الهيئة وسيلة القبول OOOO NORE‏ 
الثامنة عشرة: انتزاع معنى هذه الخصال من القرآن الكريم عند أرباب التصوّف 2 


التاسعة عشرة: رجوع هذه الخصال العشر إلى الصفات والأسماء الدالة عليها .... 
العشرون: مقتضى رد هذه الخصال إلى الجمال E‏ 
الحادية والعشرون: عناية الله تعالى في إرشاد البشر إلى هذه الخصال العشر .... 
الثانية والعشرون: صور البديع في هذا الحديث ................ o‏ 

# الوجه السابع : في الفوائد والمباحث E O yy‏ 
الأولى : مقتضى كلمة «من» في الحديث a‏ 
الثانية : معنى «الفطرة» في الحديث E‏ 


الثالثة : المقصود من السنة .ا o‏ 
الرابعة : اعتبار العلة في قص الشارب A‏ 
الخامسة : مقتضی تحصّل مسمى الشارب OE a‏ 
السادسة : زيادة معنى على القص O‏ 
السابعة : الإإحفاء عند المالكية 
الثامنة : تأدي السنة بالقص أو ما يقوم مقامه E OT‏ 
التاسعة : التيامن في تأدي سنة القص بالمسمى E AES‏ 


الماشر عجن ف الفا ن حت الفاعل as.‏ 
الحادية عشرة : تقييد إطلاق استحباب القص بحديث إطلاق الشارب لمن يريد 
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الثانية عشرة: تخصيص حالة الإحرام من هذا الحكم O‏ 
الثالفة عشرة: قص الشارب وتقليم الأظفار في حق الميت yy‏ 
الرابعة عشرة: توفير الشارب في حق الغازي عند الحنفية o‏ 
الخامسة عشرة: وجوب قص الشارب ET‏ 
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السادسة عشرة : إقامة المسبب في إعفاء اللحى مقام التنت 
السابعة عشرة: معالجة اللحية بما ينبت الشعر 
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الثامنة عشرة: مقتضى الأمر بإعفاء اللحية 


العشرون: كراهة طول اللحية إذا طالت جدأ عند المالكية 
الحادية والعشرون: إزالة ما زاد عن القبضة من اللحية 


الثانية والعشرون: مقتضى تعريف ابن سيده «اللحية» E‏ 


الثالثة والعشرون: الخصال المكروهة فى إعفاء اللحية 


التاسعة والعشرون: المراد من السواك فى الحديث E‏ 


الثلاثون: أداء سنة قص الأظفار بالمقص n‏ 
الحادية والثلاثون: دلالة الجمع في «الأظفار» 
الثانية والثلاثون : دخول اليد الزائدة أو ظفر الإإصبع الزائدة في عموم الأمر 


الثالثة والثلاثون : اعتبار الهيئة المخصوصة في القص oy‏ 
الرابعة والثلاثون: البداءة باليدين قبل الرجلين فى القص n‏ 


الخامسة والشلاثون: البداءة بالمسبحة ثم على هيئة مخصوصة 
السادسة والثلاثون: تخصيص حالة الإحرام عن مطلق قص الأظفار e‏ 
السابعة والثلاثون: عوارض تقتضي وجوب تقليم الأظفار a‏ 
الثامنة والثلاثون: تقييد قص الأظفار بما عدا عشر ذي الحجة 
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الرابعة والعشرون: تقييد مطلق الإعفاء E TT‏ 
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التاسعة عشرة : الأخذ من طول اللحية وعرضها O O‏ 
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التاسعة والثلاثون: قص آظفار الميتة E a‏ 
الأربعون: قص الأظفار بالنسبة إلى الخازي E O a‏ 
الحادية والأربعون: مقتضى الأمر بغسل البراجم E‏ 
الثانية والأربعون: حمل الخسل في الحديث على التنظيف ..... Eo‏ 
الثالثة والأربعون: حصول مقصود غسل البراجم بغير الغسل a‏ 
الرابعة والأربعون: إلحاق غير البراجم بها في الغسل لاجتماع العلة EE aa‏ 
الخاسة والأرنعون: لل تغط أمر الفا زالاحتاط لها Es‏ 
السادسة والأربعون: وجوب هذه الخصلة؛ غسل البراجم E‏ 
السابعة والأربعون: البداءة باليد اليمنى في غسل البراجم E‏ 
الثامنة والأربعون: نتف الإبط E‏ 
التاسعة والأربعون: إزالة شعر الإبط بالحلق غير النتف O ea A‏ 
الخمسون: قصة يونس بن عبد الأعلى مع الشافعي في حلق الإبط E aa‏ 
الحادية والخمسون: دلالة المعنى على أولوية النتف i O‏ 
الثانية والخمسون: جريان المسألة السابقة على الحلق دون التنوير E e‏ 
الثالثة والخمسون: دليل ترخيص ترك النتف بالمشقة a‏ 
الرابعة والخمسون: استنابة الغير في إزالة شعر الإبط E ee e‏ 
الخامسة والخمسون: البداءة بالإبط الأيمن E‏ 
السادسة والخمسون: نتف الإبط الأيسر باليد اليمنى e‏ 
السابعة والخمسون: تقييد الأمر في الإبط بما عدا عشر ذي الحجة EA iene‏ 
الثامنة والخمسون: استحباب حلق العانة E a‏ 
التاسعة والخمسون: تأداء السنة بغير الحلق E‏ 
الستون: البداءة بالجهة اليمنى في الحلق E‏ 
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الحادية والستون: حكم حلق العانة O O EEE‏ 


الثانية والستون: التقييد بما عدا عشر ذي الحجة 


السادسة والستون: طلبية انتقاص الماء 
السابعة والستون: أفضلية الماء لإزالة العين والاثر 


الحديث التاسح: التوقيت فى خصال الفطرة 


» الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث yy‏ 
ترجمة آبي عمران الجوني E‏ 
الوجه الثاني : في تصحيح الحديث A‏ 


الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 


مخ الت ريت لخة و ركا ey a‏ 
# الوجه الرابع : في شيء من العربية e o‏ 


الأولى : التقدير فى قوله اوقت لا» 


» الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث 


۹ ا د ۴ 
اللأولى: توجيه صيغة «وقت» عند الاصوليين O yy‏ 
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الرابعة والستون: الاستنابة في حلق العانة OE‏ 
الخامسة والستون: مناولة الحكم ما عدا مسمى العانة E‏ 
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‘enan ansgNNTHGHGGAGGaANH ACCS E» 


“ver DOocneovuveBeNrHEGOGVVBEBDVVEGGECDDDBDBS GEG @ 


التاسعة والستون: دلالة القران عند الأصوليين والفقهاء yy‏ 
السبعون: دلالة القران في عدم وجوب الختان yT‏ 
الحادية والسبعون: شك مصعب الراوي فى العاشرة A‏ 


الثانية والسبعون: دليل وجوب الختان a‏ 


erra aan NISHA EGG 


oo©ssuannsnS9nNoOonaanadannngnsgDbnsGCcGecnaanucsnscsnsnaaananenvneeces 


الثانية : المشهور في أقسام «من؛ E‏ 


anna nnmnccESbGnEDmrEGSAaGa aa nv 


الثانية : مقتضى هذا الحديث E‏ 
الثالثة : نفي التحديد بالوقت عند المالكية o‏ 
الرابعة : تعليق الحكم في هذه الخصال بالأربعين OE a‏ 
الحديث العاشرة النهي عن القزع 
« الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر E‏ 
ترجمة ابن عمر به O‏ 
# الوجه الثاني : في تصحيح الحديث Pe ns‏ 
« الوجه الثالث: مفردات ألفاظ الحديث e‏ 
تعريف كلمة «القزع» لغة وشرعاًء ومعانيها O‏ 
# الوجه الرابع : في شيءٍ من العربية E‏ 
«القزع» بين الحقيقة والمجاز E‏ 
# الوجه الخامس : الفوائد والمباحث O O O O o‏ 
الأولى : توجيه صيغة «نهى» عند الأصوليين VE ase‏ 
الثانية : ما يحتمله لفظ «القزع» من المعاني E a‏ 
الثالثة : تعن الأخذ بالأمر الزائد في معنى كلمة «القزع» E‏ 
الرابعة : حكم من حلق بعض شعره وترك بعضه E ae a‏ 
الخامسة : العمل على تقدير الاشتراك بالأمرين في الكراهة VE sae‏ 


السادسة: حكم حمل النقلين على الخلاف في مدلول اللفظ لغة ۳V‏ 
السابعة: حكم حلق جميع الرأس وترك موضع أو ترك أكثر الرس وحاق الباقي؟ .... ۳۷۷ 


الثامنة : علة هذه الكراهة في القزع i‏ 
التاسعة : حمل النهي في الحديث على التحريم O‏ 
العاشرة: دليل رجوع القزع إلى النقل E‏ 
الحادية عشرة: ضرورة تقدير النهي عن فعل القزع E e o.‏ 
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المبوضوع 


الثانية عشرة: مقتضى تقدير النهي عن فعل القزع 
الثالثة عشرة: النهي عن لوازم القزع 
الحديث الحادي عشر: سنة الختان 

» الوجه الأول: في تصحيح الحديث 

« الوجه الثاني : مفردات آلفاظ الحديث 
الأولى : تصريف مادة «ختن»» واستعمالها مجازا 
الثانية : ضبط لفظ «قدوم» ومعناه 
« الوجه الثالث: في شيءِ من 

« الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث 
الأولى: دليل وجوب الختان 
الثانية : مذاهب العلماء في وجوب الختان 
الثالثة : وجوه إيجاب الختان e‏ 
الرابعة : وجوب الختان في حق النساء 
الخامسة: علة إيجاب الختان 
السادسة : فائدة هذا الإإخبار من الرسول ية عن فعل إبراهيم اكل 
السابعة: موارد النص من حيث الاعتبار به وعدمه 
الثامنة : اعتبار الزمن الذي وقع فيه اختتان الخليل - كك - 
التاسعة : انقطاع دلالة الحديث على الختان قبل البلوغ 
العاشرة: الواجب آخذه في الختان 


a 


eoce©co©cnauunavvsneoeececsccbsbsSDGGGaQn GG GG BGG ERG 


باب: صفة الوضوء وفرائضه وسننه 
الحديث الأول: صفة الوضوء 
» الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر في الحديث 
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eeu nnnneac vans 


ترجمة ابن شهاب الزهري O A OOO SS ATS‏ 
# الوجه الثاني : في تصحيح الحديث O‏ 


# الوجه الثالث: مفردات ألفاظ الحديث 
الأولى: تعريف كلمة «الكف» ومشتقاتها 
الثانية: مصدرية كلمة «المرة) 
الثالثة : معنى كلمة «المضمضة» في آصل الوضع 


الرابعة : معنى مادة «نشق» لغة» وتصريفها o‏ 


الخامسة : اشتقاقات كلمة «الوجه» ومعناها 
السادسة: حد الوجه عند الفقهاء 


السابعة : القاعدة في تحديد مسمى الوجه في الغسل o‏ 


الثامنة : اشتقاق الوجه من المواجهة 


العاشرة: مواضع استعمال اسم «اليد» مجازاً 
الحادية عشرة: تعريف كلمة «اليمين» فى أصل وضعهاء واستعمالاتها 


الثانية عشرة: ما ينطلق عليه اسم «المرفق) e‏ 


الرابعة عشرة: تعريف كلمة «الرأس» واشتقاقاتها 


السابعة عشرة: ما تطلق عليه كلمة «الرّجل» فى اللغة 


EEE EEE EEE CE CCC CD NC CO O O E E O O O E 


eee ncnHaananansnsnnrevcers ranan sa 
ranan nnmnnnennvrenktanaasnnnnvsc snr aad 
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‘erer ansenencrcccnucrcccrces 


“neuer ansanauauaananrrê bGn nannnnn 


oes ececnenauasuaesnneênêHHHererHeaannnrsenrvNHCaarrSk® 


التاسعة: تعريف مطلق اسم «اليد» EOC a E‏ 


aeeesewsensevwnanuananeccereres rrr 


LEI NCC LEC CCC CO 


auanuaannsnnsnnnnarrrr GRAS aAan 


الخامسة عشرة: أصل كلمة «الرٌجل» وضعاً SEES‏ 
السادسة عشرة: جمع كلمة «الرٌجل» N N‏ 


ecele SSSA 
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eo ann 
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EEG DER OEE O ROR RO. N a e eS a E 
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ee ERE EO OO ES PUN We ee BEE mm BELA Ra aa aE ê ê ê e. 


الرابعة: علة الفرق بين «ثم» و «الفاء) ss‏ 


a 


oun nan 


E E 


naa aser 


الخامسة : استحالة حمل ظاهر «ثم» على التراخي الزماني في بعض المواضع ... 


السادسة: مجيء «ثم» بمعنى «الواو) Cy‏ 
السابعة : تأويلات من رفض مجيء «ثم» بمعنى «الواو) e‏ 
الثامنة : طريق أخرى يخرج بها بعض الألفاظ التي تنفي الترتيب أو التراخي . 
التاسعة : طريق أخرى لتخريج الألفاظ المنافية للتعقيب أو الترتيب والتراخي 


العاشرة: طريق أخرى في تخريج ما ظاهره المخالفة لقاعدتي «الفاء» و ثم .... 


oan nne® 


esasan ecs 


الحادية عشرة: طريق أخرى للتخريج في المخالف لظاهر «ثم» أو «الفاء» أو هما ... 


الثانية عشرة: دلالة «ثم» في هذا الحديث 


الثالثة عشرة: معنى كلمة «الوضوء» بقتح الواو E‏ 


الرابعة عشرة: ضرورة تقدير محذوف في قوله: «دعا بوضوء فتوضاً) ا 


الخامسة عشرة: تعين حمل كلمة «فتوضاً» على معنى شرع e‏ 

# الوجه الخامس : في الفوائد والماحث 
الأولى: تعليل مشروعية الوضوء O OO‏ 
الثانية : الاستعانة فى أسباب الطهارة 
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الثالثة : غسل اليدين ف ابتداء الوضوء Ee AAS Se‏ 


۳١ 


٤ 
٤ 


A* 


الموضوع رقم الصفحة 


الرابعة: مقتضى استحباب غسل اليدين في ابتداء الوضوء مطلقاً TT‏ 
الخامسة : اعتبار غسل اليدين فى ابتداء الوضوء من سنن الوضوء e‏ 
السادسة: التفريق بين مراتب السنن فى التأكد yy‏ 


السابعة : استحباب التكرار في غسل الكفين ثلاثاً yy‏ 
الثامنة : الاكتفاء بغسلة واحدة عن طهارة الحدث والخبث o‏ 
التاسعة: انصراف مطلق اسم اليد إلى الكفين ................. a‏ 
العاشرة: حکم الإإجزاء إذا غسل يديه قبل إدخالهما ق الإناء ثم يعيد غسلهما .... 
الحادية عشرة: طريق المالكية في الاستدلال بالعدد على التعبّد oT‏ 
الثانية عشرة: استحباب تقديم غسل الكفين على المضمضة والاستنشاق 
الثالثة عشرة: استحباب تقديم المضمضة والاستنثار على الوجه a‏ 
الرابعة عشرة: الترتيب بين المسنونات والمفروضات CE‏ 
الخامسة عشرة: عموم التثليث في غسل الأعضاء o‏ 
السادسة عشرة: حمل الخسلات في الحديث على الغرفات 
السابعة عشرة: تأدي سنة المضمضة بالتحريك 
الثامنة عشرة: دلالة الاستنثار على الاستنشاق 


دو 


uuu nse verre re naan 


esasan naarsanrserdQadnsss Hann naaanrnnnnrrrn 


su“auesnsunrvnb rra sssencnrse rr vre rsa 


التاسعة عشرة: مقتضى إفراد الاستنثار بالذكر في هذه الرواية e‏ 
العشرون إلى الخامسة والعشرين: أصل المضمضة والاستنثار والاستنشاق 
وعل د ها ا o‏ 

السادسة والعشرون: علة تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه i‏ 

السابعة والعشرون: مقتضى الحديث في دخول المرفقين في غسل اليدين 2 
الثامنة والعشرون: حكم تكرار مسح الرأس ودليله من الحديث TT‏ 
التاسعة والعشرون: مقتضى قوله ثم مسح رأسه» في تعميم جميع الرأس . 
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الموضوع رقم الصفحة 


الثلاثون: وجوب الغسل في وظيفة الرجل E a‏ 
الحادية والثلاثون: ما تحقق من الحديث في وظيفة الرجل o‏ 
الثانية والثلاثون: استحباب التكرار في غسل الرجلين TT‏ 
الثالثة والثلاثون: مقتضى الحديث في دخول الكعبين في غسل الرجلين 
الرابعة والثلاثون: دليل حمل لفظ «الكعب» على الناتىء عند مفصل الساق 
والقلم .......... E O O O O‏ 
الخامسة والثلاثون: نفي الترادف بين «المثل» و «النحو'ا Raat‏ 


السادسة والثلاثون: مقتضى تعليق الثواب بالمذكور في الحديث على «النحوا ... 
السابعة والثلائون: دلالة الحديث على ترد تيب الثراب المذكور على الصفة 


المذكورة O‏ 
الثامنة والثلاثون: نفي اعتبار حقيقة التراخي في لفظ «ثم» في الحديث a‏ 
التاسعة واللاثون: تعأق الشواب بمسمى الركعتين 
الأربعون: تعلق الثواب بأداء الركعتين بهذا لوضوء ................... a‏ 
الحادية والأربعون: المقصود من اشتراط نفي حديث النفس o‏ 
الثانية والأربعون: تعريف حديث النفس شرعاً yT‏ 
لفالف والأربعون: ترتب الثواب على عدم تحديث النفس لادم حديث 
النفس O‏ 
الرابعة والأربعون : مقتضى دخول النفي على الفعل المقتضي للعموم ........... 
الخامسة والأربعون: ترجيح الترتيب بين اليمنى واليسرى E‏ 
الا واا مون حل ف و عل وة اال ار انال الاب 
SE a E‏ 


TT 


TTY 


الثامنة والأربعون: المقصود من قوله «هذا أسبغ ما يتوضا به أحدٌ للصلاة» .. ٠١‏ 


التاسعة والأربعون: مقتضى الملازمة بين ترتيب الثواب على الفعل وصحة 


الفعل على ما اختلف في وجوبه من وظائف الوضوء A‏ 
الخمسون: حكمة غسل أعضاء الوضوء N‏ 


الحديث الثاني التكرار فى الغسل دون المسح 


# الوجه الأول : في التعريف بمن ذكر في الحديث a‏ 
ترجمة علي بن أبي طالب ب IS‏ 
خصائص علي بن آبي طالب وه e‏ 
نرجمة ابن أبي ليلى O‏ 

« الوجه الثاني : في تصحيح الحديث o‏ 

« الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث N‏ 
ترجيح رجوع قوله «ثلاثا» إلى الغسلات o‏ 

# الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث TS‏ 


الأولى استحات الغا تنا 


الخامسة : إيراد حديث علي بن أبي طالب؛ حديث الباب مستوفى بطوله 


الحديث الثالث: رواية عبد الله بن زيد فى صفة الوضوء 


« الوجه الأول: فى التعريف بمن ذكر فى الحديث yy‏ 
ترجمة عبد الله بن زيد طبه O OR‏ 


٤ 


الثانية : التفريق بين مسح الرأس وغسل الاغضاء والتكرار والافراد E‏ 
الثالثة : زيادة التصريح بالوحدة في المسح ل 
الرابعة: غرض الراوي في اختصار هذه الرواية س 
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# الوجه الثاني : في إيراد طرق حديث عبد الله بن زيد E‏ 
رواية الإمام مالك o‏ 
رواية سليمان بن بلال O‏ 
رواية خالد الواسطي ا e‏ 


رواية وهيب بن خالد 


cence aarnrrnnnnnnnnnnnnnnnaansasssnsasesenanrnrnnRGGCRRARS CAE SS 
+ ا‎ we 
eseran annnnnnnoe nera OS GSR : + + » 
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# الوجه الرابع : فى قاعدة تتعلق بهذا الحديث ۴ ۴ 
حكم ما إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظة 
حكم ما إذا اتحدت مخارج الحديث وتقاربث ألفاظة س 


حكم ما إذا تعر الجمم في هذه الروايات O‏ 
# الوجه الخامس : مفردات ألفاظ الحديث 


# الوجه الثالث : في تصحيح الحديث 


reo aA n 


nunsunnsuebuubbbEOTEOEEA ةة‎ SA 


الأولى : معنى «التور» في رواية وهي ا a‏ 
الثانية : معنى مادة «كفاً» لغة 


e E ED TE E E A KOE E O OA a a E SRE a E ES Ea ERO REAT To Te o Oa aa a اق‎ 


الالثة : إشكال فى قوله: «فأكفاً منه على يديه) 


الرابعة: معنی مادة (فسرع) وتصريفها O‏ 
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الموض وع رقم الصفحة 


الخامسة: معنى كلمة «القفا» وخصائصها E‏ 
السادسة: معنى «بداأ» و «أآبدا» لغة ooo‏ 
السابعة : معاني بنية «استفعل» لغة E‏ 
« الوجه السادس: فى شىء من العربية RS E‏ 
مقتضى لفظ «مرتين» مرتين» فى الحديث E SS So‏ 
« الوجه السابع : في شيءٍ من علم المعاني والبديع o‏ 
نقض خصوص تفسير ما ابتدىء مجملا للشاعرء والأمثلة على ذلك a‏ 
« الوجه الثامن: في المباحث والفوائد el‏ 
الأولى: وجوه حمل المراد من قوله: «هل تستطيع» على غير العسر أو التعذر ا 
الثانية : استباحة الصلاة بوضوء التعليم N‏ 
الثالثة : شرط النية فى الوضوء O‏ 0 
الرابعة: دلالة «كان» لغة E‏ 
الخامسة: حصول بيان المجمل بالفعل yT‏ 
السادسة : سبب عدول الصحابى لبه من البيان بالقول إلى البيان بالفعل e‏ 
السابعة: الوضوء من آنية الصفر E O O‏ 
الثامنة مقتضى قوله «فافرع» E ND OC O EOP E‏ 
التاسعة : تعليق المؤلف على نسخة الإمام النووي في قوله «فدعا بإناءِ فأكفاً 
مھا E OTE‏ 
العاشرة: عموم استحباب غسل اليدين فى ابتداء الوضوء OD‏ 
الحادية عشرة: غسل اليدين على الاجتماع أو الانفراد O‏ 
الثانية عشرة: دلالة رواية «على يده» على اللإفراد في الإفراغ E‏ 
الثالثة عشرة: دلالة قوله : «مرتين مرتين» على الإفراد في غسل كل واحد منهما ..... 
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الرابعة عشرة : استحباب غسل الكفين ثلائا عند الجمهور OEE‏ 
الخامسة عشرة: ما يحتمله غسل الكفين مرتين مع ورود غسلهما ثلاثاً ل 


السادسة عشرة: اختلاف عدد المرات فى غسلات الأعضاء 


الثامنة عشرة: الاستعانة فى أسباب الطهارة 


التاسعة عشرة: مقتضى معنى طلب تقديم غسل اليدين في الوضوء OT‏ 


العشرون: ترتيب المضمضة على غسل الكفين O‏ 


الحادية والعشرون: دلالة الحديث على الملازمة بين الاستنثار والاستنشاق ٠‏ 


الثانية والعشرون: ما قد يمهم من قوله : (امضمض › واسستنثر ثلاث a‏ 


الثالثة والعشرون: أخذ الماء باليدين جميعا إلى الوجه 


التاسعة والعشرون: علة غسل الوجه ثلاثاً ومقتضاها 


الثلاثون: مقتضى التكرار في هذا الحديث O‏ 
الحادية والثلاثون: اقتضاء الحديث دخول المرفقين في الغسل YY‏ 
الثانية والثلاثون: دليل ترتيب مسح الرأس على غسل اليدين eT‏ 
الثالثة والثلاثون: شرط الفعل في مسح الرأس O‏ 
الرابعة والثلاثون: شرط أن يكون المسح باليد في مسح الرأس e‏ 


الخامسة والثلاثون: في الحديث طهارة الماء بالاستعمال 


1Y 


a 


السابعة عشرة: انطلاق اسم اليد الكقي a‏ 
سر ا 0 


reassess agnsnnanaanasesaanrscsanrnewvwvrQevrrrORCC QAS 


الرابعة والعشرون: حمل «الوجه» فى الحديث على المتعارف الأشهر e‏ 
السادسة والعشرون: دلیل تکرار غسل الوجه ی Ly‏ 
السابعة والعشرون: دليل ترتيب غسل اليدين على الوجه o‏ 
الثامنة والعشرون: دلیل تفاوت مرات الغسل فى الوضوء الواحد E‏ 


enam vnuannccancscsacaasaavnoevnenveen. 


a 


السادسة والثلائون: ما يحتمله قوله (مسح) ED A OO‏ 


السابعة والثلاثون: حكم إجزاء الخسل في وظيفة الرأس E‏ 


a 


الارنوا ف الاش في المسح عند المذاهب o‏ 
الحادية والأربعون: مسالك الاستدلال بالحديث على وجوب التعميم 
الثانية والأربعون: استحباب الإقبال والإدبار في المسح 


runen nauanunuvrnrreransnaunas rrr 


الثالثة والأربعون: عود ضمير تذكير وإفراد في رواية هيب : «فمسح برأسه 


الثالثة والخمسون: مذاهب العلماء في تقرير الهيئة المستحبة في المسح e‏ 
الرابعة والخمسون: المسح بجملة أصابع كل واحدة من اليدين E‏ 
الخامسة والخمسون: تجديد الماء لمسح الرس OT‏ 

السادسة والخمسون: هل تترجح صفة الوجوب أو صفة الاستحباب في 


السابعة والخمسون: هل الأفضل فى المضمضمة والاستنشاق الجمع أو الفصل؟... ٦۲١‏ 


الثامنة والخمسون: وجه ترجيح الجمع في المضمضة والاستنشاف OT‏ 1 
التاسعة والخمسون: تردد دلالة حديث طلحة بن مصرّف في الكيفية YT‏ 
الستون: استحقاق تقديم المضمضة على الاستنشاق عند الفصل NE oad‏ 


الثانية والستون: ترجيح الكيفية القائلة بتعدّد الغرفات a‏ 
الثالثة والستون: مقتضى التوجيه بأنهما كالعضو الواحد E‏ 
الرابعة والستون: وجود تعليل هذه الكيفية عند الفقهاء ..... iE E‏ 
الخامسة والستون: ترجيح الكيفية بالنسبة إلى مدلول اللفظ على المضمضمة 

والاستنشاق O‏ 
السادسة والستون: وجه الجمع بين الروايات التي اختلفت مخارجها A‏ 


السابعة والستون: دلالة رواية واسع : (ومسح بر اسه بماءِ غير فضل يده» على 


الثامنة والستون:دلالة الحديث على وظيفة الرجلين eee‏ 

التاسعة والستون: اعتبار الإنقاء في وظيفة الرجلين 4 

السبعون: دلالة الحديث على ترتيب بعض الأعضاء على بعض E ae‏ 

الحادية والسبعون: حكم طلبية الترتيب بين الأعضاء TD‏ 

الثانية والسبعون: حكم طلبية الموالاة بين الأعضاء TV eae‏ 

الثالة والسبعون: دليل اعتبار الإنقاء دون العدد i‏ 
O O 0‏ 


11۹ 


